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رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة والدراسات  هذا الكتاب
سطام بن مبارك بن سعيد : الإسلامية بقسم مركز الدراسات الإسلامية من الطالب

شجاج الرأس ية نهامن أول كتاب الطلاق إلى  −الشهراني, وهو عبارة عن تحقيق 
على منهاج ) هـ٨٧٤(المتوفى سنة  شهبهمن شرح العلامة البدر ابن قاضي  −جهوالو

 ).بداية المحتاج في شرح المنهاج(الطالبين للنووي المسمى 

واشتمل التحقيق على مقدمة وبابين وفهارس, فالباب الأول يشمل على ثلاثة 
لف, عصر المؤ: نبذة موجزة عن المؤلف, والفصل الثاني: الفصل الأول: فصول

 .التعريف بالكتاب المحقق وما يتعلق به: والفصل الثالث

والكتاب يعتبر من أهم الكتب المعتمدة عند متأخري الشافعية وله منزلته 
 .العلمية التي تمثلت في نقل أغلب من جاء بعده من شرحه
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Abstract 

This is a research for getting the master degree in 

Al-Share'ah and Islamic studies College, Islamic studies 

department, presented by the Student: Satam Ben 

Mobarak Ben Sa'eed Al-Shahrani. This research is a 

verification of the book " Bedayat Al- Mohtaj, fee Sharh 

Al-Menhaj " written by The scholar Badr Ben Gadi 

Shohbah, died in (٨٧٤ H), started from The divorce 

chapter till the end of the cleave of face and head. 

The research consists of an introduction, two parts, 

and indexes. The first part including three chapters, the 

first chapter gives short notes about the writer. The 

second one is about his age; the third chapter is to 

identify the book and its related subjects. 

This book is one of the most important masterpieces 

of the late Shafe'e's jurisprudents. The book has a good 

position as a masterpiece of later jurisprudents. 
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إن الحمد الله, نحمده, ونستعينه, نستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 
ده االله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ومن سيئات أعمالنا, من يه

 .أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
ا ايهأَي ينواْ الَّذناتَّقُواْ آم اللّه قح هلاَ تقُاَتو وتُنأَ�تُم إلاَِّ تَمو  ونملس١(م( 

 اللَّه يطع ومن ذُ�ُوبكُم لكَمُ ويغفْر أَعمالَكمُ لَكمُ سديدا يصلح قَولاً وقوُلُوا اللَّه اتَّقُوا نواآم الَّذين أَيها يا   
ولَهسرو   زًا فاَزَ فقََدا فَويمظ٢( ع(  

 رِجالاً منهما وبث منهازَوجها وخلقَ احدةو �َّفسٍْ من خلقَكَمُ الَّذي ربكمُ اتَّقُواْ الناس أَيها يا  

 ∗)٣( رقيبا علَيكمُ كاَن اللهّ إِن والأرَحام بهِ تسَاءلُون الَّذي اللهّ واتَّقُواْ و�ساء كَثيرا

 −:بعدثم أما 
ذا الدين القويم ه .الحمد الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االلهف

رسله للبشرية لتبيين  االله  ا الدين, وأرسلعلى وفق هذلعبادته  االله الذي خلقنا
فبلغ الرسالة, وأد  ￯هذا الدين, فبلغوه البلاغ المبين, وختمهم االله بنبينا محمد 

على المحجة البيضاء ليلها كنهارها  الأمانة, وجاهد في االله حق جهادة, وتركنا 
, وإنما خلف العلم  ها إلا هالك, ومات يزيغ عنلا  , ولا درهماً ولم يخلف ديناراً

                              
 ).١٠٢(سورة آل عمران آية رقم  )١(

 .)٧١−٧٠(سورة الأحزاب آية رقم  )٢(

 ). ١(النساء آية رقم سورة  )٣(
, والترمـذي في النكـاح ٢٣٩−٢/٢٣٨هذه خطبة الحاجة رواها أبو داود في النكاح باب في خطبة النكـاح ∗

, والنسائي في النكاح باب ما يستحب من الكـلام عنـد النكـاح ٣/٤٠٤باب ما جاء في خطبة النكاح 
 –وللشـيخ الألبـاني . ١٢/١٨٢, والحـاكم١/٦٠٩, وابن ما جه في النكاح باب خطبة النكاح٦/٨٩

  .رسالة مستقلة فيها −رحمه االله

 



 

 

ن, و, ومن بعدهم التابعثم حمله الصحابة  الشرعي فمن أخذه أخذ بحظ وافر,
لهذه الأمة أئمة أعلام, علماء ربانيين, انتهت إليهم  تابعيهم, وقيض االله  ووتابع
ة, وهم الإمام أبو حنيفة, والإمام مة المذاهب الأربعة عند أهل السنة والجماعإما

صار لهذه و) رحمهم االله جميعا(مالك, والإمام الشافعي, والإمام أحمد بن حنبل 
,  −نوعلماء عامل –المذاهب أتباع  , وتأليفاً نشروا هذه المذاهب تأصيلا وتقعيداً

 , بأكباد ظامئة ترتوي من مناهله, وترفع من قدر أهله وتتعالى واختصاراً وشرحاً
نزلة حملته, الذين هم الأئمة الهداة, والأعلام التقاة الذين سهلوا موارده لمن م

يطلبه, ودونوه لمن بعدهم فكانت آثارهم ثروة تزداد على مر الأيام وتنمو على 
 .بحر الأعوام

فتركوا لنا ثروة علمية وكتباً نافعة منها ما تم طبعه ومنها ما يزال مخطوطاً ولم 
على مذهب الإمام  »بداية المحتاج في شرح المنهاج«لكتب ير النور, ومن هذه ا

بدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي بكر بن : محمد بن إدريس الشافعي للعلامة
 .تغمده االله برحمته شهبهأحمد ابن قاضي 

من أول كتاب  «ورغبة مني في خدمة العلم وأهله فقد عزمت على تحقيقه 
لنيل درجة الماجستير في الشريعة  »والوجهشجاج الرأس فصل ية نهاالطلاق إلى 

 .الإسلامية, واستمد العون والتوفيق من االله
 @Šbîn‚a@lbjc@Šbîn‚a@lbjclbnØÛalbnØÛaZZ�

 .رجاء المثوبة من االله والتقرب إليه والتفقه في الدين: أولاً 
 .مكانة المؤلف العلمية, وثناء العلماء عليه: ثانياً 
. شراح المنهاج بعده على كتابهمكانة الكتاب العلمية واعتماد كثير من : ثالثاً 

 .وسيأتي تفصيل ذلك في موطنه
 .وهو معتمد عند الشافعية »منهاج الطالبين«الكتاب شرح لمتن : رابعاً 

استدراك المؤلف على من قبله من علماء المذهب وبالأخص : خامساً 



 

 

 .)وسيأتي أمثلة لذلك( استدراكه على عجالة ابن الملقن
يلة في المذهب التي نقل منها في شرحه حيث إن كثرة الموارد الأص: سادساً 

 .أو مخطوط ,أغلبها إما مفقود
لم يسبق إخراج هذا الكتاب لا بطبعة تجارية أو محققة تحتاج إلى : اً سابع
 .استدراك
 .مشتملة على مقدمة وبابين وفهارسكانت خطة  التحقيق و

 :دهافقد سبقت وتضمنت أسباب اختيار الكتاب, ويأتي بع أما المقدمة
 :قسم الدراسة وفيه ثلاثة فصول: الباب الأول
 :مباحث عشرة نبذة موجزة عن المؤلف وفيه: الفصل الأول
 .اسمه ونسبه ومولده: المبحث الأول
 .أسرته: المبحث الثاني
 .نشأته, وطلبه للعلم: المبحث الثالث
 .شيوخه وتلامذته: المبحث الرابع

 .العلماء عليهمكانته العلمية, وثناء : المبحث الخامس
 .عقيدته: المبحث السادس
 .مذهبه الفقهي: المبحث السابع
 .آثاره: المبحث الثامن
 .المناصب التي تولاها: المبحث التاسع
 .وفاته: المبحث العاشر
 :مباحث ثلاثة عصر المؤلف, وفيه: الفصل الثاني
 .الحالة السياسية: المبحث الأول
 .الحالة الاجتماعية: المبحث الثاني



 

 

 .الحالة العلمية: لمبحث الثالثا
 :مباحثة سبعالتعريف بالكتاب المحقق وما يتعلق به, وفيه : الفصل الثالث
 :وفيه مطلبان »منهاج الطالبين«التعريف بالمتن المشروح : المبحث الأول

 .التعريف بمؤلفه الإمام النووي: المطلب الأول    
 .التعريف بالمنهاج: المطلب الثاني    

 .التعريف بابن الملقن وكتابه عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج: الثاني المبحث
 :وفيه ثلاثة مطالب

 .السبب في التعريف بكتاب العجالة دون غيره: المطلب الأول    
 .التعريف بمؤلف العجالة, ابن الملقن: المطلب الثاني    
 .التعريف بكتاب العجالة: المطلب الثالث    

 .اسم الكتاب المحقق وصحة نسبته إلى مؤلفه :المبحث الثالث
 .منهج المؤلف في كتابه: المبحث الرابع

تأثر المؤلف في كتابه بمن سبقه وتأثيره فيمن بعده, وفيه : المبحث الخامس
 :مطلبان

 .والمصادر التي اعتمد عليها المؤلف,موارد : المطلب الأول    
 .الناقلون عنه: المطلب الثاني    

 :المصطلحات الفقهية المتعلقة بالكتاب وفيه مطلبان: سادسالمبحث ال
 .مصطلحات الفقه الشافعي: المطلب الأول    
 .في هذا الكتاب شهبهمصطلحات ابن قاضي : المطلب الثاني    

 . وصف النسخ المعتمدة في التحقيق مع نماذج منها: سابعالمبحث ال



 

 

 ).التحقيق: (الباب الثاني
ويشمل الكتب  شجاج الوجه والرأسية نهاإلى من أول كتاب الطلاق 

 :الآتية
 .كتاب الطلاق −١
 .كتاب الرجعة −٢
 .كتاب الإيلاء −٣
 .كتاب الظهار −٤
 .كتاب الكفارة −٥
 .كتاب اللعان −٦
 .ددكتاب العِ  −٧
 .كتاب الرضاع −٨
 .كتاب النفقات −٩
 .−فقطوالوجه  إلى نهاية شجاج الرأس− كتاب الجراح −١٠

 −:هجي في التحقيق كما يليوقد كان من
حيث جعلتها  نسخة أيا صوفيا "أ"كتابة نص المؤلف من نسخة  −١

. أصلا, لأنها نسخة كاملة ومقابلة ومصححه على نسخة المؤلف
 .وسيأتي لها مزيد تفصيل في وصف النسخ

نسخ النص حسب قواعد الإملاء الحديثه, وإضافة علامات  −٢
 .الترقيم

الأصل فقط من نسخة ) ب(و) أ(الإشارة إلى نهاية كل لوحة  −٣
في يسار  ثم بينت رقم اللوحة في الهامش /بوضع الشرطة المائلة 

 .مقابل الشرطة الصفحة
 بين معكوفتين هكذا ها إثبات الفروق بين النسخ في الحاشية وجعل −٤



 

 

 .وذلك في المتن والحاشية[  ] 
 ميّزتُ نصَّ المنهاج باللون الأسود المحبر, وجعلتُ الشرح باللون −٥

 .الأسود غير المحبر
عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة, ورقم  −٦

 .الآية في الحاشية
عزوت الأحاديث إلى مصادرها, فإن كان الحديث في  −٧

الصحيحين, أو في أحدهما فاكتفيت بعزوه إلى موضعه فقط, وإن 
كان في غير الصحيحين ذكرتُ كلام أهل العلم حول الحديث 

 .اعحسب المستط
وثقت الأقوال التي وردت في نص الكتاب وعزوتها إلى مصادرها  −٨

ا  , أمّ موضحاً رقم الصفحة والمجلد إذا كان الكتاب مطبوعاً
المخطوط فحسب الاستطاعة, والوقوف على المخطوط, وإلا 

 .أشرت إلى أنه ما زال مخطوطا
 .وضعت العناوين الجانبيه التي تكشف عن مسائل الكتاب −٩
الواردة اسماؤهم في الكتاب عند أول ورودها  ترجمت للأعلام −١٠

 .ترجمة مختصرة
اختصرت في قسم الدراسة حباً للاختصار, ومنعاً للتكرار حيث  −١١

, أحدهم )١(سبق وأن ناقش أربعة من الزملاء في نفس الموضوع
وأجاد في قسم الدراسة بما  دكان نصيبه من بداية الكتاب وقد أفا

                              
هــ, ومحمـد النـاصري ١١/٣/١٤٢٧والزملاء الذين نوقشت رسائلهم هم حجاب السلمي ناقش في  )١(

 –هــ, ويحيـى طيـاش ٢٣/١٢/١٤٢٧هـ, ومصطفى السليماني ناقش في ١٧/١١/١٤٢٧ناقش في 
هـ, وقد استفدت من هـذه الرسـائل في جانـب ٢٩/٢/١٤٢٨ناقش في  −الذي بدأ من بداية الكتاب

 .الدراسة كثيراً 



 

 

 .أو الزيادة يكفي ويشفي, ويغني عن الإعادة,
 .لم أترجم للصحابة, وللأئمة لشهرتهم −١٢
١٣−  ￯الكتاب شافعي صرف لم يتعرض للمذاهب الفقهيه الأخر

￯فلذلك لم أعلق على مسائله, ولم أقارنها بالمذاهب الأخر. 
وضعت فهارس عامة تفصيلية ليسهل على القارئ سرعة  −١٤

 .الوصول إلى ما يريد بيسر وسهولة
بات أثناء إعداد هذا البحث منها قلة المصادر وقد واجهتني بعض الصعو     

والمراجع, وضيق الوقت حيث إنني مرتبط بعمل يستغرق مني قرابة السبع 
ساعات يوميا, وأيضا بعد المسافة بين مكان إقامتي وبين مكة, وإعالتي 

 .لأسرة كبيرة
إلا إنه مع ذلك يبقى عمل  حسب كاتبه أنه بذل فيه ما يستطيعه من وقت وجهدو
 اللّه غَيرِ عند من كاَن ولوَ ": كما قال سبحانه وتعالى ,شر يعتريه النقص والخللب

أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم, وأن  سائلا المولى    )١("كَثيرا اختلافاً فيه لَوجدواْ
أن  ذلك والقادر عليه, راجيا المولى   يعيذني من فتنة القول والعمل إنه ولي

ون قد وفقت لما قصدت من محاولة الوصول إلى الصواب ما استطعت إليه أك
, ومع هذا فإن أصبت فمن االله وحده, فله الشكر, وعليه التكلان, وإن  سبيلاً

وجز￯ االله خيراً كل من ساعدني, . أخطأت فمن نفسي, واالله ورسوله  منه بريئان
 .وأهد￯ لي عيوبي وأخطائي

الشكر لجامعة أم القر￯ بأم أن أتقدم بوافر  كما يطيب لي ويسعدني ويشرفني
 ￯على ما بذلته من جهود في ميادين البحث كما أخص بالشكر كلية الشريعة القر

بن عبد  عبد االله/ والدراسات الإسلامية ورئيس قسم الدراسات المسائية الدكتور
شيخ الحنايا, ثم أشكر شيخي الجليل أمتعنا االله بحياته صاحب الفضيلة ال مالكري

                              
 ).٨٢(سورة النساء آية رقم  )١(



 

 

الكبيسي الذي أكرمني بالإشراف على هذه  قأحمد بن عبد الرزا/ الدكتور
على خلقه الحسن وتواضعه, فكان نعم المعلم والمشرف والمربي, أشكره الرسالة, و

لي  بينوتكرم عليَّ بالإشراف حتى في سنة تفرغه, و ,وبيته وقلبه وفتح لي صدره
كانت لي نبراساً في هذا البحث, وذلل , والفوائد الجليلة التي عظيمةالتوجيهات ال

 كما ,جعلها االله في ميزان حسناته وغفر لنا وله آمين .لي كل العقوبات والصعوبات
وكيل كلية  يمحمد الغامد بن ناصر/ صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتورأشكر 

￯على محمد عبد الحي  بن محمد/ , والشيخ الدكتورالشريعة بجامعة أم القر
ءة هذه الرسالة, وتكرمهما عليَّ بتقويم الرسالة وتوجيههما تواضعهما بقرا

زجاه فأوفيا لي الكيل وتصدقا جئتكما ببضاعه م: وتصويبهما ولسان حالي يقول لهما
إذا ذبحتم فأحسنوا ": هما حديث رسول االله روأذك إن االله يحب المتصدقين علي

تْلة, وليحد أحكم شفر بحه, وإذا قتلتم فأحسنوا القِ كما . )١("ته, وليرح ذبيحتهالذِّ
وختاماً اسأل االله أن يتقبل . كل من أفادني في عمل هذه الرسالةيطيب لي أن أشكر 

 . عملي وأن يصلح نيتي ويغفر ذنبي إنه جواد كريم والحمد الله رب العالمين
  

                              
باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشـفرة / أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح )١(

 ).٥٠٥٥(حديث رقم
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Þì—Ï@òqýq@éîÏë  :- 

 عن المؤلفدراسة : الفصل الأول. 
 دراسة عن عصر المؤلف: الفصل الثاني. 
 دراسة عن الكتاب المحقق: الفصل الثالث. 

 
*  *        *  *        *  * 
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@éîÏëñ‹“Ç@sybjß  :- 
 اسمه، ونسبه، ومولده:المبحث الأول. 
 أسرته:المبحث الثاني. 
 لبه العلمنشأته وط: المبحث الثالث. 
 شيوخه وتلاميذه:المبحث الرابع. 
 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:المبحث الخامس. 
 عقيدته:المبحث السادس. 
 مذهبه الفقهي:المبحث السابع. 
 آثاره:المبحث الثامن. 
 المناصب التي تولاها:المبحث التاسع. 
 فاتهو: المبحث العاشر. 

  



 

 

 

ÑÛû¾bi@Ñí‹ÈnÛaÑÛû¾bi@Ñí‹ÈnÛaZZ@@

 y}*א�b:�א�����	א|f�}�}�/�	�}�/:�
 :اسمه ونسبه ومولده

 بن هو محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد
شيخ البلاد  الأسدي الدمشقي الشافعي شهبهذؤيب بن مشرف ابن قاض 

 . الشامية وفقيهها, ومدرسها
  .يكنى بأبي الفضل
 .ويلقب ببدر الدين

في مدينة ) هـ٧٩٨(ربعاء ثاني صفر سنة فقد ولد في طلوع فجر الأ: ولادته
 .)١(دمشق

  

 1�%א���bא�����:/�h	Z:�
فتوارثت هذه الأسرة العلم كابرا عن في بيت علم  −رحمه االله−لف لمؤنشأ ا
ر على طريقه فأبوه تقي الدين أبو بكر ابن قاضي اقتدي فيه الابن بأبيه وسكابر وا
, وجده أحمد بن عمر بن عبد همن أئمة الشافعية ومجتهدي زمان) هـ٨٥١ت( شهبه

هبة, وكل منهم تفقه  الوهاب, شهاب الدين أبو العباس الأسدي ابن قاضي شُ
من أفراد أسرته الأسدية كانوا قضاة  اً كثيركما أن  .وتعلم ودرس على يد أبيه

وعلماء وبذلك استمر العلم والفقه في هذه الأسرة قرابة قرنين من الزمان شغلهم 
                              

, )٧/١٥٥(ار مكتبة الحياة , بيروت في الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوي د: انظر ترجمته )١(
, وبـدائع )١/٢٢٤(هــ ١٤١٠والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي دار الكتب العلميـة , بـيروت, 

) ٣ط(هــ, ١٤٠٤الهيئة المصرية العامة للكتاب القـاهرة −الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي 
 ).١٦٤−٣/٤٨) (١ط(, )هـ١٤١٤(لة , ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة مؤسسة الرسا)٣/٤٤(



 

 

 .لقضاء والتدريس والتصنيفالعلم والحديث وا
الذي أصبح فقيه  شهبهبدر الدين ابن قاضي المؤلف ومن هذه الأسرة ظهر 
 .الشام ومن أبرع مدرسيها

 :وإليك أشهر علماء هذه الأسرة
بن محمد بن ذؤيب الأسدي,  عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب−١

 .هـ٦٥٣ة ولد سن شهبهكمال الدين أبو محمد ابن قاضي  الشيخ الإمام,
حتى أتقن المذهب وقرأ على  على يد الشيخ تقي الدين تفقه: قال الذهبي عنه

شرف الدين وتصدر لإقراء العلم مدة وتخرج به الفضلاء وكان متواضعاً مقتصداً 
 .)١()هـ٧٢٦(في أموره له مصنفات توفي بدمشق سنة 

ن ب شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب−٢
الأسدي شيخ الشافعية, تفقه على عمه كمال الدين وبرهان الدين  محمد بن ذؤيب

 )٢( )هـ٧٢٦ت(الغزاري وأخذ عنه ابن كثير والأذرعي 
جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد بن عمر بن محمد بن عبد  −٣

 .الوهاب ابن قاضي شهبه عم والد البدر ابن قاضي شهبه
 والده وأهل عصره أذن له والده بالإفتاء وتفقه على) هـ٧٣٠(ولد سنة 

وكان يثن على فهمه تولى القضاء وأقام بدمشق يدرس بمدارسها حتى مات سنة 
 .)٣( رحمه االله) هـ٧٨٩(

                              
وطبقات الشافعية ) ٤٨٨(م ترجمة رقم ١٩٩٠معجم شيوخ الذهبي دار الكتب العلمية بيروت, : انظر )١(

دار  −, وطبقات الشـافعية لابـن قـاضي شـهبة)١٠/١٢٤(الكبر￯ للسبكي تحقيق الحلوة والطناحي 
 ).٢/١١٩(هـ ١٤٠٨الندوة الجديدة, بيروت, 

 هــ١٣٤٨−حيـدر آبـاد −الدرر الكامنه لا بن حجر, و)٢/٣٥٢(الشافعية لابن شهبة  طبقات: ظران )٢(
)٤/١١٠.( 

 ).٢/٢٧٧(, وأنباء الغمر لابن حجر )٢/٣٣٥(طبقات الشافعية لابن شهبة : انظر )٣(



 

 

جده شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الوهاب  −٤
له والده تتلمذ على والده وأهل طبقته وأذن ) هـ٧٣٧(ابن قاضي شهبه ولد سنة 

 .)١()هـ٧٩٠ت(بالإفتاء 
تقي الدين أبو الصدق أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن  −٥

ولد بدمشق في سنة  شهبهوهو والد البدر ابن قاضي  شهبهعبد الوهاب ابن قاضي 
بدمشق وبها نشأ حفظ القرآن والتنبيه ومنهاج الأصول للبيضاوي ) هـ٧٧٩(

القزويني وأخذ الفقه عن جماعة من الأعيان منهم  وحاويوالألفية في النحو 
البلقيني والغزي وابن حجر وغيرهم تولى القضاء والإفتاء والتدريس في مدارس 

 .)٢()هـ٨٥١ت(دمشق له مصنفات عديدة ومفيدة 
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شك أن لا عن نشأته الأولى وتفصيلاً التراجم التي ترجمت له لم تذكر كتب 

لمكانة والده العلمية  العلوم الشرعية النافعة, تعليميةبمنذ الصغر اهتم والده به 
الكتاب كغيره من أهل زمانه وأنه حفظ  هدخلأ فالمترجح أنهومعرفته أهمية ذلك 

 .القرآن وعرف السنة وحفظ المتون الفقهية
ابن  وتفقه على −ولا شك أنه بين له فضل العلم وأهله – وتفقه على أبيه

) هـ٨٣٦(حجر وابن الشرائحي وغيرهم وقد قرأ على الحافظ ابن حجر في سنة 
 .)٣(»الأربعين المتباينات«بدمشق 

  

                              
, وأنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر لابـن حجـر حيـدر آبـاد )٢/٢٩٩(طبقات الشافعية لابن شهبة : انظر )١(

 ).٢/٢٩٦(م ١٩٦٨

, ونظم العقيان في أعيان الأعيان للجلال السيوطي حرره فليب حتى )١١/٢١(الضوء اللامع : انظر )٢(
 ).٩٤(هـ ص١٣٤٦المكتبة العلمية , بيروت, 

 ). ٧/١٤٤(الضوء اللامع :  انظر )٣(
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: إذا قلت: شيوخه والده فقد نص في شرحه على المنهاج نم: شيوخه: أولاً 

يراً من علماء مع أنه عاصر قدراً كب شهبهقاضي  والدي )١(فمرادي) شيخي(
 .المذهب

 :ومن أشهر شيوخه
 . )٢()هـ٨١٦ت(شهاب الدين أحمد بن حجي الحسباني −١

 .)٣(أن والده قد أسمعه على شيخه ابن حجي: ذكر الحافظ السخاوي
 .)٤()هـ٨١٦(عائشة بنت محمد بن عبد الهادي توفيت سنة −٢

 .)٥(وأسمعه أبوه على عائشة ابنة عبد الهادي: قال الحافظ السخاوي
 .)٦()هـ٨٢٠ت(لي عْ الحافظ أبو محمد عبد االله بن إبراهيم البَ −٣

وأسمعه والده على ابن الشرائحي نقلاً عن ابن أبي : قال الحافظ السخاوي
 .)٧(عذيبة
, وقد صرح في كتابه )٨()هـ٨٢٤ت(جلال الدين عبد الرحمن البلقيني −٤

 .أنه من أشياخه
                              

 .أ/٣المخطوط : انظر )١(

أنبـاء الغمـر : انظـر.  هـ, وحفـظ التنبيـه وغـيره, درس وأفتـى, وصـنف كتبـا كثـيرة٧٥١ولد سنة  )٢(
 ).١/٢٦٩(, والضوء اللامع )٧/١٢١(

 .٧/١٥٥:الضوء اللامع انظر )٣(

 ).٧/١٥٥(الضوء اللامع : انظرهـ كانت في آخرعمرها أسند أهل زمانها  ٧٢٣ولدت سنة  )٤(

 ).٧/١٥٥(الضوء اللامع : انظر )٥(

 ).٥/٢(للامع , والضوء ا)٧/٢٨٦(أنباء الغمر : انظر. هـ ببعلبك٧٤٨ولد سنة  )٦(

 .٧/١٥٥ع الضوء اللام: انظر )٧(

 ).٧/٤٤٠(, وأنباء الغمر )٤/١٠٦(الضوء اللامع : انظر )٨(



 

 

العراقي  نعبد الرحمبن  معبد الرحيولي الدين العراقي أحمد بن −٥
 .)١()هـ٨٢٦ت(

قرأ عليه في دمشق  .)٢()هـ٨٥٢ت(الحافظ ابن حجر العسقلاني  −٦
 .هـ, وحضر مجلس ابن حجر٨٣٦في سنة  "الأربعين المتباينه"

خلق كثير, ومن  شهبهتتلمذ على يد البدر ابن قاضي : تلاميذه: ثانياً 
 −:أبرزهم
إن أحمد بن خليل اللبودي  :ويقال السخا) هـ٨٩٦ت(ودي ابن اللبُّ −١

 .)٣(شهبهلشيخه البدر ابن قاضي ) الأربعين(خرج 
ابن المعتمد برهان الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي −٢

كتب له الشيخ بدر الدين ابن : قال ابن العماد الحنبلي .)٤( )هـ٩٠٢ت(الصالحي 
وقال ابن . )٥(ا في سنة ثمان وستينقاضي شهبه في الشامية أربعين مسألة كتب عليه

 .)٦(أن ابن المعتمد تفقه بالبدر ابن قاضي شهبه: ابن الشماع
حيث صرح  .)٧()هـ٩٠٢ت(الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي −٣

لقيته بدمشق, وسمعت كلامه, وكان من سروات رجال العالم ": بذلك فقال

                              
 ., اللوح الأول صرح أنه من مشائخه١مقدمة بداية المحتاج , ج: انظر. هـ٧٦٢ولد في ذي الحجة  )١(

هــ, ١٤٠٩, ١حـزم, ط خاوي دار ابنالجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للس: انظر )٢(
 .٢/١٥٣:والقبس الحاوي، )٧/١٥٥:(والضوء اللامع للسخاوي

 ).١/٢٩٣(الضوء اللامع : انظر )٣(

 ).١/٨٣(, ومعجم المؤلفين )١/١١٩(الضوء اللامع : انظر. ه٨٤٣ولد في سنة  )٤(

 .٨/١٣: شذرات الذهب )٥(

 .١/٨١:القبس الحاوي )٦(

 ).١٥٢(, ونظم العقيان ص)٨/٢(الضوء اللامع : انظر.  هـ٨٣١ولد بالقاهرة في سنة  )٧(



 

 

 .)١("إلخ... علما, وكرماً وأصالةً 
كم وهو ش−٤ هاب الدين أحمد الشهير بابن شكم الدمشقي الصالحي ابن شُ

 .)٢(إنه تتلمذ على البدر ابن قاضي شهبه: قال ابن العماد الحنبلي ).هـ٩٠٢ت(
فدي الدمشقي عبد القادر بن محمد بن منصور بن جماعة الصَّ −٥

فدي قد أخذ عن البدر : ذكر ابن العماد. )هـ٩٠٣ت( أن عبدالقادر بن محمد الصَّ
 .)٣(شهبةابن قاضي 
علاء الدين علي بن يوسف بن أحمد الدمشقي البصروي الشافعي حيث −٦

 .)٤(توفي شيخنا بدر الدين في شهر رمضان مستهلة الأحد ثاني عشر: قال
أن : ذكر تلميذه الشماع. )٥()هـ٩١٦ت(القاضي محمد بن عمر النَّصيبي  −٧

 .)٦(اضي شهبهمحمد بن عمر النَّصيبي الشافعي قد تتلمذ على البدر ابن ق
عبد القادر بن محمد بن عمر بن يوسف بن عبد االله عبد العظيم بن خالد  −٨

 . )٧()هـ٩٢٧ت(بن نعيم الدمشقي الشافعي النعيمي نسبة لجده الأعلى 
إبراهيم بن أحمد بن يعقوب الكردي القصيري الحلبي الشافعي −٩

                              
 .٧/١٥٦:الضوء اللامعانظر )١(

 ).٨/٣٠(هـ ١٣٥٠شذرات الذهب لابن العماد, تاريخ الطبعة : انظر )٢(

 ).٣١−٨/٣٠(شذرات الذهب : انظر )٣(

, تحقيـق أكـرم حسـن  ١٤٠٨, دار المـأمون للـتراث الطبعـة الأولى )٤٤(تاريخ البصرـوي ص: انظر )٤(
 .لبيالع

 ).٨/٢٥٩(الضوء اللامع : انظر. هـ٨٥١ولد في حلب سنة  )٥(

 .٢/٢٩١:  القبس الحاوي )٦(

 ).٨/١٥٣(, وشذرات الذهب )٤/٢٩٢(الضوء اللامع : انظر )٧(



 

 

ي  أخذ من البدر أن ابراهيم بن أحمد القُصير: ذكر النجم الغزي .)١()هـ٩٣٣ت(
 .)٢(ابن قاضي شهبه

أخذ الفقه  .)٣()هـ٩٣٣ت(السيد كمال الدين محمد بن حمزة الحسيني −١٠
 .)٤(عن ابن قاضي شهبه كما ذكره ابن الشماع

, )٥(أحمد بن محمد بن عمر الأنصاري الشهير بابن الحمصي الشافعي−١١
 ).هـ٩٣٤ت(

 .)٦()هـ٩٣٦ت(المؤرخ العلامة عمر بن أحمد الشماع −١٢   
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الذين كان لهم باع طويل في العلم  من أهل العلم والدين )رحمه االله(كان 

العلم ولاسيما في الفقه  فيمكانة رفيعة  ازوقد ح إفتاءً وتدريساً وشرحاً وقضاءً 
ذكر حديثاً إلا قلما يفريخ والسير وتمكنه من الحديث علم في التأالشافعي مع 

) رحمه االله(ن ويذكر درجته وقد تبين ذلك جلياً في شرحه الذي معنا للمنهاج, وكا
كثير الاطلاع صحيح النقل عارفاً بدقائق العلم وغوامضه ملماً بصغار المسائل 

                              
م, ١٩٧٩, ٢الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي, دار الآفاق, بيروت, ط: انظر )١(

)١/١٠٦.( 

 .١/١٠٦:السائرةالكواكب  )٢(

, والقبس الحاوي لغـرر ضـوء السـخاوي لـزين )١/٤٠(الكواكب السائرة : انظر. هـ٨٥٠ولد سنة  )٣(
 ).٢/١٨٣(م, ١٩٦٩هـ دار صادر بيروت, ٩٣٦الدين الحلبي ت 

 .٢/١٨٣: القبس الحاوي )٤(

, المكتبـة )١/١٢١(كتابه حوادث الزمان ووفيات الشـيوخ والأقـران : ذكر أنه من تلاميذ البدر انظر )٥(
 .تحقيق عمر بن عبد السلام تدمري ١٤٠٩, ١العصرية ط

 ).٢/٢٢٤(, والكواكب السائرة )٢/١٥٣(القبس الحاوي : انظر. هـ٨٨٠ولد سنة  )٦(



 

 

 .وكبارها مع فهم صحيح وسرعة إدراك
قراء فانتفع برع في الفقه استحضاراً ونقلاً وتصد￯ للإ: قال عنه السخاوي

الناس به عليه مدار الفتيا والمهم من الأحكام, وكان من سروات العالم علماً وكرماً 
وسؤدداً وللشاميين به غاية الفخر,  ولطافه وحزامهوأصالة وعراقة وديانة ومهابة 
 .)١(ولم يخلف بدمشق في محاسنه مثله
لفقه عارفاً بمذهب وكان عالماً فاضلاً بارعاً في ا: قال عنه ابن إياس الحنفي

 .)٢(الشافعي وكان عالم الشام على الإطلاق
, وكان أحد : وقال السيوطي شيخ الشام, وعالم الشافعية,وقال عنه أيضاً

 .)٣(العلماء الأعلام اشتهر اسمه وطار صيته مع الدين والخير, والعفة
 هعلي وعكف المذهب كان إماماً في الفقه, وانتهت إليه رياسة: وقال البصروي

الطلبة وكان حسن المحاضرة, وله مكارم أخلاق, يتفضل على الطلبة ويحسن 
 ￯إليهم, وقل أن يمضي أسبوع حتى ويجمعهم ويضيفهم, وكان يكتب على الفتو

 .)٤(الكتابة الحسنة
لم يخلف بدمشق في القضاء مثله, كان من سروات الناس : وقال ابن الحمصي

واتفقت الألسنة على .. هابة ولطافة وسؤدداً علماً وكرماً وأصالة وعراقة وديانة وم
 .)٥(مدحه والتأسف عليه

  

                              
 ).٧/١٥٦(الضوء اللامع : انظر )١(

 ).٣/٤٤(بدائع الزهور : انظر )٢(

 ).١٤٣(نظم العقيان ص: انظر )٣(

 ).٤٤(تاريخ البصروي ص: انظر )٤(

 ).١/١٢١(حوادث الزمان  )٥(
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في أي  شهبهالتنصيص على عقيدة البدر ابن قاضي  جد في كتب التراجملم أ

كتاب من كتب التراجم التي ترجمت له, والأصل سلامة معتقده وأنه يعتبر من 
   .أهل السنة والجماعة
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شافعي المذهب لعدة  شهبهأن الإمام بدر الدين ابن قاضي  ترجحمن الم

 :أمور
كتب التراجم  التي ترجمت له صرحت بأنه من الشافعية ومن هذه  −١
 .الكتب
 .)١(هو شيخ الشام وعالم الشافعيه بها: السيوطي قال −
 .)٢(الشافعيكان عالما في الفقه, عارفا  بمذهب : قال ابن إياس −
 .ففي الغالب سيكون شافعياً جميع أسرته جده ووالده شوافع  −٢
الكتاب الذي شرحه شافعي وكان اهتمامه بذكر أقوال الشافعية عند  −٣

￯شرحه له ولم يتعرض للمذاهب الفقهية الأخر. 
حفظه لكتاب المنهاج وشرحه بشرحين, وكثيراً ما ينص في شرحه  −٤
 .المذهب

         
  

                              
 .١٤٣ص: انظر نظم العقيان )١(

 .٣/٤٤: انظر بدائع الزهور )٢(
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بكتابة مؤلفات كثيرة مما يدل على رسوخه في  شهبهقام البدر ابن قاضي 
 :العلم وحبه له ومن ذلك

 . وهو شرح أكبر من الذي معنا: إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج −١
 .ذكره السخاوي وعمر رضا كحالة وغيرهم

 .وهو كتابنا : بداية المحتاج في شرح المنهاج −٢
ريخ الملك الأشرف قايتباي, ذكره عمر رضا كحالة في معجمه تا −٣

)٣/٤٨.( 
تطريق المجالس بذكر الفوائد والنفائس, ذكره عمر رضا كحالة أيضاً  −٤

 .في معجمه
الدر الثمين في مناقب نور الدين, ذكره عمر رضا كحالة أيضاً في −٥
ندرية برقم ولا زال مخطوطاً ويوجد نسخة منه في مكتبة بلدية الاسك.معجمه
 .ج١٣٣٦
الكواكب الدرية في السيرة النورية, ذكره السخاوي في الضوء اللامع −٦

 .م١٩٧١مطبوع بتحقيق محمود زايد, بيروت  .وعمر رضا في معجمه وغيرهم
المسائل المعلمات بالاعتراض على المهمات, ذكره البصري في تاريخه −٧

 .والحمصي في حوادثه وعمر رضا في معجمه
ع المضيئة من الأربعين البدرية, ذكره عمر رضا كحالة في اللوام−٨
 ).مخطوط(.معجمه
 شهبهالمواهب السنية في شرح الأشنهية وقد أشار إليه البدر ابن قاضي  −٩

 .في مقدمة الفرائض من كتابه الذي معنا, وذكره غيره أيضاً أنه من كتبه
 .عجمهالفتاو￯ التي وردت من اليمن, ذكره عمر رضا كحالة في م−١
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 .القضاء: أولاً 

ما  )١()هـ٨٧٤) (هـ٨٣٩(القاضي من سنة  شهبهحيث تولى البدر ابن قاضي 
يقارب خمسة وثلاثين عاماً وهذا يدل دلالة واضحة على قدرته ومكانته عند 

 .نواب دولة المماليك
 :التدريس: ثانياً 

الظاهرية والناصرية والتقوية والمجاهدية ب والإقراءحيث تصد￯ للتدريس 
 .)٢(الجوانية والشامية البرانية

 .الإفتاء: ثالثاً 
 .)٣(حيث ولي إفتاء دار العدل وكان بآخره فقيه الشام بلا مدافع
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بدمشق في ليلة الخميس الثاني عشر من شهر  شهبهمات البدر ابن قاضي 

 ).هـ٨٧٤(رمضان المبارك سنة 
لى عليه بعدة أودفن من الغد بمقبرة الباب الصغير عند  سلافه بعد ما صُ

 .أماكن
 .)٤(وكانت جنازته حافلة, وكثر الثناء عليه

                              
 ).٧/١٥٥(الضوء اللامع : انظر )١(

 ).٧/١٥٦(الضوء اللامع : انظر )٢(

 ).٤٤(, وتاريخ البصري ص)٧/١٥٦(الضوء اللامع : انظر )٣(

 ).٣/٤٤(وبدائع الزهور  ,)١٤٣(, ونظم العقيان ص)٧/١٥٦(الضوء اللامع : انظر )٤(



 

 

 
  



 

 

 
 

 

 

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@

�h��������v�������[א��@

 
îÏë@é@òqýqybjßs  :- 

 y}*א�bالسياسية الحالة: א����. 

 1�%א���bماعيةالاجت الحالة: א����. 

 b�%א���bالعلمية الحالة: א����. 

 

  



 

 

 

ÑÛû¾a@‹—ÇÑÛû¾a@‹—Ç@@

وكان ) هـ٩٢٣) (هـ٧٨٤(حكم المماليك الشام ومصر والحجاز من عام 
 .ينسقوط دولتهم على أيدي العثماني

, حيث ولد عام شهبهوفي حكم المماليك عاش المؤلف البدر ابن قاضي 
 ).هـ٨٧٤(وتوفي سنة ) هـ٧٩٨(
 y}*א�bא�����:���א�	�%	��א��%�

 :يقسم المؤرخون العصر المملوكي إلى قسمين
حيث قامت دولتهم بعد ) هـ٧٨٤: هـ٦٤٨(عصر المماليك البحرية من −أ

وهذه الفترة لا علاقة لها بحياة ) هـ٦٤٨(نهاية الحكم الأيوبي في مصر سنة 
 .المؤلف
, حيث جلب السلطان )هـ٩٢٣: هـ٧٨٤(عصر المماليك البرجية من −ب

القلعة بالقاهرة لذلك سموا  أبراجماليك الشراكسة وأسكنهم في قلاوون الم
يختلفون في الجنس عن المماليك البحرية, البرجية والمماليك  .)١(بالمماليك البرجية

ك من الترك, ولم يكن الملك فيهم بالوراثة كما ولئلأن معظمهم من الشراكسة وأ
 شهرته الحربية وقدرته على كان في بيت قلاوون بل كان الملك للحاكم متوقفاً على

 .استجلاب مودة الزملاء والأمراء
 :ما تميزت به دولة المماليك البرجية

جميع سلاطينها أصولهم شركسية باستثناء اثنين منهما, لذا برزت فيها −١ 
العصبية العنصرية لإزاحة دولة المماليك البحرية التي جذورها تركية ثم استمرت 

                              
هــ ١٤٢٠ −٢دار النفـائس, بـيروت, ط−تاريخ المماليك في مصر والشام لمحمد سهيل طقوش : انظر )١(

ريخ الإسلامي, إعداد فريق البحـوث والدراسـات الإسـلامية , والموسوعة الميسرة في التأ)٣٢٦(ص
 .١/٤٧٤الإسكندرية,  −مكتبة علاء الدين



 

 

 .)١(سياسة بقية سلاطينهمهذه النزعة كإطار عام ل
جعل العرش المملوكي بين القادرين من أمرائهم ولذلك مبدأ الوراثة في −٢

 .)٢(الحكم لم يكن له أثر في الدولة البرجية إلا في حالات نادرة
لذا فقد أصبحت : وإحداث الفتن للوصول إلى الحكم تتدبير المؤامرا−٣

عن ذلك حروب في الشوارع  مما المنازعات بين طوائف المماليك مستمرة ونتج 
 .جعل عامة الناس في رعب والبلد غير مستقر

 .)٣(وتزامن ذلك مع عجز السلاطين عن الأخذ على أيدي مماليكهم
حصر سلاطين البرجية المنازعات في دائرتهم الداخلية للدولة بحيث لم −٤

 .تتدخل أي قوة خارجية في أمرهم
 :السلاطين الذين عاصرهم المؤلف هم

 ).هـ٨٠١: هـ٧٩٢(الظاهر سيف الدين برقوق من −
 ).هـ/٨١٥ −هـ٨٠١(الناصر أبو السعادات فرج بن برقوق من −
 ).هـ٨١٥(الخليفة العباسي المستعين −
 ).هـ٨٢٤: هـ٨١٥(المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي من −
 ).هـ٨٢٤(المظفر أحمد بن الشيخ −
 ).هـ٨٢٤(الظاهر سيف الدين ططر −
 ).هـ٨٢٥: هـ٨٢٤(من محمد بن ططر −
 ).هـ٨٤١: ٨٢٥(الأشرف برسباي من −

                              
 ).٣٥١(في مصر والشام ص تاريخ المماليك: انظر )١(

 .المرجع السابق: انظر )٢(

 ).١/٤٧٤(ريخ الإسلامي التأ ,والموسوعة الميسرة في)٣٥٢(تاريخ المماليك في مصر والشام ص: انظر )٣(



 

 

 ).هـ٨٤٢: هـ٨٤١(أبو المحاسن يوسف بن برسباي من −
 ).هـ٨٥٧: هـ٨٤٢(الظاهر جقمق من −
 ).هـ٨٥٧(المنصور عثمان بن جقمق −
 ).هـ٨٦٥: هـ٨٥٧(الأشرف إينال من −
 ).هـ٨٦٥(المؤيد أحمد بن إينال −
 ).هـ٨٧٢: هـ٨٦٥(الظاهر خشقدم من −
 ).هـ٨٧٢(الظاهر يلباي المؤيدي −
 ).هـ٨٧٢(الظاهر تمربغا −
 .)١( )هـ٩١٢: هـ٨٧٢(الأشرف قايتباي من −

 
 .أثر الحالة السياسية في حياة ابن قاضي شهبه

لا شك أن الإنسان ابن بيئته, وأنه يتأثر بما يقع في مجتمعه من أحداث 
ما يفتون به ويوجهون الناس سياسية خاصة وأن العلماء لهم مكانتهم وتأثر الناس ب

به, وقد شارك ابن قاضي شهبه في الحياة السياسية في تلك الفترة التي عاشها, وقد 
 .تولى عدة مناصب دينيه مهمه مثل القضاء والإفتاء والتدريس كما تقدم
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اً نموذجياً ظل المماليك على مد￯ ثلاثة قرون يعتبرون دولتهم طراز

                              
, والموسـوعة الميسرـة في التـاريخ الإسـلامي )٥٧٦(تاريخ المماليك في مصرـ وبـلاد الشـام ص: انظر )١(

)١/٥٧٥.( 



 

 

 .للمجتمع المسلم العادل المحافظ على مبادئ الشرع
والواقع أن هذا المجتمع رفض كل البدع, وسادته التقو￯, وانتشر الإيمان 
الحقيقي بين فئاته, كما احتضن الخلفاء العباسيين بالإضافة إلى علماء الشريعة 

ك لم يدم طيلة حكم الذين كان لهم الرأي الصائب والكلمة المسموعة, إلاَّ أن ذل
المماليك, فقد تغير واقع الحال مع مرور الزمن, وأضحى الأمر بعيداً كل البعد عن 
, إذ أن معظم المسلمين بدأوا منذ أواخر القرن التاسع  الصورة التي ذكرناها سابقاً

 .الهجري يشعرون بتراجع دولة المماليك على الصعيد الاجتماعي
لية القوم  السعي وراء  −أعلى المراتب حتى أدناهامن −حيث أصبح هم عِ

الكسب المادي السهل, وسرقة أموال الخزينة, وممتلكات الأوقاف, وأضحى 
غياب العدالة عن المحاكم مجالات لحديث الناس, واقترنت سمعة كبار القضاة 
, وانغمس الخلفاء  ومساعديهم بصفة رجال يرتشون, فلم يعد القضاء نزيهاً

الاحتيال, وقد وصفهم ابن إياس في عهودهم ولابتزاز بممارسة أبشع أنواع ا
اسين الضيقي الأفق, وأنهم يميلون على ممارسة أتفه : الأخيرة بالسخفاء, والدسَّ

 .)١(أنواع الاحتيال
لا شك أنه عندما يعيش الحكام مظاهر البذخ, والفقراء يستجدون الناس و

, وشرباً وقوتاً  وبسبب هذا  خاً للفقراء,تحدياً صارفيصبح هذا , غطاءً ولحافاً
حصل انحلال في المجتمع المملوكي, وبات من الصعب تصور انحطاط اجتماعي 
أكثر عمقاً من ذلك الذي أصاب هذا المجتمع في أواخر القرن التاسع الهجري, 
حتى أصبح المجتمع المسلم ينظر على تلك الحكومة المملوكية نظرته على كل 

 .غاصب مستهتر
هر الانحلال الاجتماعي التي أصابت المجتمع المملوكي تلك كانت أهم مظا

                              
 ).٤/٣٤٣(في وقائع الدهور  بدائع الزهور )١(



 

 

ت أفراده  .)١(, ومشاعر الاستياء التي عمَّ
 .أثر الحالة الاجتماعية في حياة ابن قاضي شهبه

وظيفة التدريس والقضاء والإفتاء التي تولاها ابن قاضي شهبه جعلت له علاقة 
ن يشار إليهم بالبنان, واتصالا مع كافة أفراد المجتمع,وكان من العلماء الذي

ويعمل الناس بفتاواه وعلمه, وله تلاميذ وأتباع, كل هذا جعل لابن قاضي 
 . شهبه مكانة عالية متميزه في مجتمعه حكاماً ومحكومين وطلبة علم

  

 b�%א���bא�����:v�[א���h���1
���.א��%���א�����
الناحية  من شهبهريخية التي عاش فيها البدر ابن قاضي كانت الفترة التأ

مراكز العلم والأدب من بغداد وبخاري ونيسابور  تانتقلو علم العلمية عصر
والري وأشبيلية إلى القاهرة والإسكندرية وأسيوط والفيوم ودمشق وحماة وحلب 

 .)٢(فكثر في أسماء الشعراء والأدباء والعلماء ألقاب القاهري والدمشقي والمقدسي
لسفة التاريخ, كما أتقنت فيه العلوم نضج في هذا العصر علم العمران, وف

السياسية, والحربية والإدارية, وكان العصر الذي عاشه المؤلف عصر النشاط 
العلمي والتأليف الواسع في شتى العلوم والفنون, ويرجع ذلك إلى أن الروح 
الدينية لد￯ السلاطين المماليك, وعامة الشعب, مرتفعة, ويبدوهذا في كثرة 

ة التي ظهرت في هذا العصر من مساجد, وتكايا, ومدارس, المنشآت الديني
 .)٣(وأربطة

                              
هـ ١٤٠٥, ١التاريخ الإسلامي, العهد المملوكي, لمحمود شاكر, المكتب الإسلامي, بيروت, ط: ينظر )١(

 ).٥٥٨ −٥٥٦(, وتاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام ص)١٥−١٢(ص

ريخ هــ تـا١٢٧٠) ٢/٣٦٣(خطط المقريزي, مؤسسة الحلبي وشركاه مصور عن طبعة بولاق : انظر )٢(
 .بيروت −آداب اللغة العربية, لجورج زيدان

دار مكتبـة الحيـاة   −وما بعدها; مفاكهة الخـلان ) ١٥(العهد المملوكي, ص: التاريخ الإسلامي: انظر )٣(



 

 

أما الوضع العلمي في دمشق, فقد كانت دمشق مركزاً مهماً من المراكز 
العلمية في العالم الإسلامي, وكان فيها مئات من المدارس الدينية والعلمية 

س في والجوامع, وقد عاصر المؤلف بعض هذه الجوامع والمدارس , ودرس و درّ
بعضها, وسأورد باختصار أهم الجوامع والمدارس في دمشق, ثم دور القرآن, ثم 

 .دور الحديث, ثم مدارس الأئمة الأربعة
 .الجوامع) أ 
وكان في الجامع ) هـ٩٦ت (بناه الوليد بن عبد الملك : الجامع الأموي−١

, والمقصورة الغزالية, والأسدية, والمنجائية, والقرصية, والسيفية: من المدارس
الكبيرة, والزواوية, والشيخية, وكان له تسعة أئمة, وإحد￯ عشرة حلقة 

 .)١(للتدريس
وهو في وسط الصالحية ومشهور بالمدرسة الحاجبية, : جامع الحاجبية−٢

 .)٢()هـ٨٧٨ وفي سنةت(أنشأها الأمير ناصر الدين محمد الإينالي النوروزي 
مع المظفري وهو بسفح بل,والجاجامع الج: ويقال له: جامع الحنابلة−٣

الجوامع الباقية إلى  من الشيخ أبو عمر محمد بن قدامة المقدسي, وهو قاسيون, بناه
 .)٣(الآن 

) الدولامية(, ودار القرآن )الخضيرية(دار القرآن : , مثلدور القرآن) ب
 .)٤( )الصابونية(ودار القرآن 

                                                                                     
 ) .١/٥) (هـ١٣٨١(القاهرة نشر المؤسسة المصرية للتأليف والطباعة والنشر 

 −٣٥٧(ص.هــ١٤٠٥, ٢كتـب الإسـلامي, ط الم −بـيروت −منادمة الأطلال, لابـن بـدران: انظر )١(
٣٦٣( 

 ).٣٧٣(; منادمة الأطلال ص)٢/٤٣٥(الدارس في تاريخ المدارس : انظر )٢(

 ).٣٧٣(; منادمة الأطلال ص)٢/٤٣٥(الدارس في تاريخ المدارس : انظر )٣(

 ).٣٧٣(; منادمة الأطلال ص)٢/٤٣٥(الدارس في تاريخ المدارس : انظر )٤(



 

 

الأشرفية (ودار الحديث  ,) الأشرفية الأولى(دار الحديث : دور الحديث) ج
 .)١( )الضيائية المحمدية(الحديث ودار ) الثانية
 :مدارس الأئمة الأربعة) د

المدرسة الحاجبية, والمدرسة الركنية, ذكر ابن بدران : المدارس الحنفية: أولاً 
 ).السيبائية(أنها عامرة إلى الآن, لم يغير الزمان شيئاً من رونقها, والمدرسة 

المدرسة الزواوية, والمدرسة الصمصامية, والمدرسة : رس المالكيةالمدا: ثانياً 
 .الصلاحية
المدرسة الأتابكية, والمدرسة التقوية, والمدرسة : المدارس الشافعية: ثالثاً 

 .)٢(الظاهرية الجوانية
 :مدارس الحنابلة: رابعاً 
أنشأها محي الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن : مدرسة الجوزية−١

يوسف بن محمد بن عبد االله المرداوي : ومن مدرسيها) هـ٦٥٦ت (الجوزي بن 
ت (, وأحمد بن الحسن بن أبي عمر المعروف بابن قاضي الجبل )هـ٧٦٩ت (

 ).هـ٨٨٤ت (وإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح ) هـ٧٧١
بناها عبد الوهاب بن عبد الواحد الأنصاري : المدرسة الشريفية الحنبلية−٢
, )هـ٦٤١ت(المنجا  بن عثمان بن اسعد: ومن مدرسيها) هـ٥٣٠ت(ازي الشير

والحافظ ) هـ٧٦٩ت (وحمزة بن موسى بن بدران, المعروف بابن شيخ السلامية 
 ).هـ٧٩٥ت (عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 

ت (أنشاها محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي : المدرسة العمرية−٣
ارس في الصالحية, ودرس بها  شهاب الدين وهي من أقدم المد) هـ٦٠٧

                              
 ).١٣٩−١/١٣٠(وهرية القلائد الج: انظر )١(

 ).١١٩(; منادمة الأطلال ص)٣٥٨ −١/٣٤٨(الدارس في تاريخ المدارس : انظر )٢(



 

 

 .)١(الشويكي
هذه بعض المدارس الموجزة في عصر المؤلف, والتي ضمت في جوانبها كثيراً 

دَ بعد وفاتهم الشيء الكثير منها قِ  .من الكتب الموقوفة على طلبة العلم, وفُ
ت (تقي الدين الحصني الفقيه الشافعي : ومن أبرز العلماء في الشام

, وتقي الدين الجراعي الحنبلي )هـ٨٣٣ت (, وشمس الدين ابن الجزري )هـ٨٢٩
ت (, والكمال ابن أبي شريف )هـ٩٠٦ت (والكمال ابن أبي شريف ) هـ٨٣٣ت(

 .يعد من العلماء المبرزين فيها شهبه, كما أن البدر ابن قاضي )هـ٩٠٦
فذاذ, الذين فتبين مما سبق أن القرن التاسع قد ضم عدداً كبيراً من العلماء الأ

كان لهم الأثر البالغ في العلوم الإسلامية; إلا أن الملاحظ على علماء هذا العصر 
التقيد بأفكار وآراء السابقين لهم من الفقهاء والمتكلمين, والاقتصار على المذاهب 
, فلم يظهر طابع الاستقلال بالرأي وإظهار الاجتهاد  الأربعة في الفقه تقليداً

الحافظ ابن حجر, والكمال بن الهمام, : ح إلا من نفر قليل أمثالوالتجديد والترجي
والسيوطي مما جعل حركة التأليف قاصرة على شروح المختصرات, وجمع 

 .المتفرقات, واختصار المطولات
 

 .أثر النهضة العلمية في حياة ابن قاضي شهبه
 بلاد ويظهر من خلال هذا العرض البيئة العلمية التي كان يعيشها المؤلف في

فإنه الشام من وجود علماء ومدارس وجوامع تجتهد في تعليم العلم وتحصيله 
سيكون لها تأثير كبير في شخصية ابن قاضي شهبه العلمية حتى جعلته بعد توفيق 
االله سبحانه وتعالى له, وبعد أخذه بالأسباب المعينة على تحصيل العلم جعلته من 

 عصرنا الحاضر نرتشف من بحر علمه وقد علماء زمانه المبرزين بل ما زلنا إلى
 . شارك ابن قاضي شهبه في ذلك العلم في عصره

                              
 .المراجع السابقة: انظر )١(
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îÏë@éòÈj@ybjßs  :- 

 y}*א�bالمنهاج(التعريف بالمتن المشروح : א����.( 

 1�%א���bعجالة المحتاج(التعريف بكتاب : א����.( 

 b�%א���bوصحة نسبته ) بداية المحتاج في شرح المنهاج(اسم الكتاب المحقق : א����
 .إلى مؤلفه

 -א�hא��bمنهج المؤلف في كتابه: א����.  

 j�%א���bتأثر المؤلف بمن سبقه وتأثيره فيمن بعده :א����. 

 א��bא����f%	j :ذا الكتاب المصطلحات الفقهية المتعلقة. 

 %	א��bالنسخ المعتمدة في التحقيقوصف  :�-א����.  
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 y}*א�bא�����:�d}h
�):�� %�cא�n%���}(א�����v�h%���}�א��
 :وفيه مطلبان
 :النوويالتعريف بمؤلف المنهاج الإمام : المطلب الأول

ي رِّ بن حسين بن محمد بن جمعة بن حسن  )١(وهو الإمام يحي بن شرف بن مُ
 .بن حزام الحزامي الحوارني الدمشقي الشافعي

) هـ٦٧٦(وتوفي ) هـ٦٣١(يكنى بأبي زكريا ويلقب محي الدين ولد سنة 
كان من المكثرين من التأليف ألف في الحديث وعلومه وفي الفقه وفي التربية وفي 

 .)٢(اً ف مصنينالتراجم والسير وقد بلغت مصنفاته تقريباً ستة وخمس
 ):المفتينمنهاج الطالبين وعمدة (التعريف بكتاب : المطلب الثاني

الذي ألفه الإمام عبد الكريم الرافعي ) المحرر(لمنهاج اختصار لكتاب ا
وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي : في مقدمة منهاجهالنووي قال ) هـ٦٢٣ت(

حجمه ليسهل  فرأيت اختصاره في نحو نصف.. القاسم الرافعي ذي التحقيقات
 .)٣(والمستجداتحفظه مع ما أضمه إليه إن شاء االله تعالى من النفائس 

ومما يدل على عناية العلماء به كثرة الشراح والمعلقين والمختصرين له 
والمنكتين عليه والناظمين له فبلغوا تقريباً نحو مائة كتاب على حسب ما قاله 

                              
 .بضم الميم وكسر الراء: ٣٨في المنهاج السوي ص −رحمه االله –قال السيوطي  )١(

, وتحفة من )٢/٩(بن شهبة , وطبقات الشافعية لا)٨/٢٩٥(طبقات الشافعية الكبر￯ للسبكي : انظر )٢(
هــ, دار الصـميعي تحقيـق ١٤١٤, ١الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين لعلاء الدين ابن العطـار, ط

 ).٩٢: ٧٥(مشهور حسن سلمان ص

 ).١/٧٤(, دار البشائر تحقيق الدكتور أحمد الحداد ١منهاج الطالبين للنووي , ط: انظر )٣(



 

 

 .)١(الدكتور الحداد في مقدمة تحقيقه للمنهاج
ولقد أثنى العلماء على منهاج النووي فمنهم شيخه جمال الدين ابن مالك 

واالله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحفظته وأثنى على حسن : حيث قال
 .)٢(اختصاره وعذوبة ألفاظه

 −:وسأذكر بعض شروحات المنهاج وتعليقاته واختصاراته ونكته ونظمه
 .الشروح: أولا −
ام الأسواني المتوفي سنة شرحه البهاء أ −١   بو العباس, أحمد بن أبي بكر بن عرَّ

 .)٣(هـ ففي ترجمته أن علَّق على المنهاج٧٢٠
شرحه الكمال أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد بن الزملكاني الدمشقي  −٢  

 .)٤(السراج الوهاج في إيضاح المنهاج هـ بشرح اسماه٧٢٧المتوفى سنة 
أبو بكر بن اسماعيل بن عبد العزيز الزنكلوني المتوفى سنة شرحه المجد  −٣  

 .)٥(هـ٧٤٠
هـ ٧٤٩شرحه الشيخ نور الدين فرج بن أحمد بن محمد الأردبيلي المتوفى سنة  −٤  

 .)٦(وصل فيه إلى أثناء البيوع
شرحه الشيخ تقي الدين, أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة  −٥  

وصل إلى الطلاق ولم يكمل الكتاب, وشرع ابنه البهاء ) بتهاجالا(هـ سماه ٧٥٠

                              
 ).١/١٤(مقدمة منهاج الطالبين : انظر )١(

 ).٩٦(تحفة الطالبين ص: انظر )٢(

 .٦٧ص :, والمنهل العذب الروي١/١١١: الدرر الكامنةانظر  )٣(

 .٦٨ص : المنهل العذب الرويانظر  )٤(

 .٦٨ص : المنهل العذب الرويانظر  )٥(

 .٦٨ص : والمنهل العذب الروي. ١/١٧٥:طبقات الشافعيه للإسنوي انظر )٦(



 

 

 .)١(هـ في إكماله فمات قبل أن يتمه أيضا٧٧٣أبو حامد أحمد المتوفى سنة 
شرحه الشيخ جمال الدين أبو محمد, عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى  −٦  

 .هـ لكنه لم يكمل وصل فيه إلى المساقاة٧٧٢سنة 
ه الشيخ بدر الدين الزركشي ثم استأنف فصار شرحه مستقلاً فكمل علي −٧  

 .)٢(والتكملة أكثر تداولاً 
لكن التكملة : قال السخاوي. )٣(في مجلد) الديباج(وللبدر الزركشي أيضا  −٨  

 .)٤(أكثر تداولاً 
ل على الإسنوي تلميذه الشيخ زين الدين أبو بكر بن الحسين  −٩   وكمَّ

فصار شرحه أيضا شرحا  −فيما أظنَّ  –ثم استأنف : يقال السخاو. )٥(المراغي
 .)٦(مستقلاً 

هـ ٧٨٣وشرحه الشيخ شهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي المتوفى سنة  −١٠  
وحجمهما متقارب وفي كل منهما ما ليس في ) قوت المحتاج(و ) غنية المحتاج(في 

 .)٧(قطالآخر إلا أنه كان في الأصل وضع أحدهما لحل ألفاظ الكتاب ف
هـ في ٧٩٩وشرحه الشرف أبو الروح عيسى بن عثمان الغزي المتوفى سنة  −١١  

 .)٨(كبير, وصغير, ومتوسط بينهما: ثلاثة شروح
                              

 .٦٨ص : رويالمنهل العذب ال انظر )١(

 .٦٩ص: المنهل العذب الروي انظر )٢(

 .٧٠ص: المنهل العذب الروي انظر )٣(

 .٧٠ص: المنهل العذب الروي انظر )٤(

 .٧٠ص: المنهل العذب الروي انظر )٥(

 .٧٠ص: المنهل العذب الروي انظر )٦(

 .٧٠ص: , والمنهل العذب الروي١/١٢٦: الدرر الكامنه انظر )٧(

 .٧١ص: ويالعذب الر انظر )٨(



 

 

وشرحه الشيخ سراج الدين, أبو حفص عمر بن علي بن الملقن في  −١٢  
( , ومختصر سماه )العمدة(, ومتوسط سماه )جامع الجوامع: (شرح سماه كبير سماه

 .)١()جالةالع
 .)٢(وشرحه الشيخ سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان البلقيني −١٣  
وشرحه الشيخ كمال الدين محمد بن موسى الدميري المتوفى سنة  −١٤  
 .)٣(النجم الوهاج: هـ  وسماه٨٠٨

هـ ٨٦٤وشرحه جلال الدين محمد بن أحمد المحلي المتوفى سنة  −١٥  
 .)٤(ج الطالبينكنز الراغبين شرح منها: واسماه
وشرحه بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر المعروف بابن شهبه  −١٦  

, وهو )٥()في شرح المنهاجبداية المحتاج (هـ, وسمى شرحه ٨٧٤الأسدي المتوفى 
) الإرشاد في شرح المنهاج: (الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه, وله شرح أكبر سماه

 .وسبق الكلام عنه
و الفضل أحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي المتوفى سنة وشرحه أب −١٧  
 .)٦( )تحفة المحتاج: (وسماه هـ٩٧٤

هـ ٩٧٧محمد بن أحمد الخطيب الشربيني المتوفى  وشرحه شمس الدين−١٨  
 .)٧()مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:(بكتاب سماه

                              
 .٧١ص : المنهل العذب الروي انظر )١(

 .٧٢ص: المنهل العذب الروي انظر )٢(

 .٧٢ص: المنهل العذب الروي انظر )٣(

 .٧٦ص: المنهل العذب الروي انظر )٤(

 .٢/١٨٧٥:كشف الظنون انظر )٥(

 .٢/١٨٧٥:كشف الظنون انظر )٦(

 .٢/١٨٧٥:كشف الظنون انظر )٧(



 

 

 المتوفى سنة وشرحه شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي −١٩
 .)١()نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج:( هـ بشرح سماه ١٠٠٤
 .التنكيت عليه: ثانيا −

ت عليه البرهان ابراهيم بن التاج عبد الرحمن بن ابراهيم الفركاح نك −١  
 .)٢()بعض عرض المحتاج: (هـ, وأسماه٧٢٩المتوفى سنة 

النقيب المصري, المتوفى سنة  شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ بن عبد االله بن −٢     
 .)٣(وهو كثير الفائدة: هـ قال السخاوي٧٦٩

, لكنها لم تكمل بل وصل إلى −٣  جلال الدين البلقيني كتب عليها نكتاً
 .)٤(الجراح
منهج المحتاج في : (عز الدين محمد بن أبي بكر بن جماعة في كتابٍ أسماه −٤ 

 .)٥()نكت المنهاج
 .أحاديثه العناية بتخريج: ثالثاً  −

ج أحاديثه سراج الدين عمر بن علي بن الملقن المتوفى سنة  هـ في ٨٠٤خرَّ
 .)٦()تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج:( كتاب سماه
 .العناية بتصحيحة:رابعا −
كتب عليه تصحيحاً سراج الدين, عمر بن رسلان البلقيني المتوفى سنة  −١

                              
 .٦٧ص : يالمنهل العذب الرو انظر )١(

 .٦٧ص : المنهل العذب الروي انظر )٢(

 .٦٧ص : المنهل العذب الروي انظر )٣(

 .٧٥ص: المنهل العذب الروي انظر )٤(

 .٧٤ص: المنهل العذب الروي انظر )٥(

 .٢/١٨٧٣:كشف الظنون انظر )٦(



 

 

 .)١(النكاح ولم يكمل هـ أكمل منه الربع الأخير, ووصل إلى ربع٨٠٤
كتب عليه البدر, أبو محمد بن أبي بكر ابن قاضي شهبه الأسدي المتوفى  −٢

 .)٢()إرشاد المحتاج إلى توجيه المنهاج: (هـ كتاباً أسماه٨٧٤سنة 
كتب أبو الفضل محمد بن عبد االله ابن قاضي عجلون, المتوفى سنة  −٣
 .)٣(في مطول ومختصر ومتوسط) تصحيح المنهاج(هـ ٨٧٦

 .إختصاره: خامسا −
الشيخ أثر الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة  اختصره 
 .)٤()الوهاج: (هـ وسماه٧٤٥
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 :انوفيه مطلب
 :التعريف بمؤلف العجالة: المطلب الأول

بن أحمد بن محمد بن عبد االله أبو حفص الأنصاري وهو عمر بن علي 
الوادياشي الأندلسي التكروري المصري الشافعي, يلقب بسراج الدين ويعرف 

                              
 .٢/١٨٧٤: كشف الظنونانظر )١(

 .٢/١٨٧٥: كشف الظنونانظر )٢(

 .٢/١٨٧٥: كشف الظنونانظر )٣(

 .٧٧ص:المنهل العذب الروي انظر )٤(



 

 

 ).هـ٨٠٤(وتوفي سنة ) هـ٧٢٣(بابن النحوي في اليمن ولد في القاهرة سنة 
وكان من المكثرين من التأليف في التفسير والحديث والفقه والأصول واللغة 

 .)١(حتى قيل إن مصنفاته تزيد على ثلاثمائة مصنف والتاريخ
 :التعريف بكتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج: نيالمطلب الثا

يعتبر كتاب العجالة من أهم كتب ابن الملقن ومن أوائل شروحات المنهاج 
  :وأهمها ويظهر ذلك من خلال ما يلي

 .ام الشافعيأن الكتاب شرح لمتن من أهم المتون في فقه الإم −١
 .أكثر من أتى بعده ينقل عبارته بنصها دون الإشارة إلى ذلك −٢
مصنفه يعتبر من أفضل وأعلم أهل زمانه وقد شهد له الأئمة بذلك,  −٣

حتى إن البدر ابن قاضي شهبه كان ينقل منه بكثرة فيما وافق فيه الصواب دون 
 .الإشارة إلى أنه نقل منه
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 «سميته  :قطع المؤلف النزاع في اسم كتابه فقد نص عليه في مقدمته وقال

 .»بداية المحتاج في شرح المنهاج 
 .وقد اتفقت جميع النسخ الخطية على هذا الاسم للكتاب

وذكر  العلماء منهم السخاوي والشماع الحلبي وعمر رضا كحالة اسم هذا 
 .)٢(شهبهوه إلى البدر ابن قاضي الكتاب ونسب

  

                              
, ومقدمـة عبـد االله )٦/١٠١(, والضوء اللامـع )٢/٣٧٣(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر )١(

 ).١/٩(اللحياني في تحقيق تحفة المنهاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن 

 ).١٦٤−٣/٤٨(ين ,ومعجم المؤلف)٢/١٥٣(, القبس الحاوي )٧/١٥٦(الضوء اللامع : انظر )٢(



 

 

 -א�hא��b�%���1/:�א����
�v�[א���& ��.��
إذا أراد الكاتب أو المحقق أن يثبت أهمية كتاب أو شرح من الشروحات 
لابد أن يقيم الحجة والبرهان على قوله وسأورد النقاط التي تُظهر أهمية الكتاب 

 :د على الأقل بشاهد واحدمما ذكره المؤلف واستشهد لكل نقطة تحتاج لاستشها
 .كتابه يعد شرحاً لمتن من المتون المعتمدة في الفقه الشافعي−١ 
وهو  اح المنهاج من جهابذة العلماء على شارح من شر اً كتابه يعد استدراك−٢

 .ابن الملقن
 المتن فيصاحب استدراكه على النووي ومن أمثلة ذلك ما قاله عند قول −٣

قال  » اتل إبيه فبان خلافه فالمذهب وجوب القصاصأو ظنه ق« : كتاب الجراح
فكان من حق المصنف التعبير :  −بعد ذكره للأقوال في المسألة –ابن قاضي شهبه 

 .فيها بالأظهر
أصالة مصادره التي اعتمد عليها وكثرة نقوله من كتب الشافعية  −٤

 .تمثيلالمعتمدة, وهذا ظاهر لا يحتاج إلى 
العالم في المسألة الواحدة ومن أمثلة ذلك ما استحضاره لتضارب قول −٥

فالأصح الأقرب وإلا فالأنثى «المتن صاحب ة عند قول ضانقاله في كتاب الح
ونقل في : ساق ابن قاضي شهبه أقوال العلماء في المسألة ثم قال فقد »وإلا فيقرع

م الشرحين تصحيحه عن الروياني وأقراه وهو مخالف لما جزما به من قبل من تقدي
الخالة على بنات الأخوة والأخوات على الجديد والقديم فكيف يمكن جعله 

 .أصح مع مخالفته الجديد والقديم
الاستدلال على الأحكام بالكتاب والسنة والإجماع والقياس مع إيرادها −٦

 .ظاهرمعللة, وهذا لا يحتاج إلى تمثيل لأنه 
نص على ذلك في  عزوه الأحاديث إلى من أخرجها مع الحكم عليها وقد−٧

 .مقدمته للكتاب وعمل بذلك



 

 

جمعه لعدة من نسخ المنهاج مضبوطة بالشكل مما يجعله يشرح عبارة  −٨
ضانة المتن في كتاب الح صاحب النووي كما أراد, ومن أمثلة ذلك قوله عند عبارة

والعلف بفتح اللام مطعوم : قال ابن قاضي شهبه »وعليه علف دوابه وسقيها «
 .الإسكانالمصنف بخطة  ب هبطكانها المصدر ويجوز هنا الأمران وضالدواب وبإس
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مما لا شك فيه أن كثيراً من أصحاب الشروحات للمتون الفقهية يظهر جلياً 
تأثرهم بمن سبقهم وهم في ذلك ما بين مقل ومكثر, وقد ظهر ذلك بما لا مرية 

يه من كثرة نقولاته من مؤلفات من سبقه, ولبيان ذلك جعلت مطلبين للحديث ف
 .عن ذلك

 :موارد المؤلف والمصادر التي اعتمد عليها: المطلب الأول
في كتابه عن عدد من الكتب من المذهب الشافعي  شهبهنقل البدر ابن قاضي 

البغوي  قال: قال الرافعي, أو يقول: وأحال عليها وفي بعض الأحيان يقول
 .ويهمل اسم الكتاب الذي نقل عنه

وفي بعض الأحيان يذكر اسم الكتاب دون مؤلفه كقوله قاله صاحب المعين 
 .والأصح في البحر

وأحياناً يذكر اسم المؤلف وكتابه كقوله قاله المصنف في التحرير أو قاله 
 .الرافعي في الكفاية

 :ومن المصادر التي اعتمدها
 .وهو مطبوع) هـ٦٧٦ت(ه للنووي تحرير ألفاظ التنبي−١
 .وهو مطبوع) هـ٦٧٦ت(فتاو￯ النووي −٢
 .وهو مطبوع) هـ٦٧٦ت(المجموع شرح المهذب للنووي −٣
 .وهو مطبوع) هـ٦٧٦ت(روضة الطالبين للنووي −٤



 

 

 .وهو مطبوع) هـ٦٧٦ت(المنهاج من شرح صحيح مسلم للنووي −٥
 .وهو مخطوط) هـ٦٧٦ت(نكت التنبيه للنووي −٦
 .وهو مطبوع) هـ٦٧٦ت(ح التنبيه للنووي تصحي−٧
 .وهو مطبوع) هـ٥١٦ت(التهذيب في فقه الشافعي للبغوي −٨
 .وهو مخطوط) هـ٥١٦ت(فتاو￯ البغوي −٩
 .وهو مخطوط) هـ٧١٠ت(المطلب العالي لابن الرفعه −١٠
 .وهو مخطوط) هـ٧١٠ت(الكفاية لابن الرفعة −١١
 .وهو مخطوط) هـ٥٦٨ت(الكافي للخوارزمي −١٢
 .وهو محقق بجامعة أم القر￯) هـ٦٢٣ت(المحرر للرافعي −١٣
 .وهو مطبوع) هـ٦٢٣ت(الشرح الكبير للرافعي −١٤
 .وهو مطبوع) هـ٦٢٣ت(التذنيب للرافعي −١٥
 .وهو مخطوط) هـ٦٢٣ت(الكفاية للرافعي −١٦
 .وهو مخطوط) هـ٦٢٣ت(الشرح الصغير للرافعي −١٧
 .وطوهو مخط) هـ٧٩٩ت(شرح المنهاج للغزي −١٨
 .وهو مخطوط) هـ٤٧٧ت(الشامل لابن الصباغ −١٩
 .وهو مطبوع) هـ٥٥٨ت(البيان للعمراني −٢٠
 .اللطيف لابن خيران وهو مخطوط−٢١
 .وهو مطبوع) هـ٤٥٠ت(الحاوي للماوردي −٢٢
 .وهو مطبوع) هـ٤٥٠ت(الأحكام السلطانية للماوردي −٢٣
 .وهو مخطوط) هـ٤١٧ت(فتاو￯ القفال −٢٤
 .وهو مطبوع وجزء منه مفقود) هـ٥٠١ت(للروياني بحر المذهب −٢٥



 

 

 .وهو مخطوط) هـ٥٠١ت(الحلية للروياني −٢٦
وهو ) هـ٤٣٨ت(موقف الإمام والمأموم لأبي محمد والد الجويني −٢٧
 .مخطوط
 .وهو مخطوط) هـ٤٧٨ت(التتمة للمتولي −٢٨
 .وهو مخطوط) هـ٤٧٨ت(نهاية المطلب للجويني −٢٩
 .وهو مخطوط) هـ٤٦٢ت(التعليقه للقاضي حسين −٣٠
 .وهو مخطوط) هـ٤٩٨ت(العدة لأبي عبد االله الطبري −٣١
 .وهو مخطوط) هـ٦٠٨ت(المحيط لعماد الدين ابن يونس −٣٢
 .وهو مخطوط) هـ٥٠٥ت(البسيط للغزالي −٣٣
 .وهو مطبوع) هـ٥٠٥ت(الوسيط للغزالي −٣٤
 .وهو مطبوع) هـ٥٠٥ت(الوجيز للغزالي −٣٥
 .وهو مطبوع) هـ٥٠٥ت(المستصفي للغزالي −٣٦
وهو ) هـ٣٠٥ت(عيون المسائل في نصوص الشافعي للفارسي −٣٧
 .مخطوط
 .وهو مخطوط) هـ٤٣٠ت(شرح التلخيص للسنجي −٣٨
 .وهو مخطوط) هـ٧٦٤ت(السراج في نكت المنهاج لابن النقيب −٣٩
 .وهو مخطوط) هـ٤٨٩ت(الانتصار لأبي المظفر السمعاني −٤٠
 .وهو مخطوط) هـ٤٥٠ت(طبري التعليقة لأبي الطيب ال−٤١
 .وهو مخطوط) هـ٣٥٠ت(الإفصاح لأبي علي الطبري −٤٢
 .وهو مخطوط) هـ٧٧٢ت(المهمات للاسنوي −٤٣
 .وهو مطبوع) هـ٦٣١ت(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي −٤٤



 

 

 .فتاو￯ الحناطي توفي بعد الأربعمائة هـ وهو مخطوط−٤٥
 .طوطوهو مخ) هـ٦٦٥ت(الحاوي الصغير للقزويني −٤٦
 .وهو مخطوط) هـ٥٥٠ت(الذخائر للقاضي مجلي −٤٧
 .وهو مطبوع) هـ٨٠٤ت(عجالة المحتاج لابن الملقن −٤٨
 .وهو مطبوع) هـ٤٧٦ت(التنبيه للشيرازي −٤٩
 .وهو مطبوع) هـ٤٧٦ت(المهذب للشيرازي −٥٠
 .وهو مطبوع) هـ٢٠٤ت(الأم للإمام الشافعي −٥١
 .وهو مطبوع) هـ٣٧٠ت(هري الزاهر من غريب ألفاظ الشافعي للأز−٥٢
 .وهو مخطوط) هـ٤٧٠ت(المعين للسلمي الطبري −٥٣
 .وهو مطبوع) هـ٥٠٧ت(الحلية لأبي بكر الشاشي −٥٤
 .التقريب لابن القفال الكبير وهو مخطوط−٥٥
 .وهو مطبوع) هـ٤٥٨ت(معرفة السنن والآثار للبيهقي −٥٦
 .سنن البيهقي الكبر￯ وهو مطبوع−٥٧
 .وهو مطبوع) هـ٣١٨ت(لمنذر الإجماع لابن ا−٥٨
 .وهو مخطوط) هـ٨١٦ت(الوافي بتكملة الكافي لأبي بكر المراغي −٥٩
 .وهو مخطوط) هـ٦٧١ت(التعجيز لابن يونس عبد الرحيم −٦٠
 .وهو مخطوط) هـ٤١٠ت(التلقين لابن سراقة −٦١
 .وهو مطبوع) هـ٦٧١ت(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي −٦٢
 .وهو مطبوع) هـ٤٧٦ت(التلخيص للخبري −٦٣
 .وهو مخطوط) هـ٦٥٠ت(شرح فرائض الوسيط للشريف الارموي −٦٤
 .الخصال للخفاف لم يذكروا وفاته وكتابه مخطوط−٦٥



 

 

٦٦− ￯وهو مخطوط) هـ٤٥٨ت(زيادات العباد. 
 .وهو مطبوع) هـ٥٣٨ت(الكشاف للزمخشري −٦٧

 .الناقلون عنــــه: المطلب الثاني
عند مقارنته بين  شهبهالبدر ابن قاضي  الشافعية بعد لأغلبإن المتأمل 

كتبهم وكتابه لير￯ النقل من كتابه واضحاً وقد صرح الشربيني ببعض أقواله في 
مغنيه وكذلك الرملي في نهايته وإليك قول أحد علماء الشافعية وهو محمد بن 

سئل العلامة السيد عمر : سليمان الكردي حيث قال في كتابه الفوائد المدنيه
عن توافق عبارات المغني والتحفة والنهاية, هل ذلك من وضع الحافر البصري 

 على الحافر أو استمداد بعضهم من بعض?
شرح الخطيب الشربيني مجموع من خلاصة شروح المنهاج مع : فأجاب

توشحه من فوائد من تصانيف شيخ الإسلام زكريا وهو متقدم على التحفة 
ن حجر لأنه أقدم منه طبقة, وأما وصاحبه من مرتبة مشائخ شيخ الإسلام اب

صاحب النهاية فالذي ظهر لهذا الفقير من سبره أنه في الربع الأول يماشي الشيخ 
الخطيب الشربيني ويوشح من التحفة ومن فوائد والده وغير ذلك وفي الثلاثة 

 .انتهى قوله.الأرباع يماشي التحفة ويوشح من غيرها
ابن حجر يستمد كثيراً في التحفة من إن  »والكلام للعلامة الكردي«وأقول 

حاشية شيخه ابن عبد الحق على شرح المنهج للجلال المحلي, والخطيب في المغني 
الكبير على  شهبهيستمد كثيراً من كلام شيخه الشهاب الرملي ومن شرح ابن 

    .)١(المنهاج كما يقضي بذلك السبر
  

                              
 .حيـث لم يتيسرـ لي الوقـوف عـلى الفوائـد المدنيـة للكـردي) ١/٥٣(مقدمة التهذيب للبغوي : انظر )١(

 .٢/٨٧٢: انظر اية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول الاختبار: والسبر هو
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 :وفيه مطلبان
 .مصطلحات الفقه الشافعي: المطلب الأول

أي مذهب من المذاهب الفقهية له مصطلحات في كتبهم ومن أشهر هذه 
المذاهب مذهب الإمام الشافعي فهو كغيره له مصطلحات خاصة به وسأذكر أهم 

 :مصطلحاتهم وأشهرها
 .وهي أقوال الشافعي في القديم أو في الجديد: الأقوال−١
ما قاله الإمام الشافعي قبل انتقاله إلى مصر تصنيفاً أو : القول القديم−٢

 .إفتاءً 
 .ما قاله الإمام الشافعي بمصر تصنيفاً أو إفتاءً : القول الجديد−٣
 .آراء أصحاب الشافعي التي يخرجونها على قواعده: الأوجه−٤
 يطلقون ذلك على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول: الطرق−٥

 .أحدهم في المسألة قولان أو وجهان
الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي إذا كان : المشهور−٦

 .الخلاف بين القولين ضعيفاً 
 .الحكم الفقهي الأرجح في المذهب من بين آراء الأصحاب: الأصح−٧
هو الوجه الأرجح من آراء الأصحاب فالوجه المعتمد هو : الصحيح−٨

 .وفي وجه: فيقابله قولاً آخر ويعبرون عنه بقولهم الصحيح
ويقصد به الرأي الراجح عند وجود اختلاف في حكاية : المذهب−٩

 .المذهب بذكرهم طريقين أو أكثر
 .هو القول المنصوص عليه في كتب الإمام الشافعي: النص−١٠
ا وهو الرأي الراجح من القولين أو الأقوال للإمام الشافعي إذ: الأظهر−١١



 

 

 .كان الخلاف قوياً 
أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين  :التخريج−١٢

ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى 
منصوص ومخرج المنصوص من هذه : الأخر￯ فيحصل في كل صورة منهما قولان

 هذه فيقال فيهما قولان هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في
 .بالنقل والتخريج والأصح في المخرج أن لا ينسب للشافعي

بالعلة وذلك فيما لو كان للمسألة  وهو الحكم الأقو￯ شبهاً : الأشبه−١٣
 .حكمان مبنيان على قياسين لكن العلة في أحدهما أقو￯ من الآخر

وجه هم أصحاب الآراء في المذهب الذين يخرجون الأ: الأصحاب−١٤
 .على أصول الشافعي التي يستنبطونها من قواعده

يطلق الشافعية في كتبهم كنى وألقاب لأبرز : مصطلحات الأعلام−١٥
 :علماء المذهب بقصد الاختصار ومن أهمها ما يلي

 ).هـ٤٧٨ت(يريدون به إمام الحرمين الجويني : الإمام−أ
 ).هـ٤٦٢ت(يريدون به القاضي حسين بن محمد المروزي : القاضي−ب
 ).هـ٥٠٢ت(والروياني ) هـ٤٥٠ت(بهما الماوردي  يريدون :القاضيان−جـ
 ).هـ٢٧٠ت(يريدون به الربيع بن سليمان المرادي : الربيع−د
 ).هـ٦٧٦ت(والنووي ) هـ٦٢٣ت(يريدون بهما الرافعي :الشيخان−هـ
يريدون بهم الرافعي والنووي وعلي بن عبد الكافي السبكي : الشيوخ−و

 ).هـ٧٥٦ت(
 .وهم من كان من فقهاء الشافعية بالعراق: طريقة العراقيين−١٦
 .نبخراساوهم فقهاء الشافعية : طريقة الخراسانيين−١٧
وهم الذين نقلوا من العراقيين والخرسانيين : الجامعون بين الطريقتين−١٨

ولم يتقيدوا بعلماء بلد واحد, وللعلم أنه لا فرق بين الطريقتين إلا أن العراقيين 



 

 

ن وأثبت في نقل نصوص الشافعي وقواعد مذهبه, والخراسانيون أحسن أتق
وهذا ما حكاه النووي في مقدمة المجموع شرح . تصرفاً وتفريعاً وترتيباً غالباً 

 .)١(المهذب
 .في كتابه شهبهمصطلحات البدر ابن قاضي : المطلب الثاني

ى من المناسب الإشارة إلى مصطلحات المؤلف التي خصصها لكتابه حت
 :وهي )٢(يتضح مراده وقد نص عليها في مقدمة الكتاب

الرافعي  إذا قلت قالا الشيخان أو نقلا أو رجحا أو أقراه فمراد￯ :قال−أ
 .والنووي
 )هـ٨٢٦ت(إذا قلت شيخنا فاقصد ولي الدين العراقي : وقال−ب
إذا قلت شيخي, أو قال والدي فاقصد والدي تقي الدين أبي : وقال−جـ

 .شهبه بكر ابن قاضي
 ).هـ٧٦٤ت(إذا قلت المنكت فاقصد ابن النقيب : وقال−د
إذا أطلقت الترجيح فهو من كلام الشيخين الرافعي والنووي : وقال−هـ

 .غالباً وإلا عزوته لقائله
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ن مع الزملاء بعد الاطلاع على عدة فهارس للمخطوطات وبالتعاو

                              
ومنهـاج ) ٧١−١/٦٥(تفصيل هذه المصطلحات المجمـوع شرح المهـذب للنـووي دار الفكـر : انظر )١(

, )١٠٠−٨٧(, ص١, ومختصرــ الفوائــد المكيــة العلــوي الســقاف دار البشــائر ط)١/٧٦(الطــالبين 
 ).٥١٥ −٥٠٥(هـ ص١٤٢٣, ١والمدخل إلى فقه الإمام الشافعي للقواسمي, دار النفائس ط

 .أ من نسخة جامة أم القر￯/١في مقدمة ابن قاضي شهبه لوحتفصيل هذه المصطلحات : انظر )٢(



 

 

نسخ للكتاب وإليك وصفها وسأذكرها حسب  ثلاثاستطعت الوصول على 
 :الأهمية

 ).١٢٧٧ −١٢٧٦(آيا صوفيا برقم  مكتبة نسخة: أولاً 
 :وإليك وصفها

تمامها حيث كانت من بداية الكتابة حتى نهايته في مجلدين الأول من بداية −أ
 .حتى نهاية شرح الكتابالكتاب حتى نهاية الفرائض والثاني من الوصايا 

نسخت في العاشر ذي الحجة عام اثنتين وخمسين وثمانمائة من الهجرة −ب
 .فهي منسوخة في زمن المؤلف

 .محمد بن حسين بن أحمد الكركي: اسم ناسخها−جـ
لوحة فيصبح ) ٢٥٤(لوحة والثاني ) ٢٢٧(عدد ألواح الجزء الأول −د

 .لوحة) ٤٨١(الكتاب من مجموعها 
سطر ونوع الخط ممتاز, وفي بعض اللوحات ) ٢٥(وحة في كل ل−هـ

تصويبات لأن الناسخ قابلها على خط مؤلفه وقد كتب هذه العبارة بعد كل عشرة 
 .حتى نهاية المجلد الثاني لوحات,

 :بناءً على  ما يلي) أ(وهذه النسخة جعلتها النسخة 
 .كتابتها في عهد المؤلف ومقابلتها على نسخة من خطه−١
 .الكتاب في هذه النسخة وسلامتها من أي عيبتمام −٢
 .وجود التصحيحات بالهامش مع جودة الخط−٣

 :وإليك وصفها) ١٧٧٣(الملك فهد الوطنية رقم مكتبة نسخة : ثانياً 
 .اسم ناسخها غير معروف وكذلك تاريخ نسخها−أ

لوحة وتمثل الجزء الأول من أول الكتاب حتى ) ٢٥٩(عدد لوحاتها −ب
 .ضنهاية الفرائ



 

 

, ونوع الخط عادي) ٣٠(في كل لوحة −جـ  .سطراً
بها حواشي وشروح مما يدل على أنها نسخة معتمدة ومقابلة على نسخة −د

أصلية ومكتوبة في عصر المؤلف ومما يدل على ذلك قول الناسخ في نهاية الجزء 
 .الأول

. .محمدتم الجزء الأول من بداية المحتاج تصنيف أقضى القضاة بدر الدين  «
 . »أدام االله تأييده وأمتع الوجود بوجوده 

 ).ب(وبناءً على هذا الوصف للنسخة جعلتها للمقابلة ورمزت لها بـ 
مصورة من إحد￯  نسخة مركز البحث العلمي بجامعة أم القر￯: ثالثاً 

 :وإليك وصفها) ٣٨(مكتبة إندونيسيا برقم 
 . ريخهااسم ناسخها غير معروف ولا تأ−أ

وتمثل من بداية الكتاب حتى أول لوحة من كتاب ) ٣٩٢(عدد لوحاتها −ب
 .من الكتاب% ٩٠يعني أنها شملت . الجزية

 .ارسي وبهامشها تصويبات قليلةفنوع خطها −جـ
 ).ج(وبناءً على هذا الوصف جعلتها للترجيح ورمزت لها بـ 
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 كتاب الطلاق
ه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد ترعى حيث منو حل القيد والإطلاق،: هو لغة

 .)١(شاءت

 .حل قيد النكاح فقط: وشرعاً

فيه غنية لشهرا عن الإيراد والتعداد والأخبار المروية  )٢(قالواردة في الطلا والآيات
 .أي اعتضاد )٣(]الملل[معتضدة بإجماع 

، ولا تنجيزاًفلا يقع طلاق صبي ومجنون ومغمى عليه ونائم يشترطُ لنفوذه التكليف 
نفذ   )٥(]تعدية[نعم لو تولد جنون من سكر . )٤(تعليقاً لفساد عبادم ورفع القلم عنهم

أي فيقع طلاقه، وإن كان غير مكلف ، وهذا الاستثناء من  رانإلا السكطلاقه في جنونه 
 . )٦(زياداته على المحرر

                              
حـرف الطـاء   (لأبي الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم  ابن منظور الأفريقي المصـري   لسان العرب:انظر )١(

 .١٤٣ص : ، والمصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ١٠/٢٢٥)  المهملة

»  بإِِحسانٍ رِيحتسَ أوَ بِمعروف مرتاَنِ فإَمِساكٌ الطَّلاقُ « :)سبحانه وتعالى (من الكتاب مثل قوله  )٢(

 .٢٢٩/البقرة
أبو داود في الطلاق،  ثم راجعها رواه) رضي االله عنها (فصة طلق ح أن النبي  روى عمر  فلما: ومن السنة -

 .باب في المراجعة، والنسائي في الطلاق باب المراجعة، وابن ماجة في الطلاق، والحاكم في المستدرك
 ].الملك[في ب  )٣(
عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاثة": قال أن النبي ) االله عنها رضي (لحديث عائشة  )٤(

، )٤/١٤٠(يستيقظ، وعن انون حتى يبرأ، رواه أبو داود في الحدود، باب في انون يسرق أو يصيب حـداً  
باب المعتوه والصغير  ، وابن ماجة في الطلاق،)٣٤٦٢(ولا يقع طلاقه من الأزواج : بابوالنسائي في الطلاق 

، وصححه على شـرط مسـلم   ٢/٥٩، والحاكم في المستدرك )١٤٩٦(بن حبان في صحيحه رقم والنائم، وا
 .٢/٤انظر الارواء . وهو صحيح، ١٠١-٦/١٠٠أحمد رواه ووافقه الذهبي ، و

 .وهو الصحيح ]تعدى به[ج  –ب في نسخة  )٥(
كريم بن الفضل بن الحسين بن الحسـن أبـو القاسـم،    كتاب للإمام عبدالكريم بن محمد بن عبدال:المحرر هو )٦(

، توفي ذنيب، والكفايةالعزيز شرح الوجيز، والشرح الصغير على الوجيز، والت: القزويني، الرافعي، من مصنفاته
 .١/٣٧٦ :، وطبقات الشافعية لابن شهبة٨/٢٨١طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر .هـ٦٢٣سنة 

شروط 
 نفوذ الطلاق

ــف  تعريـ
ــة  ــلاق لغ الط

 .وشرعا



 

 

وعزى في الروضة كونه غير  .إنه لا بد منه لأنه ليس بمكلف: )١(وقال في الدقائق 
مراد أهل الأصول  )٢( ]ولكن: [مكلف إلى قول أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول قال 

قال . )٣(ومرادنا هنا أنه مكلف بقضايا العبادات بأمر جديدأنه غير مخاطب حال السكر ، 
ولا حاجة لهذه الزيادة لأن مذهب الشافعي أن السكران مكلف انتهى ، :  )٤(السبكي

قيين منهم شيخ ارع، وال المراوزه )٧(]من[، وعن جمع )٦(عن نص الأم )٥(وحكاه الأذرعي
 .)٩(، وشيخ العراقيين أبو حامد )٨(القفال المراوزهشيخ 

                              
. نووي وهو عبارة عن شرح دقائق المنهاج والفرق بين ألفاظه وألفاظ المحـرر للرافعـي  دقائق المنهاج للإمام ال )١(

 .ط الأولى -بيروت–دقائق المنهاج تحقيق إياد أحمد الغوج ط دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع : انظر
 ٧١ص : وانظر قول النووي في المنهاج

 ].ب[ساقطة من  )٢(
 .٦/٢٣: انظر الروضة )٣(
، الأنصـاري لكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى زين الدين ، ابن محمـد السـبكي   هو علي بن عبدا )٤(

الابتـهاج في  : من مصنفاته الخزرجي تقي الدين، أبو الحسن الإمام الأصولي، المحدث، المفسر، المقرئ النحوي 
الشافعية  طبقات: انظر .هـ ٧٥٦توفي سنة هـ، و٦٨٣ولد في عام شرح المنهاج ، وتكملة شرح المهذب ، 

 .٢/١٩٠، وطبقات الشافعية لابن شهبة ١٠/١٣٩الكبرى للسبكي 
هاب الدين ، أبو العبـاس  د بن عبدالواحد بن عبدالغني بن محمد بن شأحمد بن حمدان بن أحم: الأذرعي هو  )٥(

نهاج ة شرح المغنيالقوت شرح المنهاج ، وال: من مصنفاته  الأذرعي، الإمام العلامة، أحد أعلام الفقه الشافعي
: هــ ، انظـر   ٧٨٣توفي سنة هـ، و٧٠٨ولد بأذرعات الشام سنةأيضاً ، والتوسط بين الفتح والروضة، 

 .٢/٢٩٢طبقات الشافعية لابن شهبة 
 .٢٠٤٤-٢/٢٠٤٣: انظر الأم )٦(
 .]ب[ساقطة من  )٧(
شـرح  : اته ام الجليل، أبو بكر القفال الصغير، من مصنف، الإميعبداالله بن أحمد بن عبداالله المروز: القفال هو )٨(

، وطبقات ٥/٥٣طبقات الشافعية الكبرى : هـ، انظر ٤١٧التلخيص، وشرح الفروع، والفتاوى، توفي سنة 
 .١/١٨٦الشافعية لابن شهبة 

الفقيـه   الإمـام  ،الطوسـي محمد بن محمد بن محمد ، زين الدين ، أبو حامد الغزالي : الشيخ أبو حامد هو  )٩(
ثم  ،-وهو مختصر لكتاب اية المطلـب للجـويني  - البسيط: مصنفاته من الأصولي، تفقه على الإمام الجويني 
وتوفي سنة  هـ ٤٥٠ولد بطوس سنة  .وله  المستصفى، وإحياء علوم الدين اختصره في أقل منه وسماه الوجيز،

 .١/٣٠٠، وطبقات الشافعية لابن شهبة  ٦/١٩١للسبكي الكبرى طبقات الشافعية : ، انظر هـ٥٠٥



 

 

 .)٢(بالإجماع ة بنيةنايوبكعند عدم الإكراه  بصريحه بلا نية )١(ويقع

 على المشهور )٣(والسراح راقوكذا الف بالإجماعوما اشتق منه  وصريحه الطلاق
وفي غيره فيه لاستعمالهما  )٤(والثاني أما كنايتان، لتكررهما في القرآن بمعنى الطلاق

بابه كما قاله في المحرر ، ولا وجه لحذف ا مر في م )٥(ام، وفي صراحة لفظ الخلعكالحر
فقال  المصنف له، ويستثنى من صراحة لفظ الفراق ما لو أسلما على أكثر من أربع نسوة

أي بتشديد اللام  قةكطلقتك وأنت طالق ، ومطلًا فارقتك فإن الأصح أنه فسخ هماحدلإ
 )٦(]الفراق[في صراحة  وكذا أنت مفارقة ، أو مسرحة بناءً على المشهور ويا طالق

لا أنت اسمها ذلك ، كما ذكره المصنف بعد ن راح ومحل صراحه يا طالق في غير موالس
بل هما كنايتان لأما مصدران والمصادر لم توضع  والطلاق في الأصح )٧(]طالق[

 . أما صريحان كيا طالق :والثاني، تستعمل فيها على سبيل التوسعوللأعيان 

لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة  المذهب ىق بالعجمية صريح علالطلا وترجمة
. و العربياللفظ الوارد في القرآن ه نانيهما أنه كناية لأثوجهان : وقيل ،عند أهلهاالعربية 

ولم يورد أكثرهم سوى الأول فلذلك رجح في أصل الروضة القطع به، ثم : )٨(قال الرافعي

                              
 .]قالطلا[زيادة في ج  )١(
انظـر المستصـفى للغـزالي    . خاصة على أمر من الأمور الدينيـة  أمة محمد اتهدين هو اتفاق : اعالإجم )٢(

١/٣٢٥. 

: ٤٩/الأحـزاب " جميلًـا  سـراحا  وسـرحوهن  ): "عزوجـل (اسم وضع موضع المصدر، قال االله : السراح )٣(

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي : تها انظر أرسلوهن مخليات فيسرحن سروحا، ومنه سرحت المرأة إذا طلق
 . ١٠٤:، وانظر المصباح المنير للفيومي٢١٠منصور، محمد بن أحمد الأزهري ص

 .٢/٨٠٢:المعجم الوسيطانظر . تكلم بما يستدل به عليه ولم يصرح : الكناية  )٤(
احد مـن الـزوجين لبـاس    خلع الرجلُ امرأته خلعا، مأخوذ من الخلع وهو نزع الثوب وكل و: يقال: الخلع )٥(

، وانظر المصباح المنير ٢١٠ص:انظر الزاهر للأزهري. للآخر، مخالعة المرأة لزوجها ما تفتدي به المرأة من مالها
 .٨/٣٩٤:، والشرح الكبير للرافعي٦٨:للفيومي

 ].القرآن[في ب  )٦(
 ].طلاق[في ج  )٧(
 .٨/٥١١: انظر الشرح الكبير للرافعي )٨(

ألفاظ الطـلاق  
 الصريحه

الخلاف في ترجمة 
 الطلاق بالعجميه



 

 

تصاره على الطلاق قد يفهم أن ترجمة الفراق والسراح ، واق)١(ثم حكى طريقه الوجهين
وجزم بتصحيحه  )٣(والروياني )٢(بالعجمية كناية وهو ما نقله الرافعي عند تصحيح الإمام

قضية ما في الشرح و )٤(بتصحيحه في أصل الروضة لأن ترجمتهما بعيدة عن الاستعمال
رجمة الطلاق وت: قال لكن مقتضى ما في المحرر أا صريح فإنه )٦(]صحيحهت[ )٥(الصغير

: قال الأذرعي. وترجمتهما كترجمته: ثم ذكر الفراق والسراح، وقال بسائر اللغات صريحة
وأطلقتك، وأنتِ  )٧(وهو المذهب لا ما في الروضة، ونقل عن جمع الجزم به وبسط ذلك

ولو اشتهر لفظ الطلاق بإسكان الطاء فيهما كناية لعدم اشتهاره ، وقيل صريح  مطلقة
/ لغلبة الاستعمال وحصول في الأصح )٨(]فصريح[لحلال ، أو حلال إليه علي حرام كا

، )١٠(وعليه ينطبق ما في فتاوى القفال: قال )٩(التفاهم، ونقله الرافعي عن التهذيب

                              
 .٦/٢٥:انظر الروضة للنووي )١(
عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن عبداالله بن يوسف بن محمد العلامة إمام الحـرمين ، ضـياء   : بالإمام يقصد )٢(

 ايـة الورقات، والإرشـاد، و : من مصنفاته  أعلم المتأخرين في أصحاب الشافعيالي الجويني عالدين ، أبو الم
: هـ، انظـر ٤٧٨توفي سنة هـ، و٤١٩ولد في سنة  ، والأساليب في الخلاف،المطلب، ومختصر اية المطلب

 .١/٢٦٢، وطبقات الشافعي لابن شهبة ٥/١٦٥طبقات الشافعية للسبكي 
 .٨/٥٠٩: انظر الشرح الكبير )٣(
عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد فخر الإسلام، أبو المحاسن الروياني، الطبري اشتهر بحفظ المذهب : الروياني هو )٤(

بحر المذهب، والفروق، : فعي لامليتها من حفظي، من مصنفاتهلو احترقت كتب الشا: حتى حكي عنه أنه قال
، ٧/١٧٣:طبقات الشافعيه الكبرى للسبكي: انظر. هـ٥٠٢هـ وتوفي سنة ٤١٥والحلية، ولد في رويا سنة 

 .١/٢٩٤:وطبقات الشافعيه لابن شهبه
 .٦/٢٦:انظر الروضة )٥(
 .يتيسر لي الوقوف عليهالشرح الصغير  للرافعي وهو من شروح الوجيز، ولا زال مخطوطا لم  )٦(
 .]تصحيح[في ب  )٧(
 .كتب الإذرعي مخطوطه )٨(
 ].فصريحه[في ب  )٩(
 .٦/٣٠:انظر التهذيب في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي محمد، الحسين بن مسعود ابن الفراء  )١٠(
 .فتاوى القفال مخطوطه لم يتيسر لي الوقوف عليها )١١(

 /أ-٧١/



 

 

 ، وحكي عن القفال إنه كان  يقول إذا استفتى)٢(]انتهى[، والمتأخرين )١(والقاضي الحسين
ا سمعت غيرك قال لامرأته ما كنت تفهم منه، فإن فهمت هذه المسألة إذ )٣(]عن[ استفتى

لأنه لم يتكرر في  واالله أعلم ،الأصح أنه كناية: قلت )٤(]لك[منه الصريح فهو صريح 
وقطع به : الشريعة فأشبه سائر الألفاظ، قال في الروضة )٥(]حملة[القرآن، ولا على لسان 

والبويطي واحترز المصنف  )٧(ن نص الأم، ونقله الأذرعي ع)٦(العراقيون والمتقدمون انتهى
البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق فإنه كناية في  )٨( ]عن[المصنف بقوله اشتهر 

  .حق أهلها قطعاً

 بتهأي منه أيضاً  )١١( بريهالزوج فعليه المعنى فاعله  )١٠(]من[أي  )٩(نت خليهأكنايته كو
ومنه ى عن ، النكاح متروكةأي  بتله مقطوعة الوصلة مأخوذة من البت وهو القطع أي

                              
كبـار   من ي ،ذرُوبن محمد بن أحمد ، أبو علي المَبن علي  الإمام المحقق القاضي الحسين: القاضي الحسين هو )١(

 ـ: من مصـنفاته  كبار فقهاء الشافعية وصفه إمام الحرمين بإمام المذهب ، أصحاب القفال ه الكـبرى  التعليق
طبقـات الشـافعية   : انظـر  . هـ ٤٦٢والفتاوى المشهورة ، وأسرار الفقه ، توفي سنة  المشهوره في الفقه،

كتب القاضي حسين مخطوطه لم يتيسر : ملاحظة  .١/٢٥٠ :الشافعية لابن شهبة ، وطبقات٤/٣٥٦للسبكي 
 .لي الوقوف عليها

 .]ج[ساقطة من  )٢(
 

 

 ].من[في ج  )٣(
 .٨/٥١٣: وانظر قول الرافعي في الشرح الكبير].كل[في ج  )٤(
 ].جمله[في ب، ج  )٥(
 .٦/٢٦: انظر الروضة )٦(
 .٢/٢٠٥٦:انظر الأم )٧(
 ].في[في ب  )٨(
 .٦٩:، والمصباح المنير٢١١:انظر الزاهر للأزهري. ي خليه فعيلة بمعنى فاعلهخلت منه، وخلا منها فه: خلية )٩(
 ].في[في ب  )١٠(
 ،٢١١:انظر الزاهر للأزهري. معنى بريه أا برئت منه، وبرئ منها )١١(

 كنايات الطلاق



 

 

أي  هلكالحقي بأ ي رحمكئاستبر ،اعتديأي مفارقة من البين، وهو الفرقة  ئنبا  )١(التبتل
أي خليت سبيلك كما يخلى البعير في الصحراء  حبلك على غاربكلأني طلقتك أي 

لا شاء ق ليرعى كيف نلقاء زمامه على غاربه وهو ما تقدم من الظهر وارتفع عن العإب
: )٣٣(]بروالسَّ[وإسكان الراء ، وانده معناه ازجر،  )٢(]السين[هو بفتح  كِبرْس هْدانْ
بعين مهملة ثم زاي  بياعْز تركتك لا أهتم بشأنك :بل، وما يرعى من المال فكأنه قالالإ

صيري غريبة  :ثم راء مهملة أي معجمهين غب ربياغْمعناه اذهبي عني وتباعدي مني  معجمه
أي لأني طلقتك والدال من الثانية مشددة والواو من أصل  عينييني ودعِدمني  جنبيةأ

ا يحتمل الفراق والسراح ، ولم يشع ممَّ ونحوهاعاطفة وهو من الوداع  )٤(الكلمة ليست
ولا تكاد : شرعاً ولا عرفاً كتجردي وتزودي وسافري قال في المحرر )٥(هفياستعماله 

أي  كناية طلاق وعكسهبألفاظه الصريحة والكناية  )٨(]أي[ )٧(عتاقوالإ )٦(]تنحصر[
 ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها كناية في العتق لدلالة كل منهما على إزالة ما يملكه نعم

أنا منك حراً، وأعتق نفسي، ونوى العتق فإنه لا عتق : ما إذا قال لعبده، أو أمته يستثنى
وما لو لجانبين بخلاف الرق فإنه يختص بالمملوك، تشمل ا )٩(]الزوجية[على الأصح بخلاف 

رحمك ونوى العتق لم يعتق لاستحالته في حقه فإن قاله لأمته ء واستبر اعتد،: لو قال لعبده
  .فكناية في الأصح كالزوجة

                              
" على عثمان بن مظعون التبتل، ولو إذن له لاختصينا) صلى االله عليه وسلم(رد رسول االله : "يشير إلى حديث  )١(

، ومسلم في بـاب  )٥٠٧٣( جه البخاري في كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء أخر. متفق عليه
 ).١٤٠٥(استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه من كتاب النكاح 

 ].الغين[في ب  )٢(
 ].الشرب[في ج  )٣(
 ].فيه[في ج زيادة  )٤(
 ].قيد[في ب زيادة  )٥(
 ].ينحصر[في ج  )٦(
 ).عتق(انظر المصباح المنير للفيومي . ة من الرقخلاف الرق، وهو الحرية وهي خلوص الرقب: العتق )٧(
 ].ب[ليست في  )٨(
 .]الزوجه [ بنسخة  في )٩(

 تعريف الغارب



 

 

أي وليس الظهار كناية طلاق، وإن اشتركا في إفادة  وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه
 بابه ووجد نفادا في موضوعه لا يكون كناية في غيره قال التحريم لأن ما كان صريحاً في

ولا يمكن تنفيذهما جميعاً لأن اللفظ لم يوضع لهما وضع العموم فصرف إلى ما : في الوسيط
 .)١(هو صريح فيه

ما نواه لأن التحريم  أنت علي حرام أو حرمتك ونوى طلاقاً أو ظهاراً حصل: لو قالو
 إطـلاق بعد العود فصحت الكناية به عنهما من بـاب   ن الطلاق، وعن الظهارعينشأ 

، ولا يثبتان جمعياً لأن الطلاق يزيـل  أو نواهما تخير وثبت ما اختارهالمسبب على السبب 
مرتباً فعـن ابـن    )٣(]نواهما ندفعة فإ[هذا إذا نواهما  )٢(النكاح، والظهار يستدعي بقاءه

ق البائن فلا معنى للظهار بعده أو الرجعي أو الطلا ،إن تقدم الظهار صحا جميعاً )٤(الحداد
، وقال الشيخ أبو )٥(فإن راجعها فهو صحيح والرجعةُ عود وإلا فهو لغو ف؛فالظهار موقو

لم يجز أن يراد به التصرفات /يل فاسد عندي لأن اللفظ الواحد إذاصهذا التف: )٦(أبو علي
فإنه إذا نواهما على التعاقب كانت وأيضاً  ،فلا يفترق الحال بين أن يريدهما معاً أو متعاقبين

واحدة من البينتين مقارنة لبعض اللفظ لا لجميعه وفي ذلك خلاف سـيأتي كـذا في   كل 

                              
 ).لا بد من الكتاب الأصلي للتوثيق منه(الوسيط في المذهب، لمحمد بن محمد الغزالي  )١(
 .]و[في ب، ج زيادة  )٢(
 ].ج[ساقطة من  )٣(
ني، المصري، شيخ الشافعية في الـديار  محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر الحداد الكنا: ابن الحداد هو )٤(

المصرية له كتاب أدب القضاء في أربعين جزءا، وكتاب الباهر في الفقه في نحو مائة جزء، وكتاب جامع الفقه، 
انظر . خمس وأربعين وثلاثمائة للهجره: والمولدات وهو كتاب الفروع وهو صغير الحجم، توفي سنة أربع، وقيل

 .١/١٣٢:، وطبقات الشافعية لابن شهبه٣/١١٣:لسبكيطبقات الشافعيه الكبرى ل
 .٢٨٦المصباح المنير ص : انظر  .كلام لشيء لم ترده: اللغو )٥(
فقيه شافعي في زمانه، وعالم خراسان، وأول مـن  . يوزن محمد المربحسين بن شعيب : ي هوأبو علي السنج )٦(

تعليقه جمع فيها بـين  : من مصنفاتهل، جمع بين طريقتي العراق وخراسان تفقه على الإمامين أبي حامد والقفا
، التلخيص حرشسانيين، وشرح المختصر شرحاً مطولاًُ يسميه الجويني بالمذهب الكبير، وامذهبي العراقيين والخر

، وطبقات الشـافعية  ٤/٣٤٤: طبقات الشافعية للسبكي انظر. هـ٤٢٧، توفي سنة وشرح فروع ابن الحداد
 .١/٢١٢ :لابن شهبة

 /ب-٧١/



 

 

، وأطلق في المحرر والشرح الصغير كالكتاب وهو يقتضي ترجيح مقالة )١(وأصلها الروضة
ن لأ ظهـار : وقيـل لأنه أقوى من حيث إنه يزيل الملك،  قطلا :وقيلالشيخ أبي علي 

لما روى النسائي أن رجلاً  لم تحرمرجها، أو وطئها فأو  أوتحريم عينهاالأصل بقاء النكاح 
كـذبت  : فقال. علي حراماً امرأتيإني جعلت : فقال) رضي االله عنهما(سأل ابن عباس 

 )٣( )الآية..)٢( رحيم ورغفَُ َ لَك اللَّه أَحلَّ ما تُحرم لم النبيِ أَيها يا(ليست عليك بحرام ثم تلى 

 اللَّه فَرض قَد": ، وفيها نزل قوله تعالىخاطب أمته بذلك لزمته لأنه لو وعليه كفارة يمين

ُلَّةَ لَكمتَح كُما�موقوله)٥(ي في المعرفةهقعلى الأشهر عند أهل التفسير، كما قاله البي )٤( "أَي ، :

وليست يميناً لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم  ،كفارة اليمين: ، أي مثلكفارة يمين: وقوله
فظ التحريم صريح في وجوب لأن ل وكذا إن لم تكن نية في الأظهر، أو صفته )٦(االله

هذه اللفظة  )٧(]وتكون[فيه، عليه لا شيء : أي ولغ: والثاني، فلا معنى للنية الكفارة
ظهار وهذا التفصيل في الطلاق وال )٩(]لم تصر كناية في وإلاة الكفار[ )٨(]في[كناية 
أنت علي حرام في البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ في : فيمن قال )١٠(]مستمر[المسألة 

إنه  :إذا قلنا إن الاشتهار لا يلحقه بالصريح، أما: الطلاق وكذا حيث اشتهر إذا قلنا
ال فمقتضى ما في التهذيب أن يتعين الطلاق، وق: )١١(يلحقه بالصريح قال الشيخان

                              
 .٢٩-٦/٢٨:ضةروانظر ال )١(
 ).١(التحريم سورة  )٢(
 ).٣٤٢رقم (رواه النسائي في كتاب الطلاق، باب تأويل هذه الآية على وجه آخر  )٣(
 ).٢(التحريم سورة  )٤(
 .٥/٤٨٦ :انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي )٥(
 ].تعالى[في ب زيادة  )٦(
 ].ويكون[في ب  )٧(
 ].عن[ ج في )٨(
 ].ب[ساقطة من  )٩(
 ].مشتهر[في ج )١٠(
 .الرافعي والنووييقصد بالشيخين الإمامين  )١١(



 

 

لا يمنع ذلك صرف النية إلى التحريم الموجب للكفارة كما أنا وإن جعلناه صريحاً : الإمام
أنت : ، ومحل الخلاف إذا قال)١(يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق الإطلاقالكفارة عند  في

أنت حرام، ولم يقل علي فإنه كناية قطعاً كما : علي حرام كما فرضه المصنف فلو قال
قطعاً لأنه كناية فيه ولا مجال للطلاق  وإن قاله لأمته ونوى عتقاً ثبت )٢(قاله البغوي

في  )٣(]كفارة يمين[أي فلا تحرم عليه  فكالزوجة ؛أو تحريم عينها، أو لا نية والظهار فيها
هذا الثوب أو الطعام ، أو العبد حرام : ولو قالوكذا في الثانية على الأظهر  ،الأولى

تحريم شيء من ذلك على  لق به كفارة ولا غيرها لعدم قدرته علىلا يتع )٤( علي فلغو
نية  )٦(شرطوتحريمهما بالطلاق والعتق فإنه يقدر على  )٥(نفسه بخلاف الزوجة والأمة
تمامه لم يقع لأنه ما قارنته النية  فلو قارنت أوله وغربت قبل الكناية اقتراا بكل اللفظ

لأنه حينئذ يعرف قصده من اللفظ  )٧( ولهيكفـي بأ: وقيل  ةغير مستقل بالإفاد
 )٩( بالصريح، وترجيح الأول تبع فيه المحرر ، والأصح في أصل الروضة )٨(]ويلتحق[

                              
 .٦/٢٩: ، والروضة للنووي٨/٥١٣: انظر الشرح الكبير للرافعي )١(
بابن الفراء تـارة،  الحسين بن مسعود بن محمد ، العلامة محيي السنة أبو محمد البغوي ، ويعرف : البغوي هو  )٢(

، وأخـذ  تفقه على القاضي حسـين . وبالفراء أخرى فقيه شافعي، كان إماما في التفسير، والحديث، والفقه
: مـن تصـانيفه  عبد الواحد المليجي، وعبد الرحمن الداودي، وأحمد الكوفـاني  : الأحاديث عن جماعة منهم

هـ، ٤٣٣ولد سنة والفتاوى، في الحديث، ) شرح السنة(في التفسير، و) معالم التتريل(و ،في الفقه) التهذيب(
وطبقـات الشـافعية لابـن شـهبة      ، ٧/٧٥انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي . هـ ٥١٦توفي سنة و
 .٦/٤٢:وانظر قول البغوي في التهذيب .١/٢٨٨

 ].الكفارة[في ج  )٣(
 ].أي[ في ج زيادة )٤(
-باب الواو والياء–انظر القاموس المحيظ للفيروز أبادي . أموات وإماءٌ، وآم، وأموان: المملوكة، والجمع :الأمة )٥(

 .١٢٦٠ص
 .٤٥اية السول ص : من وجوده وجود ولا عدم ، انظر  ما يلزم من عدمه الصوم ،ولا يلزم: الشرط هو  )٦(
 ].أي بأول لفظ الكناية[ في ج زيادة  )٧(
 ].ج[ساقطة من  )٨(
 .٦/٣٢:انظر الروضة للنووي )٩(



 

 

إن الفتوى عليه : وقال في المهمات)١(واقتضاه إيراد الكبير تصحيح الثاني،والشرح الصغير
  .)٢(]لمعتمدوهو ا[

ن عدوله إليها مع القدرة يوهم أنه غير أحد لأ إن أفهم ا كلو وإشارة ناطق بطلاق لغو
من  الإشارةورد بأن استعمال  ،ا كالكناية الإفهاملحصول  كناية: وقيلقاصد للطلاق 

قارير والأ يعتد بإشارة أخرى في العقود والحلولوق في التفهيم نادر بخلاف الكناية، الناط
كما  فصريحة )٣(ا كل أحد طلاقه /فإن فهم ةوالدعاوي وإن أمكنه الكتابة للضرور

 ونٌنطِوإن اختص بفهمه فَ .كم طلقت امرأتك فأشار بأصابعه الثلاث:قيل له )٤(]إذا[
ومن الأصحاب   )٦(وآخرين الإمامكما في لفظ الناطق وهذا ما حكياه عن  )٥(]فكناية[

،ويوقع الطلاق ا نوى أو لم ينو منهم المفهمة إشارتهن أدار الحكم على الأصحاب م
  .واحدة من المقالتين )٨(والروضة )٧(ولم يصححا في الشرحين. البغوي

وإن إذ لا لفظ ولا نية ويحتمل تجربة القلم والمداد  ولو كتب ناطق طلاقاً ولم ينوه فلغو
 القلم أحد اللسانين )٩(لأا أحد الخطابين إذ يقال فالأظهر وقوعه ولم يتلفظ بما كتبه نواه

فلم لأنه فعل من قادر على القول  ؛لا :، والثانيفظ فجاز أن يقع ا الطلاق كاللاللسانين
شارة من الناطق والخلاف جارٍ في الغيبة والحضور على أصح الطرق يقع به الطلاق كالإ

ناطق قيد مصر إذ كناية الأخرس : ، وقولهجزماًفلو قرأ ما كتبه ، واقترنت به النية طلقت 
فإنما تطلق ونوى الطلاق  أنت طالقإن كتب إذا بلغك كتابي فف .أيضاً كناية على الأصح

                              
 .٨/٥٢٦: انظر الشرح الكبير للرافعي )١(
 ].ب، ج[ساقطه من  )٢(
 ).أحد(في ب زيادة  )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 ].وكناية[في ب  )٥(
 .٨/٥٣٥:انظر الشرح الكبير للرافعي )٦(
 .٨/٥٣٥:نظر الشرح الكبير للرافعيا )٧(
 .٦/٤٠: انظر الروضة  )٨(
 .]أو[في ج زيادة   )٩(

شرط نية 
 الكناية

إشارة الناطق 
 بالطلاق

 /ب -٧٢/



 

 

صح كما لو ضاع للشرط فلو انمحى كله قبل وصوله إليها لم تطلق في الأ مراعاةً ببلوغه
موضع الطلاق على  )١(]لو انمحى[، ولكن بقي ما لا يمكن قراءته وكذا لو لم يمح كله

صد وقع قاوبقية الم )٣(والحمدلة )٢( الصحيح، ولو ذهبت سوابقه ولواحقه كالبسملة
إذا قرأت كتابي وهي قارئة  )٥(]كنت[ن إو وكذا لو انمحى وبقي ما يمكن قراءته) ٤(على

كذلك بل ، وليس لوجود المعلق عليه وقضية تعبير اشتراط التلفظ به قارئة فقرأته طلقت
وقرأه [بشيء [نقل الإمام الاتفاق على أا لو طالعته وفهمت ما فيه طلقت وإن لم تتلفظ 

 في الأصح )٨(وإن قرء عليها فلابالمقاصد  )٧(]للاكتفاء نسبة: [ل الأذرعيقا )٦( ]جميعه و
اطلاعها وهو المصحح في  قصوديقع إذ الم: والثاني )٩(]الإمكانلعدم قراءا مع  الأصح
 )١٠(]للقاضي علاماً به بالقولمن فرق الأول بأن المقصود و[ عزل القاضي،من نظير 

لأن القراءة في حق الأمي  )١١(]رء عليها طلقتوإن لم تكن قارئة فق[وسيأتي الفرق هناك 
 ،مامتبعاً للإ: فظ قال الرافعيلا يقع نظراً للَّ: وقيل  القارئطلاع بخلاف على الا محمولة

ومن ذهب إليه جعل تعليق الطلاق بقراءة الأمية كالتعليق بالأمور الممتنعة مثل صعود 
 .مكان حصوله بالتعليموغيره وفيه نظر لإ )١٢(السماء

 

                              
 ].أو انمحى[، وفي ج ] وانمحى[في ب  )١(
 .٩٦٦ص) بسمل(انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي . قول بسم االله: البسملة )٢(
 .٩٨٦ص) الحمدله( انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي . قول الحمد الله:الحمدله )٣(
 .وهو الصحيح ]الأصح[زيادة في ب، ج  )٤(
 .وهو الصحيح ]كتب[، جفي ب )٥(
 ].ب[ساقطة من  )٦(
 ].ويشبه الاكتفاء[في ج  )٧(
 .وهو الصحيح ]تطلق[في ج زيادة  )٨(
 ].وظاهر هذا الاشتراط قراءته بجميعه قال[في ج زيادة  )٩(
 ].ب، ج[ساقطة من  )١٠(
 ].ب[ساقطة من  )١١(
 .٨/٥٤٠: انظر الشرح الكبير للرافعي )١٢(



 

 

 

 فصل
 )١(]كغيره[لأنه يتعلق بغرضها  وهو تمليك في الجديدجماع بالإ له تفويض طلاقها إليها

  .من التمليكات

 فلو؛ لأن التمليك يقتضي الجواب على الفور )٢(]فور[فيشترط لوقوعه تطليقها على 
لم يقع، ويشترط لصحة التفويض ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت أخرت بقدر ما 

لف فطلقت بانت أب )٤(قال طلقي )٣(]وإن[ليف فإن كانت صغيرة أو مجنونة لم يصح التك
كما لو فوض طلاقها  توكيل: وفي قولكالبيع  ويكون تمليكاً بعوض بانت ولزمها الألف

فيه  )٥(]لما[يشترط : كما في توكيل الأجنبي ،والثاني فلا يشترط فور في الأصحلأجنبي 
المتقدم في بابه حتى يجيء الوجه  لها خلاف التوكيلوفي اشتراط قبومن شائبة التمليك 

وكلتك في : )٦(]لقوله[وصيغة العقد [طلقي نفسك : الفارق بين صيغة الأمر بأن يقول
لأن التمليك والتوكيل يجوز  وعلى القولين له الرجوع قبل تطليقها )٧(]طلاق نفسك

لأنه لا  التمليك على غال )٨(إذا جاء رمضان فطلقي: ولو قالالرجوع فيهما قبل القبول 
ملكتك هذا العبد إذا جاء رأس الشهر، ويصح على قوله : قولهك )٩(]تعليقه[يصح 

أبنت : نفسك، فقالت أبيني: ولو قالالتوكيل كما لو وكَّل أجنبياً بتطليقها بعد شهر 

                              
 ].كغير[في ج  )١(
 ].ورالف[في ح  )٢(
 ].فان[في ج  )٣(
 .وهو الصحيح ]نفسك[في ج زيادة  )٤(
 ].ج[من  ساقطة )٥(
 ].لقوله[في ب  )٦(
 .ساقطة من ج )٧(
 .وهو الصحيح]نفسك[في ج زيادة  )٨(
 ].تعلقه[في ب  )٩(

 

. تفويض الطلاق

شرط وقوع 
 .طلاق التفويض

 /ب -٧٢/



 

 

أبيني نفسك، ونوت هي عند أبنت : التفويض إليها عند قوله )١(]هو[أي نوى / ونويا
ينو  )٣(]لم[وإن لم ينويا أو  ،)٢( وإلا فلالأن الكناية مع النية كالصريح  عوقطلاق نفسي ال

لا لم تنو هي ف )٤(]وإن[ينو أحدهما فلا يقع الطلاق، لأنه إن لم ينو هو فلا تفويض، 
، نوتو أبنت: فقالت نفسك طلقي: ولو قالللفظ وحده تطليق إذ الطلاق لا يقع ذا ا

في الحالين  )٥(]قلعته[لأا أمرت بالطلاق وقد  طلقت وقع :ونوى فقالت نفسك أو أبيني
ونوى ثلاثاً  )٨(طلقي: قال)٧(]ولو[التمليك، )٦(]بلفظ[ بع فباع: الحالين كما لو قال

أي وإن لم  وإلا، وقد نوياه لأن اللفظ يحتمل العدد طلقت ونون فثلاث: )٩(]فقالت[
ينونة اية في العدد كما أن البلأن صريح الطلاق كن فواحدة في الأصحالعدد  )١٠(]هي[ تنو

، ولم تنو لا )١١(أبنت: ، فقالتأبيني نفسك ونوى: ، ولو قالمثلاً كناية في أصل الطلاق
، ، وتغني نيته في العدد عن نيتهاالثلاث )١٢( ]تقع[ :والثاني ،دديقع الطلاق فكذلك الع

ه ما إذا نوت فوض إليها أصل الطلاق، ونوى بنفسه العدد وقد يرد على تعبير )١٣(]وكأنه[
طلقت نفسي واحدة : أي قالت تثلاثاً فوجدطلقي نفسك  :ولو قالنيتين فإما يقعان 

ما أوقعته داخل في المفوض  فلأن أما في الأولى فواحدة )١٤(]فثلاث[أي وجد  أو عكسه

                              
 ].ب[ساقطة من  )١٠(
 ].أي[في ب، ج زيادة  )١(
 ].ج[ساقطة من  )٢(
 ].فإن[في ج  )٣(
 .وهو الصحيح ]فعلته[في ب، ج )٤(
 ].فلفظ[في ب  )٥(
 ].وان[في ب  )٦(
 .وهو الصحيح ]سكنف[في ج زيادة  )٧(
 ].وقالت[في ج  )٨(
 ].ب[ساقطة من  )٩(
 .وهو الصحيح ]نفسي[في ج زيادة  )١٠(
 ].يقع[في ج  )١١(
 ].فكأنه[في ج  )١٢(
 .ولعله الصحيح ]فثلثت[، وفي ج ] فثلث[في ب  )١٣(



 

 

، وأما في الثانية فلأن المفوض إليها واحده والزائد غير ما دون فيه فيقع ما تملكه كما إليها
 . أنت طالق ثلاثاً : ذا لم يبق للزوج إلا طلقة فقالإ

 فصل

 ر١("رفع القلم عن ثلاث منها النائم حتى يستيقظ: "لحديث بلسان نائم طلاق لغام( ،
أوقعته فهو لغو، وفي معنى النائم كل  )٣(]أو[أجزت ذلك الطلاق : )٢(]وقال[ولو استيقظ 

قياساً  بطلاق بلا قصد لغا )٤(]لسان[ولو سبق كل من زال عقله بسبب لم يعص به 
كما سيأتي فيمن اسمها  إلا بقرينةلتعلق حق الغير به  ولا يصدق ظاهراًعلى لغو اليمين 

يا طالق، وزعم أنه التف الحرف بلا قصد فيقبل في الظاهر : طارق، أو طالب، فقال
لم اسمها أي نداءها ب ياطالق، وقصد النداء: ولو كان اسمها طالقا فقاللظهور القرينة 

: حملاً على النداء، والثاني في الأصح )٥(]ولم يقصد شيئاً[وكذا إذا طلق للقرينة  تطلق
يا طالق، : ، فقالوإن كان اسمها طارقا، أو طالباتطلق لصراحة اللفظ، ولم يقصد النداء 

ولو خاطبها بطلاق ظاهراً لظهور القرينة  قأردت النداء فالتف الحرف صد: وقال
يظنها أجنبية بأن كانت في ظلمة أو نكحها له وليه أو  )٦(]وهوأ[عباً هازلاً أو لا

ثلاث جدهن : "أما في الهزل وهو قصد اللفظ دون المعنى فلحديث وكليه، ولم يعلم وقع
، ولأنه )٧(حسنه الترمذي، وصححه الحاكم"جد وهزلهن جد الطلاق،والنكاح،والرجعة

                              
 . ، والمؤلف روى الحديث بالمعنى ولم يشر إلى ذلك٦٤:تحريجه صتقدم  )١(
 ].فقال[في ب  )٢(
 ].لو[في ج  )٣(
 ].لسانه[في ب، ج  )٤(
 .ساقطه من ب )٥(
 ].وهو[ في ب  )٦(
: ، وقال) ١١٨٤(كتاب الطلاق ، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، الحديث : رواه الترمذي في الجامع )٧(

وأخرجه الحـاكم  . وغيرهم هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
سناد، ولم يخرجاه، ووثق ث صحيح الإهذا حدي: ، وقال ) ٢٨٠٠/٩(في المستدرك كتاب الطلاق، الحديث 

طلاق 
 .النائم



 

 

أنت طالق طلاقاً لا : لا ينفعه كما لو قال قصد اللفظ مختاراً ولكنه لم يرض بحكمه وذلك
  .يقع عليك، وأما في الثانية فلوجود الخطاب في محله

كما لو لقن كلمة  ، ولم يعرف معناه لم يقعبالعربيةأي بالطلاق  ولو لفظ أعجمي به
هذا إذا لم يكن : )٢(بكفره قال المتولي )١(]لا نحكم[الكفر، وهو لا يعرف معناها فتكلم ا 

عند  إن نوى معناه: وقيللم يقبل ظاهراً ويدين /الطاً لأهل ذلك اللسان فإن خالطهم مخ
، والأصح المنع لأنه إذا لم يعرف معناه لا )٣(]لمعناه[لأنه قصد لفظ الطلاق  وقعأهله 
 .قصده

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا : "بغير حق لحديث مكره ولا يقع طلاق
رواه أبو داود، وصححه الحاكم على شرط  )٥("لا طلاق في إغلاق:" ديثوح )٤("عليه

ومنعوا أن  بالإكراهغلاق وغيرهم الإ )١(والخطابي )٦(]وأبو عبيد[ وفسر الشافعي .مسلم

                                                                                     
، وابن )٢١٩٤(كتاب الطلاق  باب في الطلاق على الهزل الحديث : ورواه أبو داود في السنن. رجال الاسناد
 ).٢٠٣٩(كتاب الطلاق ، باب من طلق أو نكح، أو راجع لاعبا، الحديث: ماجه في السنن

 ].لايحكم[في ب، ج  )١(
فقيه شـافعي، عـالم    أبو سعد المتولي،الشيخ ن علي إبراهيم النيسابوري ، عبدالرحمن بن مأمون ب: المتولى هو )٢(

في الفقه الشـافعي ولم  ) الإبانه تتمة(منها  فيناصله ت كان فقيها محققا، وحبرا مدققا،: بالأصول، قال الذهبي
 هــ، ٤٢٦وكتاب في أصول الدين، ولد بنيسابور سـنه   ، وكتاب في الخلاف، ومختصر في الفرائض،يكمله
وطبقات الشافعية لابن شهبة ، ٥/١٠٦طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ ٤٧٨توفي سنة  هـ٤٢٧:وقيل

 .١٨/٥٨٥: ، وسير أعلام النبلاء للذهبي١/٢٥٤
 ].بمعناه[في ج  )٣(
هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين، ورواه ابن ماجه في كتاب الطلاق، : وقال) ١/٢٥٨(رواه الحاكم  )٤(

 ).١١/٨٩(، والدارقطني برقم )١/١٧٨(، وابن حبان برقم )٢٠٤٥(لناسي برقم طلاق المكره وا: باب
رواه ) لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق: (يقول سمعت رسول االله : قالت) رضي االله عنها(الحديث عن عائشة  )٥(

 أظنه الغضب الغلاق: ، وقال)٢١٩٣(الحديث : كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط: أبو داود في السنن
. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجـاه : ، وقال)١٨٠٢/١١(، الحديث ، والحاكم في المستدرك

 ).٢٨٠٣/١٢(وجاء له بشاهد على اسناد آخر في الحديث 
 ].وأبو عبيده[في ج  )٦(

تلفظ الأعجمي 
 بالطلاق

 طلاق المكره

 /أ-٧٣/



 

 

شرط 
 حصول الإكراه

، وممن أفتى بعدم وقوع ثر الطلاق إنما يقع في حال الغضبكأيكون المراد الغضب فإن 
قال ) رضي االله عنهم(عمر وزيد بن ثابت طلاق المكره عمر وعلي وابن عباس وابن 

ولا مخالف لهم من الصحابة، واستثنى من عدم وقوع طلاق المكره ما إذا نوى  :)٢(البيهقي
ما لو  )٤(هذا ليس مكرهاً نعم يستثنى )٣(]فإن[فإنه يقع على الأصح وفيه نظر  الإيقاع

قرينه  )٥(]ظهر[فإن ة أكرهه على طلاق زوجة نفسه فإنه يقع على الأصح لأنه إذن وزياد
نجز وعلى  أو ،أو تعليق فكنى، صريح أو على ثلاث فوجد )٦(]أكده[اختياراً بأن 

، أو على أو على كناية فصرح ،أي اكره على واحد فثلث طلقت فسرح أو بالعكوس
لأن مخالفته تشعر باختياره  )٧( وقعسرحتها فقال طلقتها : أو على أن يقول ،يز  فعلقالتنج

  .به فيما أتى

كراه قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب الإحصول  وشرط
أي فعل ما  إن امتنع حققه )٨(]أنه[عن دفعه رب وغيره وظنه بفتح الراء  عجز المكرهو

خوفه لأنه لا يتحقق العجز إلا ذه الأمور الثلاثة، وتعبيره بالظن يقتضي أنه لا يشترط 

                                                                                     
حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب، أبو سليمان البستي، المعروف بالخطابي كان رأسا في علـم   :الخطابي هو )٧(

معالم السنن، وغريب الحديث، وشرح الأسماء الحسـنى،  : ربية، والفقه، والأدب، وغير ذلك، من مصنفاتهالع
: انظر طبقات الشـافعيه الكـبرى للسـبكي   . هـ٣٨٨والعزله، والغنية عن الكلام وأهله، وغيرها توفي سنة 

 .١/٥٩:، وطبقات الشافعيه لا بن شهبه٣/٢٨٢
 
السنن الكبرى، : لي بن موسى، الامام الحافظ أبو بكر البيهقي، من مصنفاتهأحمد بن الحسين بن ع: البيهقي هو )١(

إن تصـانيفه ألـف جـزء، ولـد     : وغيرها حتى قيـل  ، والمبسوط،ن الصغرى، ومعرفة السنن والآثاروالسن
، وطبقات الشافعية لابـن شـهبه   ٤/٨طبقات الشافعية للسبكي : هـ، انظر ٤٥٨توفي سنة  هـ،٣٨٤سنة
١/٢٢٥. 

 ].نلأ[في ب  )٢(
 ].من[في ب زيادة  )٣(
 ].ظهرت[في ج  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].الطلاق[في ج زيادة  )٦(
 ].ب[ساقطة من  )٧(



 

 

بم يحصل 
 .الإكراه

لأقتلنك : قدرة المكره عاجلاً ليخرج ما لو قال: الأصح وكان ينبغي أن يقولتحققه وهو 
ولي القصاص  )١(]قال[كراه وأن لا يكون المهدد به مستحقاً على المكره فلو غداً فليس بإ

طلق وإلا قتلت : ، ولا أثر لقوله إكراهاوإلا اقتصصت منك لم يكن  ،طلقها :للجاني
 أصلاً أو فرعاً للمطلق فينبغي أن لا يقع كما لو قال )٢(]ذلك[نفسي نعم لو كان القائل 

  .أو ابنك فإنه لا يقع ،طلق وإلا قتلت أباك :جنبيأ

 ونحوها، )٤(بتخويف بضرب شديد، أو حبس، أو إتلاف مالالإكراه  )٣(ويحصل
 )٥(وأطلق الحبس وهو مقيد بالطويل كما نقله في الشامل ،برجل وجيه ومنعه كاستخفاف

 )٦(]هصححه، وما صحح[وكذا قيده في الروضة على الوجه الذي  ،عن النص )٥(الشامل
قال  )٧(كراهخالفه في الروضة فصحح أنه ليس بإ إكراهاالمال  إتلافمن كون  )٦(]هصحح

نعم يختلف باختلاف الناس  فإنه المنصوص ؛والصواب ما في الكتاب :رعي وغيرهقال الأذ
لأن ما دونه يدوم  قتل يشترط: وقيلفلا يكون تخويف الموسر بأخذ خمسه دراهم إكراهاً 

وما  ،إلى القتل لإفضائهما وفأو ضرب مخ قتل، أو قطع،: وقيل )٨(معه النظر والاختيار
ما يؤثر العاقل  الروضةرجحه تبع فيه المحرر فإنه نسبة لاختيار الأكثرين ورجح في زيادة 

وإن  ،هنا وهو في الحقيقة راجع لما صححه :)١(قال الزركشي )٩(ارتكابه حذراً مما هدد به

                              
 ].ب[ساقطة من  )٨(
 ].بذلك[في ج  )١(
 ].بذلك[في ج زيادة  )٢(
 ].ونفس أو نحوها[ زيادة في ج )٣(
كتاب شرح مختصر المزني ، للامام عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر : الشامل هو  )٤(

: انظـر .  هـ٤٧٧الكامل في الخلاف ، والطريق السالم ، توفي سنة : بو نصر ابن الصباغ ، ومن مصنفاته أ
 .١/٢٥٨ :، وطبقات الشافعية لابن شهبه ٥/١٢٢ :للسبكي طبقات الشافعية الكبرى

 ].صحح، وما صحح[في ب  )٥(
 .٦/٥٦: انظر الروضة )٦(
 ].د قتل نفسه اروالم[في ج زيادة  )٧(
 .٦/٥٧ :انظر الروضة للنووي )٨(



 

 

تعريف 
 السكران

أي بأن  بأن ينوي غيرها ٢(ولا يشترط التوريةوإن كان كلام الروضة يفهم تغايرهما 
  -إن شاء االله - )٤(]اللفظ[عقب أو يقول  زوجته، )٣( ]غير[طلقت فاطمة : ينوي بقوله

/ إن تركهما بلا عذر وقع: وقيلولا نية له تشعر باختياره  ،سراً لأنه مجبر على اللفظ
يار، ولهذا يلزمه التورية إذا أكره على كلمة الكفر، ونبه بقوله بلا عذر إلى شعاره بالاختلإ

 بمزيل عقله ثمأ نومأنه لو تركها لعذر كغباوة أو دهشة فلا يقع قطعاً كما قاله في المحرر 
لتعديه  أو دواء نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولاً وفعلاً على المذهب ،من شراب

أو شرب دواء يزيل العقل  ،إذا لم يتعدكما لو أكره على شراا عمَّ ثمأ: واحترز بقوله
لاختلال نظره كانون  لا :وفي قوللأجل التداوي فإنه لا يقع طلاقه، ولا يصح تصرفه، 

، ويرجع في حد لا فيما له كالنكاح تغليظاً عليهأي ينفذ فيما عليه كالطلاق،  عليه: وقيل
أن الذي : ، وعن الشافعي )٦(والروضة )٥(حالسكر إلى العرف على الأقرب في الشر

ربعك أو بعضك، أو جزؤك، : لولو قاانكشف سره المكتوم ظوم، وأختل كلامه المن
جماع، فيما عدا الشعر بالإ )٧(]احتجوا له [ وكبدك، أو شعرك، أو ظفرك طالق وقعأ
ياس نظر، وفي الق: على العتق، قال بعضهم )٨(وبالقياس ،لظفر وفي الشعر والظفر قولاو

 إضافتهحت بغوض، ولأن العتق يقبل التجزءه فصلأن العتق محبوب، والطلاق م
                                                                                     

أحـد فقهـاء المـذهب    محمد بن ادر بن عبداالله، بدر الدين أبو عبداالله المصري، الزركشي، : الزركشي هو )٩(
والبحر، وشرح جمع  تكملة شرح المنهاج للاسنوي، وخادم الرافعين والروضة،: من مصنفاتهالشافعي الأعلام، 
، وطبقات  ٢/٣١٩افعية لابن شهبه طبقات الش: هـ ، انظر ٧٩٤توفي سنة و هـ،٧٥٤الجوامع، ولد سنة 

 .٢٧٩الشافعية لابن هدية االله ص 
أن يقصـد بعبارتـه مقصـوداً    : ومعنى التورية بقوله) ٤٥٩(صعرفها النووي في رياض الصالحين : التورية )١(

 .صحيحاً، ليس هو كاذباً بالنسبة إليه ، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].الطلاق[في ج )٣(
 .٨/٥٦٦: رح الكبير للرافعيانظر الش )٤(
 ٦/٥٩: انظر الروضة للنووي )٥(
 ].ج[ساقطة من  )٦(
ايـة  : إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت ، اونظـر  : القياس هو  )٧(

 .٣٠٣السول، ص

 /ب-٧٣/



 

 

 ،يقع على المذكور ثم يسري إلى الباقي: وقع فهل يقال بخلاف الطلاق، وإذا )١(]للبعض[
يشبه أن يكون : قال الرافعي: )٢(]وجهان[أو هو من باب التعبير بالبعض عن الكل 

إن دخلت الدار فيمينك طالق : دة الخلاف فيما لو قالوتظهر فائ، )٣(الأصح الأول
لأن به وكذا دمك على المذهب  فقطعت يمينها ثم دخلت إن قلنا بالثاني طلقت وإلا فلا

لا  المنع كالمفضلات: والثاني ،وجهان أحدهما كذلك :قوام البدن كالروح، والطريق الثاني
لحقها حل ولا تحريم، وإنما البدن لأا غير متصلة اتصال خلقه فلا ي فضلة كريق وعرق

في  وكذا منى ولبنيقع كالدم : وقيل، وعاء لها والطلاق شرع لقطع الحل الثابت بالعقد
صل أالوقوع كالدم لأنه : ت بخلاف الدم، والثانيفضلان للخروج كالملأما مهيآ الأصح

لأنا وإن جعلنا  على المذهبع لمقطوعة يمين يمينك طالق لم يق: لولو قاكل واحد منهما 
، كن لغتفإذا لم ت الإضافةالبعض عبارة عن الكل فلا بد من وجود المضاف إليه لتنتظم 

تخريجه على الخلاف فإن جعلناه  :لحيتك أو ذكرك طالق، والطريق الثاني :كما لو قال لها
 ،أنا منك طالق: ولو قالباب السراية فلا  ن، أو مباب التعبير بالبعض عن الكل وقع من
من جهتها فإنه لا ينكح أختها ولا أربعا  )٤(لأن على الزوج حجراً نوى تطليقها طلقتو

ها فإضافته إليه حل لهذا الحجر، وإن لم ينو طلاقاً فلا تصوا ومؤن )٥(]يلزمها[سواها وأنه 
فيه ما يشترط في ) ٧(]فشرط[لأن اللفظ خرج عن الصراحة بإضافته إلى  غير محله  )٦(فلا 

 المرأةلأن محل الطلاق  إن لم ينو إضافته إليها في الأصحوكذا  الإيقاع في الكناية من قصد
 ،إليه إضافة إليها الإضافةواللفظ مضاف إليه فلا بد من نية صادقة تجعل  ،لا الرجل

                              
 ].ج[ساقطة من  )٨(
 ].فوجهان[في ج  )١(
 .٨/٥٧٠: لرافعي انظر الشرح الكبير ل )٢(
، وانظر القاموس المحـيط للفـيروز   ٤٧ص):حجر(انظر المصباح المنير للفيومي . التصرف المنع من: الحجر هو )٣(

 . ٣٧١ص):الحجر( آبادي 
 .وهو الصحيح ]يلزمه[في ج  )٤(
 .وهو الصحيح]تطلق[في ج زيادة  )٥(
 ].فيشترط[في ج  )٦(



 

 

 /أ-٧٤/

اشتراط النية 
 في ألفاظ الكناية

، وإذا ارتفع العقد يضعه فإن الطلاق يقتضي رفع العقدالطلاق، وإن لم يكفي نية  :والثاني
 ونحوها من الكنايات أنا منك بائن: ولو قالأو نية  ،نطقاً فلا حاجة للتنصيص على المحل

في أنا منك طالق  الوجهانإليها  الإضافةوفي نية ر الكنايات ئكسا اشترط نية الطلاق
إذا اشترطت النية  )١(]لأا[ هذه المسألة بعد ذكر التي قبلهاولا حاجة إلى ذكر  ،موقد تقد

ولو  )٢(]بطريق أولى[ت في أنا منك بائن الصرائح اشترط منفي أنا منك طالق وهي 
لأن اللفظ غير منتظم في نفسه، والكناية شرطها أن  منك فلغو رحمياشترى : /قال

ويكون  إن نوى طلاقها وقع: وقيلتحتمل معنيين فصاعداً، وهي في بعض المعاني أظهر 
 .المعنى استبرء الرحم التي كانت لي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 ].لأنه[في ب  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(



 

 

 

 فصل
كقوله  وغيرهإن تزوجتها فهي طالق : كقوله، وتعليقه بنكاح خطاب الأجنبية بطلاق

أما المنجز فبالإجماع، وأما  لغوثم نكحها ثم دخلت ، إذا دخلت الدار فأنت طالق :لأجنبية
، )١(حديث حسن صحيح: قال الترمذي" لا طلاق إلا بعد نكاح":  المعلق فلقوله 

زيد  عن الدار قطنيليق يرده ما رواه وحمل المخالف له على الطلاق المنجز، وتصحيح التع
فقال يا  أن رجلاً أتى النبي ) رضي االله عنهم( ئهبن علي بن الحسين بسنده عن أبا

هل  :فقال  هي طالق إن تزوجتها: إن أمي عرضت علي قرابة لها فقلت: رسول االله
فيكون  ،فإن هذا صريح في بطلان التعليق )٢(لا بأس: لا، قال: كان قبل ذلك ملك، قلت

وتعلق   )٥(في هذه المسألة )٤(أبا يوسف )٣(الحديث الأول على عمومه، وناظر الكسائي
السيل لا يسبق المطر، وتعليق العتق بالملك كتعليق الطلاق بالنكاح بلا فرق : بقولهم

أو إن دخلت فأنت طالق ثلاثاً  ت،عتق إن:حة تعليق العبد ثالثة كقولهوالأصح ص
لاث بشرط لأن ملك النكاح مفيد لملك الطلقات الثت بعد عتقه إذا عتق أو دخل عنفيق

                              
 .٤٦٥، ص ١ج< لاق قبل نكاح ء لا طما جا) ١٧٨(الحديث : حيح الترمذي الحديث في العلل الكبيرص )١(
وفيه علي بـن قـرين، وهـو متـروك     : قال ابن حجر في تلخيص الحبير) ٢٠، ٤/١٩(أخرجه الدارقطني  )٢(

٢/١٢٥٣. 
أبو الحسن، علي بن حمزة بن عبد االله  بن من بن فيرزو الأسدي، مـولاهم الكـوفي، الملقـب    : الكسائي )٣(

العربية، جالسن في النحو الخليل، وسافر في بادية الحجاز مدة بالكسائي لكساءٍ أحرم فيه، الإمام شيخ القراءة و
معـاني  : له عدة مصنفات منـها . من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيالٌ على الكسائي: قال الشافعي. للعربية

انظر . عاماً ٧٠هـ عن ١٨٩القرآن، وكتاب في القراءات، وكتاب النوادر الكبير، ومختصر في النحو مات سنة
 .٩/١٣١: علام النبلاء للذهبيسير أ

يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي، الإمـام  : أبو يوسف )٤(
توفي يوم الخميس . صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة: قال أبو يوسف. اتهد العلامة المحدث، قاضي القضاة

 .٨/٥٣٥:انظر سير أعلام النبلاء. هـ٥/٣/١٨٢
 .٤/٢٩١:بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني انظر )٥(

طلاق الأجنبية 
 وتعليقه بنكاح



 

 

كالطلاق تعليقها  )١(]فلا يملك[لا يصح لأنه لا يملك تنجيزها : الثاني، وقد وجد، والحرية
 ،حر كدت فولدلإذا و :وتجري الوجهان في قوله لأمته الحائل: قبل النكاح، قال الرافعي

لأا في حكم  رجعية الطلاق ويلحق )٢(فلو كانت حاملاً عند التعليق عتق قطعا
الرجعية زوجة في خمس آيات في كتاب االله يريد بذلك لحوق : الزوجات، قال الشافعي

ع الزوجية إذ لو كانت قطل عةلا مختل )٣(الطلاق، وصحة الظهار واللعان والإيلاء والميراث
 )٤(]أن ونحوها[ة بصيغ ولو علقه بدخولمنها ونحوه  زوجه لثبت له الرجعة، وصح إيلاؤه

 نةونالبيفي  )٦( )٥( ]إن جعلت[انت ثم نكحها ثم دخلت لم يقع فبالتكرار  يلا يقتض اممَّ
حتى إذا علق الطلاق الثلاث بالدخول فبانت ودخلت في البينونة ثم دخلت بعد  نةونالبي

النكاح لم يقع لأن اليمين تناولت دخولاً واحداً وقد وجد في حالة لا يقع فيها فانحلت 
ق قبل أن يريد النكاح الثاني، لأنه يكون تعليق طلا  لامتناع إن لم تدخل في الأظهروكذا 

يقع لقيام النكاح في حالتي التعليق   :والثاني ،قد ارتفع )٧(]وإلا[ نكاح فتعين إن يرد الأول
يقع وفي ثالث ، ولا وقت الوقوع، نة لا يؤثر لأنه ليس وقت الإيقاعوتخلل البينو ،والصفة

لأن العائد في النكاح الثاني ما بقي من الطلقات من الأول فتعود  ثبدون ثلاإن بانت 
ما [بصفتها وهي التعليق بالفعل المعلق عليه بخلاف ما لو بانت بالثلاث لأنه استوفى 

ولو طلق دون ثلاث وراجع، أو جدد ولو من الطلاق والعائد طلقات جديدة  )٨(]علق
وأما بعد الزوج  .أما إذا لم يكن زوج فبالإجماع عادت ببقية الثلاثوإصابة  بعد زوج

، ولم يظهر لهم مخالف، /منهم عمر  )٩(فهو قول أكابر الصحابة كما قاله ابن المنذر

                              
 ].فلا تملك[في ج  )٦(
 .٨/٥٧٦:انظر الشرح الكبير للرافعي )١(
 .)٧/٣١٧(المصنف في السنن الكبرى  أخرجه )٢(
 ].ب[ساقطة من )٣(
 ].ج[ساقطة من  )٤(
 ].دخلت[ ب في )٥(
 ].والأول[ ب، ج في )٦(
 ].ما تعلق[في ج  )٧(
 .١١٥ص:انظر الإجماع لا بن المنذر )٨(

 /ب -٧٤/



 

 

  .ليست يشترط في الإباحة فلم تؤثر كإصابة السيد أمته المطلقة إصابةولأا 

يمكن بناؤه على  لأن دخول الثاني أفاد حل النكاح للأول، ولا وإن ثلث عادت بثلاث
 .العقد الأول فثبت نكاح مستفتح بأحكامه 

وإن كانت الزوجة حره لأن الاعتبار في الطلاق بالزوج لأنه المالك وللعبد طلقتان فقط 
 الدار قطنيين، وروى ئبقر الأمة، وتعتد )١( "العبد يطلق طلقتين" :وعن عمر  ،له

  .)٦(كالقن )٥(والمبعض )٤(المكاتبو )٣(والمدبر )٢("طلاق العبد اثنتان": مرفوعاً

 وإن كانت زوجته أمته، لما ذكرناه من أن اعتبار الطلاق بالرجال، ولأنه  ثوللحر ثلا
أو تسريح بإحسان رواه أبو : أين الثالثة، فقال الطلاق مرتان: قوله تعالى سئل عن

  .الأمة )٨(]يشمل[، وصححه ابن قطان، وعمومها )٧(داود

  .كما يقع في صحته هويقع في مرض موت

                              
، ورواه ابن ماجـه في كتـاب   ١/٣٥١ما جاء في طلاق العبد : الك في الموطأ في كتاب الطلاق، بابرواه م )١(

 ).رضي االله عنهما(طلاق الأمة وعدا من حديث ابن عمر : الطلاق، باب
وأخرجه البيهقي في . ٤/٣٩" طلاق العبد تطليقتان"بلفظ ) رضي االله عنها(رواه الدارقطني من حديث عائشة  )٢(

طـلاق  "باللفظ الذي ذكره المؤلـف  ) رضي االله عنها(من حديث عائشة ) ١٤٩٤٦( ٧/٣٦٩برىالسنن الك
 ). رحمه االله(مقطوعاً من كلام القاسم بن محمد  ٥/٥١١وأخرجه أيضاً في معرفة السنن والآثار ". العبد اثنتان

. ياة، ودبر كل شيء ما وراءهالعبد المملوك الذي علَّق سيده عتقَه على موته سمي به لأن الموت دبر الح: المدبر )٣(
 .١/١٨٨:انظر المصباح المنير للفيومي

 .٢/٥٢٥:انظر المصباح المنير للفيومي. العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه فإن سعى وأداه عتق: المكاتب )٤(
 .٨/٣٣٣: انظر البيان للعمراني. العبد الذي أعتق بعضه: المبعض )٥(
انظـر المصـباح المـنير    . احد وغيره، وهو المملوك كُلاً هو وأبوهيطلق بلفظ واحد على الو. هو الرقيق: القن )٦(

 . ٢/٥٢١: للفيومي
وصوب ارساله أيضاً، وراوه ابن مردويه أيضاً كما في الدر المنثور  ٧/٣٤٠رواه البيهقي رواه أبو داود في سننه  )٧(

رير وأبـو داود في  ، ورواه مرسلاً أحمد وابن أبي حاتم، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن ج ١/٢٧٧
، وساق أسانيدهم الحافظ ابن كثير في ١/٢٧٧، المنذر وابن مردويه والبيهقي كما في الدر المنثور ابنناسخه، و

، ٩/٣٦٦والحافظ في الفـتح   ،وعبدالحق ،والبيهقي ،، ورجحه جماعة من الحفاظ كالدارقطني١/٤٠٠التفسير 
 .، ولم أجده في سنن أبي داودسلاً وموصولاً، وصححه ابن القطان مرإنه شاذ :وقال عن الموصول

 ].يشتمل[في ج  )٨(

 .طلاق العبد

الطلاق في مرض 
 .الموت



 

 

توارث الزوجين 
 العدة الرجعية في

لانقطاع الزوجية، وكما  نلا بائجماع لبقاء أثر الزوجية بالإ ويتوارثان في عدة رجعي
طلق  بن عوف  نعبد الرحملأن  ترثهلا يرثها لو ماتت قبله بالاتفاق، وفي القديم 

 )٢(اودقال ابن د .)١(رواه مالك في الموطأ ها عثمان ثَرَّوامرأته الكلبية في مرض موته فَ
، دراهم: ، وقيلدنانير )٤(]قيل[من ربع الثمن على ثمانين ألف  تفصولح )٣(والماوردي

وسليم  )٦(والمحاملي )٥(وهذا القول نص عليه في الجديد أيضاً كما قاله القاضي أبو الطيب
وارثه وطلقها  توإنما ترث على القديم إذا كان: زيادة الروضة قال في )٧(وسليم الرازي

 . )٩(واتصل  به الموت، ومات بسببه )٨(]مخوف[مرض بغير رضاها في 

 
                              

رقم ب في المصنف ، ورواه عبدالرزاق) ٤٠(كتاب الطلاق ، باب طلاق المريض رقم  ٢٩رواه مالك في الموطأ  )١(
)١٢٩٩٢.( 

 محمد بن داود بن محمد الصيدلاني، أبو بكر المروزي، والصيدلاني نسبة إلى بيع العطلا، شـرح : ابن داود هو )٢(
، وطبقات الشافعيه لا بن ٢/٣٨:انظر طبقات الشافعية للأسنوي. مختصر المزني في مجلدين، ولم يذكروا له وفاه

 .١/٢١٩: شهبة
 .شرح الصيدلاني مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة -
 .١/٢٦٣:انظر الحاوري الكبير للماوردي )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
أحد أئمة المذهب الشـافعي، وشـيوخه   بن طاهر بن عمر الطبري طاهر بن عبداالله : القاضي أبو الطيب هو )٥(

وشرح الفروع، وشرح مختصر المزني، ولـد  مختصر المزني، وارد،  حالتعليق شر: من مصنفاته المشاهير الكبار 
، وطبقات الشافعية لابن شـهبه  ٥/١٢طبقات الشافعية للسبكي : انظر . هـ٤٥٠توفي سنة هـ و٣٤٨سنة 

١/٢٣١. 
: دي، من مصنفاتهااملي، البغدم إسماعيل الضبي ، أبو الحسن المحأحمد بن محمد بن أحمد بن القاس: ي هواملالمح )٦(

طبقات : نظر . هـ٤١٥وارد، واموع بحجم الروضة، ورؤوس المسائل، توفي سنة  واللباب، تحرير الأدله،
 .)١٣٤(الترجمة وطبقات الشافعية ٤/٤٨الشافعية للسبكي 

فقيه شافعي، كان ورعا زاهـدا، قـال    ، الفقيه أبو الفتح الرازي، سليم بن أيوب بن سليم: وسليم الرازي ه )٧(
ارد والفروع ورؤوس المسائل والكافي، : من تصانيفه برع في المذهب وصار إماما لا يشق له غبار : السبكي

 .١/٢٣٠بن شهبه هـ ، وطبقات الشافعية لا٤/٣٨٨طبقات الشافعية للسبكي : هـ ، انظر ٤٤٧توفي سنة 
 ].ج[ساقطة من  )٨(
 .٦/٧٠:انظر الروضة للنووي )٩(



 

 

 فصل
إذا نوى ا عدداً  )١(]أي[ طلقتك، أو أنت طالق ونوى عدداً وقع، وكذا الكناية: قال

إذا نواه وقع  )٢(]احتمله[وقع لأن اللفظ يحتمل العدد بدليل جواز تفسيره به، وما 
ونوى  ب كما ضبطه المصنف بخطهبالنص أنت طالق واحدة: ولو قالكالطلاق بالكناية 

 المنوي: وقيللأن الملفوظ يناقض المنوي، واللفظ أقوى فالعمل به أولى  عدداً فواحدة
وترجيح الأول تبع فيه المحرر  ،تتوحدين مني بالعدد الذي أوقعته )٣(ومعنى أنت واحدة أنك

ل عن يشعر به فإنه نقل الأو )٥(، وكلام الشرح)٤(في أصل الروضة الثاني ورجحالمحرر 
بسط الثلاث على جميع  إن :وفي وجه ثالث ،وغيره الغزالي وحده، والثاني عن البغوي

ولنا ذكر الواحدة  )٦(أنت طالق وقع الثلاث: اللفظ لم يقع الثلاث، وإن نوى الثلاث بقوله
لاث طلقات وقع الثلاث على أردت طلقه ملفقة من أجزاء ث: الواحدة بعده، ولو قال

: بالنصب وحذف لفظه طالق، قال الزركشي وغيره أنت واحده: ، ولو قالالصحيح
أنت طالق واحدة : ويؤيده عدم الفرق بين قوله، واحده انتهى )٧(لظاهر أنه كقوله أنتا

 واحدةأنت : ولو قال: قلتبالرفع وحذف طالق كما سيأتي أنت : وبين قوله ،بالرفع
المنوي  دعن الزوج بالعدوالتفرد  ،دحملاً للتوحيد على التوح ونوى عدداً فالمنويبالرفع 
اد عليها فإيقاع الزائد زنص لا يحتمل ما  الواحدةلأن لفظ  واحده واالله أعلم: وقيل

: أنت طالق واحدة بالرفع، ولو قال :لاف فيما لو قالالخويجري  إيقاع بالنية دون اللفظ

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].أنت[في ج زيادة  )٣(
 .٦/٧٠:انظر الروضة )٤(
 ].الصغير[ في ج زيادة  )٥(
 .٩/٤:انظر الشرح الكبير للرافعي )٦(
 ].طالق[في ب، ج زيادة  )٧(

نية العدد في 
 .الطلاق، والكناية

ب واحـده  نص
ــا،واختلاف  ورفعه

 .حكمها



 

 

 /أ -٧٥/

د أن ولو أراأنه لا يبعد جريان الخلاف فيه  )١(المطلبواحدة بالحفظ أو السكون فعن 
لخروجها عن محل الطلاق قبل تمامه  طالق لم يقع/ أنت طالق ثلاثاً فماتت قبل تمام: يقول

ة فظأنت طالق، وهذه الل: حين قال لأنه كان قاصداً للثلاث لاثفثأو بعده قبل ثلاث 
 )٣(]أنت طالق: لأن قوله ثلاث مبين لقوله[وقوع الثلاث  )٢(]يتضيق[مع قصد الثلاث 

إذ الكلام الواحد لا لا شيء : وقيلثلاثاً لوقوعه بعد موا : قوله اولغ هواحد: وقيل
فائدة الخلاف في المدخول ا هل يرثها أم لا؟  )٤(]وتظهر[، وقد ماتت قبل تمامه يتبعض

إنه : بع فيه المحرر فإنه قالوترجيح الأول ت، يرثها :لا يرثها، وعلى الآخرين :فعلى الأول
 )٥(البوشنجي إسماعيلضة وأصلها عن البغوي ثم قالا وقال ، ونقلا تصحيحه في الرورجح

أنت طالق، وقصد تحقيقه باللقط وقع : الفتوى أنه إن نوى الثلاث بقوله الذي تقتضيه
قال في  .في تعبيره عن هذا الوجه انتهى المتوليالثلاث، وإلا فواحدة، وكذا قال 

إن : مناط، وقال الأذرعي )٧(يقوكأنه تحق :جينويظهر ترجيح ما قاله البوش :)٦(التوشيح

                              
ب العالي شرح وسيط الغزالي ، وما واسمه المطل  ،أجل شروحات وسيط الامام الغزالي كتاب من: المطلب هو )١(

أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع ابن حازم بن إبراهيم بن العباس ، نجم الدين أبـو  : ، ومؤلفه هوايزال مخطوط
طبقات الشـافعية  : انظر. هـ ٧١الكفاية في شرح التنبيه ، توفي سنة : العباس، ابن الرفعه ومن مصنفاته أيضاً

 ).لم أقف عليهوالمطلب . (٢/٦٦ت الشافعية لابن شهبة ، وطبقا٩/٢٤الكبرى للسبكي 
 .وهو الصحيح ]تقتضي[ في ج  )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 ].ويظهر[في ج  )٤(
)٥( اسماعيل البوشاسماعيل بن عبد الواحد بن اسماعيل بن محمد البوشنجي، الإمام أبو سعيد ابن القاسم،  :هو يجِن

، ٧/٤٨:انظر طبقات الشافعيه الكبرى للسبكي. هـ٥٣٠توفي سنة . المستدرك نقل منه الرافعي: من مصنفات
 .١/٣٠٨:وطبقات الشافعية لا بن شهبه

لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى ابن تمام، أبو نصر، تقـي   :التوشيح )٦(
شرح : مصنفاتهالدين السبكي، وكتاب التوشيح عبارة عن تلخيص لكتاب والده الطوالع المشرقه، ومن أشهر 

طبقات الشـافعية  : هـ، انظر٧٧١مختصر ابن الحاجب، وشرح منهاج البيضاوي، وكتاب القواعد توفي سنة 
 .٢/٢٥٦: ، وطبقات الشافعية لا بن شهبة٨/٢٩٢:الكبرى للسبكي

ا إثبات العلة في آحاد صورها بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتـه  :تحقيق المناط )٧(
 .٤/٢٠٠:انظر شرح الكوكب المنير. بنفسها



 

 

جي فلا شك  في رجحان ما قاله لكن الظاهر أن الذي نكان التصوير كما ذكره البوش
أنت طالق ثلاثاً فهذا محل الأوجه :صد أولا الطلاق  بمجموع قوله قصحاب أنه الأأراده 

اللفظ وذكر   )٢(]موع تقع[ )١(]إنما[وع طلقة لأن الثلاث والحالة هذه وحينئذ يقوى وق
أو أسلمت قبل قوله ثلاثاً في غير  ،ارتدتالموت في كلام المصنف مثال، ومثله ما إذا 

ولو : واحترز بقوله ،من أن يقول ثلاثاً المدخول ا، وكذا لو أخذ شخص على فمه ومنعه
عليه فماتت  أنت طالق على عدم الاقتصار :ا لو قالأنت طالق ثلاثاً عمَّ أراد أن يقول

لا شك أن الثلاث لا تقع بل تقع واحده، وحاول الرافعي تخريج : مامثلاثاً قال الإ: فقال
: أنت طالق ثلاثاً كيف سبيله، فقيل: ، واختلفوا في قولهوجه بعدم وقوع الواحدة أيضاً

جهل بالعربية وإنما هو صفة  )٣(]وهذا: [الإمامقوله ثلاثاً منصوب بالتفسير والتمييز، قال 
ضرباً شديداً : طالق طلاقاً ثلاثاً كقوله ضربت زيداً شديداً أيلمصدر محذوف أي 

سواء قصد التأكيد  فثلاثأنت طالق أنت طالق أنت طالق وتخلل فصل : قال )٤(]وإن[
وهذا في الظاهر، أما في ) ٥(]الفصل[أم لا لأنه خلاف الظاهر، ولأن التأكيد لا يكون مع 

تة التنفس وهذا في الطلاق فوق سكفي الباطن فيدين، والمراد بالفصل أن يسكت ما 
أردت التأكيد قبل منه وإن طال الفصل على الصحيح : ، أما المعلق إذا كرره، وقالالمنجز

أي  فإن قصد تأكيداًفصل  أي وإن لم يتخلل وإلا .)٧(في آخر باب الإيلاء )٦(في الروضة
في جميع اللغات، لأن التأكيد في كلامهم معهود  فواحدة )٨(]بالأخرتين[تأكيد الأولى 

طلق في  وكذا إنفثلاث لأن اللفظ ظاهر فيه وتأكد بالنية  أو استئنافاًوقد ورد به الشرع 

                              
 ].ج[ساقطة من  )١(
 .]يقع بمجموع[في ب  )٢(
 ].فهذا[في ج  )٣(
 ].ولو[في ج  )٤(
 ].الفعل[في ج  )٥(
 ].لهاوأص[في ب، ج زيادة  )٦(
 .٦/٢٣٣: انظر الروضه للنووي )٧(
 .وهو الصحيح ]بأخرتين[في ج  )٨(



 

 

لا : عملاً بظاهر اللفظ لأن حمله على فائدة جديدة أولى منه على التأكيد، والثاني الأظهر
وإن  )١(كيقع إلا واحدة لأنه يحتمل التأكيد والاستئناف فلا يقع ما زاد على واحدة بالش

أي قصد بالثانية  افاً أو عكسئنوبالثالثة استأي تأكيد الأولى  قصد بالثانية تأكيداً
أو بالثالثة تأكيد الأولى فثلاث في عملاً بقصده  فثنتاناستئنافاً، وبالثالثة تأكيد الثانية 

ن وإطلقتان، ويغتفر الفصل اليسير : والمؤكد، والثانيلتخلل الفاصل بين المؤكد  الأصح
لا لتساويهما في الصيغة / الق صح قصد تأكيد الثاني بالثالثأنت طالق وطالق وط: قال

ة وءوهذه الصورة في موطبالثاني لاختصاص الثاني بواو العطف وموجبه التغاير  الأول
: ولو قاللأا تبيين بالأولى فلا يقع ما بعدها ) فطلقة بكل حال )٢(]لغيرها[فلو قالهن 

لأما  إن دخلت فأنت طالق وطالق فدخلت فثنتان في الأصحدخول ا أي لغير الم لهذه
لا يقع إلا واحدة كالمنجز : معلقان بالدخول ولا ترتيب بينهما، وإنما يقعان معاً، والثاني

وبنى القاضي أبو الطيب والمتولي الوجهين على أن الواو للجمع أوللترتيب، وفي وجه ثالث 
ق وطالق إن دخلت الدار وقع ثتنان، وان عكس فواحدة، أنت طال: إن قدم الجزاء فقال

ولو عطف بثم بدل الواو ولم يقع بالدخول إلا واحدة لأن ثم للتراخي وسواء قدم الشرط 
معها  أو )٤(أنت طالق طلقة مع :ولو قال لموطوءة )٣(أو أخره كما نقلا عن المتولي وأقراه

على الترتيب : اً وهو الأصح، وقيللقبول المحل وظاهره أما يقعان مع معها طلقة فثنتان
هذا الخلاف مرتب على الخلاف السابق في الموطوءة إن  ة في الأصحوءموط وكذا غير

أنت طالق طلقتين، وإن قلنا بالترتيب لا يقع إلا : كقوله ايقعان معاً فكذا هاهن: قلنا
في موطوءة  انطلقة قبل طلقة أو بعدها طلقة فثنت: )٥(ولو قالواحدة لأا تبين بالأولى 
وطلقة في الحال، وتعقبها الأخرى فيقعان كذلك ) ٦(]احديهما[إذا مقتضاه إيقاع طلقتين 

                              
 ).١٢٨التعريفات (هما ما استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحد: الشك  )١(
 ].لغير[في ب  )٢(
 .٦/٧٤:، وانظر الروضة٩/١١:انظر الشرح الكبير للرافعي )٣(
 .وهو الصحيح]طلقه[في ج زيادة  )٤(
 .وهو الصحيح ]أنت طالق[في ج زيادة  )٥(
 .وهو الصحيح]أحدهما[ في ج  )٦(

 /ب -٧٥/



 

 

أو  ه،طلقه بعد طلق )١(:لولو قالأا تبين بالأولى فلم تصادف الثانية نكاحاً  في غيرها
أي فيقع ثنتان في موطوءة وواحدة في غيرها فواضح، وأما  قبلها طلقة فكذا في الأصح

طلقة فيقع عليه طلقتان  )٢(]يسبقها[نتان في الموطوءة فلأن مضمون اللفظين إيقاع طلقة الث
لا يقع إلا واحدة لجواز أن يكون المعنى قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة، وفي : متعاقبتان، والثاني

أولاً ثم المنجزة إذ المعنى يقتضي  )٣(]المضمنة[كيفية وقوع الثنتين وجهان أصحهما وقوع 
طلقه : ولو قالأنت طالق أمس يقع : ك وثانيهما عكسه، ويلغو قوله قبلها كما لو قالذل

 "في أمم اادخلو: "لأن لفظه في تستعمل بمعنى مع، قال تعالى في طلقة، وأراد مع فطلقتان
إذا مقتضى الظرف والحساب  هقأو الظرف، أو الحساب أو طلق فطلأي مع أمم  )٤(

طلقة فطلقة بكل  )٦(نصف طلقة في )٥(:لولو قاه الأقل ذلك، وأما عند الإطلاق فلأن
كذا هو في كثير من النسخ، وحكى عن نسخة المصنف ولا يستقيم ذلك فإنه يقع  حال

نصف طلقة في  ، وبعض نسخ المنهاج)٧(عند قصد المعية طلقتان والذي في المحرر، والروضة
 خطه، ووجه وقوع وقد خرجت في نسخة المؤلف بغير: في نصف طلقة، قال ابن الملقن

الطلقة في هذه الصورة فيما إذا قصد الظرف أو الحساب، أو طلق طاهرا، وأما إذا نوى 
لقة في ط )٨(:ولو قالالمعية فلأنه في معنى نصفي طلقة، ولو قال ذلك لم يقع إلا طلقة 

لأن مقتضاه  أو ظرفاً فواحدةلما سبق في قوله طلقة في طلقة  طلقتين، وقصد معية فثلاث
 أو حساباً وعرفه فثنتانأنت طالق في الدارين : قوع المظروف دون الظرف كما لو قالو

لأن ما  فطلقةعند أهل الحساب  ، وقصد معناهوإن جهلهلأنه موجبه عنده أهل الحساب 

                              
 .وهو الصحيح]أنت طالق[ ج زيادة في )١(
 ].سبقها[في ج  )٢(
 ].المنضمنة[في ج  )٣(
 .٣٨سورة  الأعراف  )٤(
 .وهو الصحيح ]أنت طالق[دة افي ج زي )٥(
 .وهو الصحيح ]نصف طلقة في[في ج زيادة  )٦(
 .٦/٨٠: انظر الروضة )٧(
 .وهو الصحيح ]أنت طالق[في ج زيادة  )٨(



 

 

لأن موجبه عند أهل الحساب وقد قصده والوجهان  ثنتان :وقيلإرادته   /تصحلم يعلم لا 
أردت به ما يريده العربي، وهو : لعجمي بكلمة الطلاق، وقالكالوجهين فيما لو تلفظ ا

سواء عرف الحساب أو جهله لأنه يحتمل الحساب  وإن لم ينو شيئاًَ فطلقهمعناه لا يعرف 
ثنتان إن : وفي قولوالظرف فلا يزاد على المستيقن وهو طلقة، وما زاد مشكوك فيه 

 بعض طلقه )١(:ولو قاللتلفظه ا يقع ثلاث : لأن عرفه كذلك، وفي ثالث عرف حساباً
أو نصفي لأن الطلاق لا يتبعض فإيقاع بعضه كإيقاع جميعه لقوته  فطلقةأو نصف طلقه 

فيقع ثنتان عملاً بقصده إلا أن يريد كل نصف من طلقه لأن ذلك طلقة  طلقة فطلقه
لأن ذلك نصفهما فحمل اللفظ عليه صحيح فلا  نصف طلقتين طلقه: والأصح أن قوله

طلقتان لأنه أضاف النصف إلى طلقتين فقضيته النصف : وقع ما زاد من غير يقين، والثانين
وثلاثة أنصاف  )٢(]وتكمل[ من هذه، والنصف من هذه، فيقع من كل طلقة نصفها

أما في الأولى فلأن ثلاثة أنصاف طلقة وطلقة  طلقة، أو نصف طلقة، وثلث طلقة طلقتان
ابلة فيها وهو وقوع طلقة واحدة أن الأجزاء طلقة ونصف فيكمل النصف ووجه مق

 )٣(]ويصير[المذكورة مضافة إلى طلقة والواحدة لا تشتمل على تلك الأجزاء فتلغوا الزيادة 
أنت طالق نصفي طلقه أو ثلاثة أثلاث طلقه، وفيها وجه : قال )٤(]كأنه[ )٣(]ويصير[

ا هل ثالث أنه يقع ثلاث طلقات، ويجعل كل نصف من طلقه، وضابط هذا الخلاف أن
ينظر إلى المضاف، أو إلى المضاف إليه، وأما في الثانية فلأنه أضاف كل جزء إلى طلقه 
وعطف فاقتضى ذلك التغاير، ووجه مقابله فيها وهو وقوعها طلقة أن الطلقة وإن كررت 
فهي محتملة للتأكيد والأجزاء، وإن كانت متغايرة فهي  مضافة، والمضاف يتبع المضاف 

أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة لم يقع إلا طلقة وفرقوا : ل الواو فقالإليه، ولو لم يدخ
واحدة، وإذا أدخلها فلكل  )١(]كلمة[ )٥(]ةبمنـزل[بأنه إذا لم يدخل الواو  وكان الكل 

                              
 .وهو الصحيح] أنت طالق [في ج زياة  )١(
 ].ويكمل[في ج  )٢(
 .وهو الصحيح ]يرتصو[ ب، ج في )٣(
 ].كناية[في ب  )٤(
 ].تميز له[في ج  )٥(

 /أ  -٧٦/

 تبعيض الطلاق



 

 

: ثلث طلقة طلقة، ولهذا لو قال: واحدة حكمها، فيقع بقوله نصف طلقة طلقة، وبقوله
ولو  )٢(]طلقتان[ع أنت طالق وطالق وق: قال حدة، ولوأنت طالق طالق لم يقع إلا وا

ولو قال لأن مجموع النصف والثلث لا يزيد على طلقة  نصف وثلث طلقة فطلقة )٣(:قال
أوقعت عليكن، أو بينكن طلقة، أو طلقتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً وقع على كل : لأربع
لقة فتكمل وفي لأنه إذا وزع ذلك عليهن أصاب كل واحدة منهن طلقة، أو بعض ط طلقة

وجه شاذ فيما زاد على قوله طلقة أن يقسم كل طلقة عليهن قال ابن الملقن بعد حكايته 
نعم لو نوى ذلك عمل به لأن ظاهر اللفظ يقتضي التشريك، : )٤(لهذا الوجه عن الذخائر

 – وتبعه الأذرعي، وهو عجيب منهما، فإنه عين كلام المصنف الآتي نبه عليه شيخنا الوالد
فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن وقع في ثنتين ثنتان ، وفي ثلاث  –االله حياته  متع

أردت بينكن : فإن قالعملاً بقصده بخلاف ما إذا أطلق لبعده عن الفهم  وأربع ثلاث
لخروجه عن ظاهر اللفظ من اقتضاء الشركة،  ظاهراً في الأصح )٥(]تقبل[ لم بعضهن
ه الحصر لا التشريك كما يقول من ام واحداً من جمع يقبل لأنه قد يطلق ويراد ب: والثاني

بالسرقة السرقة بين هؤلاء لا يريد الحصر ولا التشريك، ومحل الخلاف فيما إذا قال بينكن 
لكن نازع  )٦(عليكن لم يقبل قطعاً قاله الإمام والبغوي: كما مثل به المصنف، فإن قال

صنف قد يقتضي أنه لو فضل بعضهن على ، وكلام الم)٨(الخلاف )٧(]دبطر[الرافعي فيه 

                                                                                     
 ].ساقطة[في ب  )١(
 . ]ثنتان[في ج  )٢(
 ].أنت طالق[  ج زيادة في )٣(
)٤(  العمدة : بضم الجيم بن نجا المخزومي أبو المعالي، من تصانيفه  ميعالذخائر هو كتاب ألفه القاضي مجلي بن ج

طبقـات الشـافعية للسـبكي    : نظراهـ، ٥٥٠في أدب القضاء، وفي جواز اقتداء بعض المخالفين، توفي سنة 
 . ١/٣٢٨، وطبقات الشافعية لابن شهبة ٧/٢٧٧

 .الذخائر مخطوط لم يتسير لي الوقوف عليه : ملاحظة -
 ].يقبل[في ج  )٥(
 .٦/٨٦:انظر التهذيب للبغوي )٦(
 ].وطرد[في ب ،ج  )٧(
 .٩/٢٢،٢٣: انظر الشرح الكبير للرافعي )٨(

 



 

 

أردت إيقاع طلقتين على هذه وقسمة الأخرى : ثم قال/بعض كما لو أوقع بينهن ثلاثاً
 )١(على الباقيات أنه لا يقبل، وهو وجه والأصح المنصوص القبول كما في زيادة الروضة

  فلا كهي فإن نوى طلقت وإلا )٢(]وأنت[أشركتك معها : ولو طلقها ثم قال لأخرى
 .لما قلناه وكذا لو قال آخر ذلك لإمراتهلأن ذلك كناية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .٦/٨١: انظر  الروضة للنووي )١(
 ].أو أنت[في ج  )٢(

 /ب-٧٦



 

 

 فصل
ستثناء يطلق على والا )٤(، وكلام العرب)٣(والسنة )٢(لوقوعه في القرآن )١(يصح الاستثناء

ستثناء ابمشيئة االله تعالى وتسمية هذا  التعليق :لثانياو ،انوعين أحدهما الإخراج بإلا وأخوا
، جماع أهل اللغة كذا احتج به الأصوليونبإ يشترط اتصالهفي عرف الشرع مشهور 

لأن  تنفس وعي )٥(]سكتة[ولا يضر ، فإن انفصل فهو لغو واعترض بخلاف ابن عباس
تصال المشروط هنا أبلغ والا: العادة متصلاً، قال الإمام ذلك لا يشعر بالانفصال ويعد في

يحتمل بين كلام شخصين مالا يحتمل بين كلام والقبول لأنه  الإيجابمما يشترط بين 
لل كلام يسير في الأصح، بتخلا ينقطع الإيجاب والقبول  )٦(]ولذلك[شخص واحد 

يا في أول كوقد ح )٧(وينقطع الاستثناء بذلك على الصحيح كذا نقله عنه الشيخان وأقراه
الاستثناء قبل ويشترط أن ينوي : قلت )٨(كتاب البيع اضطرابا في تخلل الكلام اليسير

وفي  )١٠(]أثنائها فقط[ أو فيسواءً وجد في أول اليمين فقط ) ٩( فراغ اليمين في الأصح

                              
انظـر الإحكـام   . أحد أخوااالمنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمة بإلا أو : الاستثناء هو )١(

 .٢/٢٨٦:للآمدي

 وتَواصوا الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين إِلَّا {٢{خسرٍ  لفَي الإِْ�سان إِن {١{والْعصرِ : " مثل قوله تعالى )٢(

قا باِلْحواصتَورِ وبسورة العصر " باِلص. 

، ومسلم برقم ٣٠٦٢أخرجه البخاري برقم . متفق عليه".  نفس مسلمهإنه لا يدخل الجنة إلا:"  مثل قوله  )٣(
١١١ . 

 .نجح الطلاب إلا زيداً: تقول  )٤(
 ].نفس[في ب  )٥(
 ].وكذلك[في ب  )٦(
 .٦/٨٣،٨٤:، والروضة للنووي٩/٢٦:انظر الشرح الكبير للرافعي )٧(
 .٦/٨٣،٨٤:، والروضة للنووي٩/٢٦:انظر الشرح الكبير للرافعي )٨(
 ].واالله أعلم[في ج زيادة  )٩(
 ].ج[ساقطة من  )١٠(

أنواع 
 الاستثناء 

شروط 
 الاستثناء



 

 

فيه الإجماع  )١(إلا بعد فراغ اليمين لم يصح، وحكى الفارسي آخرها فقط، فلو لم يستثن
إن نص  :)٣(الرفعةأنه يصح، ورجحه جمع، وقال ابن  )٢(إسحاقأبي  الأستاذلكن فيه وجه 

كما نقله فالمستغرق باطل بالإجماع  تغراقهويشترط عدم اسافعي يقتضيه نص الش
ويشترط أيضاً التلفظ بالاستثناء بحيث يسمع نفسه فلو نواه من غير  )٥( الآمديو )٤(الإمام

بناء على عدم  فواحدةأنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين واحده : ولو قالغير تلفظ لم يؤثر 
، منه بل يفرد كل بحكمه والمستثنى بعض في المستثنىالعدد المعطوف بعضه على  )٦(]جميع[

بناء على الجمع فيقع  ثلاث: وقيل، )٩(والبويطي  ،)٨(في الأم )٧(]المنصوص[وهو ، بحكمه
بناء على عدم  إلا واحده فثلاث وواحدةأو ثنتين  )١٠(]رقاَمستغ[فيقع الثلاث لكونه 

بناء  ثنتان: وقيل رقاًمن واحده فيقع الثلاث لكونه مستغ الجمع فتكون الواحدة مستثناه

                              
عيـون المسـائل في   : أحمد بن الحسين بن سهل الفارسي من تلامذة ابن سريج، من مصـنفاته : الفارسي هو )١(

 ـ٣٠٥توفي سنة : نصوص الشافعي، والأصول، وكتاب الانتقاد على المزني، وكتاب الخلاف معه، قيل . هـ
 .١/١٢٤:انظر طبقات الشافعية لا بن شهبه

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ، ركن الدين شيخ أهـل الخراسـان، مـن     :أبو اسحاق هو  ذاتسالأ )٢(
طبقات الشافعية : انظر . هـ ٤١٨وجامع الحلي في أصول الدين توفي سنة .تعليقه في أصول الفقه : مصنفاته
 .١/١٧٣، وطبقات الشافعية لابن شهبة  ٤/٢٥٦للسبكي 

 .٨٩تقدمت ترجمته ص :ابن الرفعه )٣(
 ].ذيوالترم[ ج في )٤(
الإحكـام في أصـول   : هو علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي ، سيف الدين الأموي ، من مصنفاته : الآمدي  )٥(

، طبقـات   ٨/٣٠٦طبقات الشـافعية للسـبكي   : انظر . هـ ٦٣١الأحكام ، ودقائق الحقائق ، توفي سنة 
 :وانظر كلام الآمدي في .هـ١/٤١٠الشافعية لابن شهبة 

 ].جمع[، ج في ب )٦(
 ].ب[من اقطة س )٧(
 .٢/١٩٣٦ :انظر الأم  )٨(
يوسف بن يحيى القرشي ، أبو يعقوب البويطي ، أحد الأعلام من أصحاب الشـافعي ، عمـل   : البويطي هو )٩(

هــ ،  ٢٣١توفي سـنة   ليس أحد أحق بمجلسي من أبي يعقوب،: قال الشافعي مختصراً على الأم للشافعي ،
 .١/٧١ :ية لابن شهبة، وطبقات الشافع ١/٢٢طبقات الشافعية للأسنوي : انظر

 ].رقمستغ[في ب  )١٠(



 

 

 وعكسه بالاتفاق )١(]وهو نفي من إثبات[ ، وكأنه استثنى واحدة من ثلاثعلى الجمع
 لاإ قعنقة فثنتان، لأن المعنى ثلاثا يثنتين إلا طلإلا  اثلاث: )٢(فلو قالخلافاً لأبي حنيفة 

ه لما عقب لأن لا اثنتين فثنتانإ ثلاثاإلا  اوثلاثأ )٣(]تقع[ين لا يقعان إلا واحدة تثن
، وكأنه استثنى ثلاثاً إلا اثنتين من رقاًغثناء خرج الأول عن كونه مستالاستثناء بالاست

، لاغ رقلأن الاستثناء الأول مستغ ثلاث: وقيلثلاثاً إلا واحدة : ثلاث فكأنه قال
ستثناء الأول فاسد لأن الا طلقه: وقيلمترتب على ما هو لغو فيلغو أيضا  :والثاني

 وأاثنتين  إلاأنت طالق ثلاثاً : صرف الثاني إلى أهل الكلام، ويصير كأنه قالينلاستغراقه ف
أشار ذا إلى أنه إذا زاد على العدد المملوك فهل  ثلاث: فثنتان، وقيل الا ثلاثإخمساً 

ينصرف الاستثناء إلى الملفوظ به لأنه لفظ فيتبع فيه موجب اللفظ أم إلى المملوك لأن 
لا عبره ا، وفيه وجهان أصحهما الأول، ومنه يعلم مأخذ الوجهين في الزيادة عليه لغو ف

لأنه إذا استثنى بعض طلقه  أو ثلاثاً إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيحمسألة الكتاب 
يقع ثنتان، ويجعل استثناء النصف كاستثناء  :والثاني /كملت )٤(بقي بعضها ومتى بقي

  .يكون في طريق الإيقاع تغليباً للتحريمالكل، والصحيح الأول لأن التكميل إنما 

أما في   إن شاء االله، أو إن لم يشأ االله، وقصد التعليق لم يقع –أنت طالق : ولو قال
ه الترمذي، نإن شاء االله فقد استثنى حس: لف ثم قالحمن  )٥( ]السلام[الأولى فلقوله عليه 

يمان، وفي معرفة ، وهو عام في الطلاق والإ)٦(الإسناد صحيح: الترمذي، وقال الحاكم
من أعتق، أو طلق، " :الصحابة لأبي موسى الأصفهاني من رواية معدي كرب مرفوعاً

                              
 ].وهو من نفي اثبات[في ب، ج  )١(
 .]أنت طالق[في ج زيادة  )٢(
 ].يقع[في ج  )٣(
 .وهو الصحيح ]بعضها[في ج زيادة  )٤(
 ].الصلاة[في ب ، ج  )٥(
ورواه الترمذي في كتاب الإيمان  والنذور،  ،رواه أبو داود في كتاب الايمان والنذور، باب الاستثناء في اليمين )٦(

، ورواه النسائي في كتاب الايمان والنذور، باب من حلف فاستثنى ، ورواه ما جاء في الاستثناء في اليميناب ب
 .ابن ماجه في كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين 

 /أ-٧٧/

 موانع الاستثناء



 

 

والصفات والمعنى في عدم الوقوع إن  ،الشروطبوقياساً على التعليق  )١("واستثنى فله ثنياه
ة غير فصار الوصف المعلق عليه مجهولاً، وأما في الثانية فلأن عدم المشيئ ىة االله لا تدرئمشي

إن : معلوم كما أن المشيئة غير معلومة، ولأن الوقوع بخلاف مشيئة االله محال، فأشبه قوله
وقصد التعليق عما إذا قصد التبرك، أو سبقت  :صعدت السماء فأنت طالق، واحترز بقوله

انعقاد لاستثناء ا وكذا يمنعلسانه لتعوده ا ونحو ذلك فإنه يقع  )٢(]إلى[ المشيئةكلمة 
إن شاء -أنت حر : كقوله وعتق -إن شاء االله-أنت طالق إن دخلت الدار  :كقوله قتعلي
شاء  إن–الله علي كذا  :كقوله ونذر -إن شاء االله-واالله لأفعلن : كقوله )٣(]ويمين[ -االله
وما جزم به من منع المشيئة للانعقاد حكى  والإجارةكالبيع والإقرار  وكل تصرف -االله

أا يمين منعقدة لكن المشيئة غير معلومة فلا  :ن فيه وجهين أحدهمااالرافعي في كتاب الإيم
يا طالق إن شاء االله : ولو قال )٤(أا ليست منعقدة أصلاً :نحكم بالحنث للشك، والثاني

ويعمل في الأفعال دون الأسماء فلا  )٥(]تعاد[ويلغو الاستثناء لأنه إنما  وقع في الأصح
: في المعنى كقوله )٦(]إن شاء[لا يقع لأنه  :، والثاني-اللهإن شاء ا-يحسن قولك يا أسود 

راعي ن أو ،راعي الوضع في الاستثناءنطلقتك، أو أنت طالق، وحاصل الخلاف أنا هل 
أنت طالق إلا أن يشاء االله فلا في : أو قالالمعنى المراد باللفظ وتقيمه مقام الموضوع؟ 

 ، يقع شيء لأن المشيئة لا اطلاع لنا عليهامعناه إلا أن يشاء االله عدم تطليقك فلا الأصح
لأنه أوقعه وجعل الخلاص بالمشيئة وهي غير معلومة فلا يحصل الخلاص،  )٧(]يقع[ :والثاني

علم مشيئته تأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات زيد ولم : كما لو قال)٨(]وصار[الخلاص، 

                              
 ).٧/١٣٦(رواه البيهقي  )١(
 ].على[في ب  )٢(
 ].ب[ساقطة  في  )٣(
 .١٢/٢٤٣: انظر الشرح الكبير للرافعي )٤(
 ].يعتاد[في ب، ج  )٥(
 .وهو الصحيح ]إن شاء االله[في ج  )٦(
 ].تقع [في ب  )٧(
 ].فصار[في ج  )٨(



 

 

 .فإنه يقع الطلاق، وهذا ما عليه الجمهور كما قاله الأذرعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل
أي تحقق وقوع الطلاق،  أو في عدديقع بالإجماع  فلا لا أي هل تطلق أم شك في طلاق

في الصورتين  الورع فىولا يخ )١(لأنه اليقين والأصل عدم الزائد فالأقلوشك في عدده 
وإلا  ،وإلا فيحدد نكاحها إن كان له فيها رغبة ،الرجعةفيراجع في الأولى إن كان له 

ثنتين لم ينكحها  أوإن شك في أن طلق ثلاثاً  :وفي الثانية ،نجز طلاقها لتحل لغيره يقيناًفلي
حتى تنكح زوجاً غيره، وإن شك هل طلق ثلاثاً أم لم يطلق شيئاً طلقها ثلاثاً لتستبيح 

إا تحل لغيره في الصورة الثانية بأي شيء ؛ وفيه نظر )٢( نكاح غيره بيقين كذا قاله الرافعي
 ه لو تزوجها بعد دخول الثاني ا،نعم فائدة إيقاع الثلاث أن )٣(]طلقه[عه ولو شيء أوق

 ،إن كان هذا الطائر غراباً فأنت طالق: ولو قالوتطليقه إياها ملك عليها الثلاث بيقين 
لأنه لو انفرد  طالق وجهل لم يحكم بطلاق واحد فامرأتي )٤(ن لم يكن إ: وقال آخر

والأصل بقاء النكاح فتعليق  ،بوقوع طلاقه لجواز أنه غير غراب /أحدهما بما قال لم  نحكم
لأنه لا بد فيه من  حداهماإرجلٌ لزوجتيه طلقت  )٥(]قالهما[فإن الآخر لا يغير حكمه 

والامتناع عنهما  ولزمه البحث والبيانين إذ ليس بين النفي والإثبات واسطة صفأحد الو
 بعينها ثم جهلها إحداهماولو طلق علم منه ) ٦(]عنده[لحال لجواز أن يكون اإلى أن يتبين 

حداهما حرمت عليه بالطلاق إوجوباً لأن  حتى يتذكر عنهماوقف ونحوه  )٧(]بنسيان[
لأن الحق لهما، وإن كذبتاه أو  اه في الجهلتن صدقولا يطالب ببيان إوالأخرى بالاشتباه 

لا أدري وإن كان قوله ت أو ينس: أنا المطلقة لم يقنع منه بقوله: بادرت واحدة، وقالت

                              
 ".اليقين لا يزول بالشك:"تابعه لقاعدة  )١(
 .٩/٤٠:انظر الشرح الكبير للرافعي )٢(
 ].طلقها[في ب  )٣(
 ].هو[في ب زيادة  )٤(
 ].قالها[في ب  )٥(
 ].له[في ج  )٦(
 ].لنسيان[في ج  )٧(

 /ب -٧٧/



 

 

ولو قال لها  حلفت وقضى لها )١(كلنيطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها فإن  محتملاً بل
بيمينه لأن اللفظ  قصدت الأجنبية قبل في الأصح: كما طالق، وقالاحدإ :ولأجنبية

أنت  :جنبيةا قال عينتها صار كما لو قال للأمتردد بينهما يحتمل لهذه ويحتمل لهذه فإذ
قصدت : وأفهم قوله[لا يقبل لأن ظاهر اللفظ ينصرف إلى المملوك شرعاً : طالق، والثاني

، قال في  )٢(فطلق زوجته، ونقلاه عن فتاوى البغوي إرادةللأجنبية أنه لو لم يكن له 
 اسم زوجته ووهزينب طالق : ولو قال )٣( ]وفيه نظر لما سبق في تعليل للأصح: المطلب

فتطلق ظاهراً، ويدين فيما  حعلى الصحييقبل  قصدت الأجنبية فلا: وقالواسم الأجنبية 
حداكما يتناولها تناولاً إ: قبلها أن قوله )٤(والفرق بين هذه والصورة ،بينه وبين االله تعالى

 افهاهنواحداً، ولم يوجد منه تصريح باسم زوجته، ولا وصف لها ولا إشارة بالطلاق 
يقبل كالصورة قبلها  :لم يقبل قوله، والثاني )٥(]كفلذل[ هاصرح باسمها والظاهر أنه أراد

وقصد معينه ، حداكما طالقإ :لزوجتيه ولو قال والأصل بقاء النكاحلأن التسمية محتملة 
أي وإن لم  وإلا لأن اللفظ صالح لكل منهما فإذا صرفه بالبته إلى واحده انصرف طلقت

ويلزمه البيان في الأولى والتعيين نية المميزة لعدم ال حداهماإفه بل أرسل اللفظ يقصد معين
، ومحل هذا في الطلاق البائن أما اقرفلتعلم المطلقة فيترتب عليها أحكام ال في الثانية

عنه  )٦( ]لانعزوي[ يين في الحال على الأصح لأا زوجةعالرجعي فلا يلزمه فيه بيان ولا ت
أي بالبيان والتعيين  وعليه البدار ما لاختلاط المحظور بالمباح عنه إلى البيان أو التعيين

إلى  ونفقتها في الحالر بلا عذر عصى وعزر خلرفع  حبسه عمن زال ملكه عنها فلو أ
 )٨(]لا يسترد[وإذا بين أو عين  )٧(]الزوجات[البيان أو التعيين لأما محبوستان عليه حبس 

                              
 .٢٣٩نكل عن اليمين أي امتنع منها ، المصباح المنير : النكول  )١(
 .٦/٩٤:، والروضة٩/٤٣:الشرح الكبير للرافعي انظر )٢(
 .ما بين القوسين مشطوب عليها في ج بخط أسود عريض  )٣(
 .وهو الصحيح ]التي[في ج زيادة  )٤(
 ].فكذلك[ في ب، ج  )٥(
 ].ينعزلان[، وفي ج ] وعزلان[في ب  )٦(
 ].زوجاتالم[ في ب  )٧(



 

 

وقوله في  ،نئقة لباوهو من النوادر فإا نف: مامالمصروف إلى المطلقة، قال الإ )١(]يسترد
شار به إلى أا لا تؤخر إلى البيان أ: ، وقال غيرهلم أفهم ما أراد به: )٢(الحال، قال المنكت

ويقع  )٣(]واقع[ يتحقق تىأو التعيين لأن الأصل بقاء النكاح فيهما فيعمل بموجبه ح
قد  يقاعالإجزماً إذا قصد معينه، وكذا إن لم يقصد على الأصح لأن لفظ  الطلاق باللفظ

من  الإيقاعوجد منجزاً فلا بد من الحكم بالوقوع لكن محله غير معين فإذا عينه عمل لفظ 
، وقد يفهم كلامه اعتبار )٤(جديد إيقاعحينئذ ألا يرى أنه لا يحتاج وقت التعيين إلى لفظ 

اللفظ أيضاً وهو كذلك إذا قصد معينه أما إذا لم يقصد فمن التعيين على  اعتبار العدة من
حياة الزوجين وسيأتي أما إذا ماتا أو أحدهما تبقى المطالبة بالتعيين لبيان وهذا في  الأصح
بالتعيين فلا سبيل إلى إيقاع  /وإن أوقعنا ،كنئذ فإن أوقعنا الطلاق باللفظ فذاوحي ،الإرث

 الإمامطلاق بعد الموت فلا بد من إسناده للضرورة وإلى ما يسند وجهان أصحهما عند 
والوطء ليس  )٥(ل الموتيلفظ فيرتفع الخلاف وأرجحهما عند الغزالي إلى قبإلى وقت ال

حد للتي قصدها لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا بيانه، ولو بين الطلاق في الموطوءة  بيانا
ا كوا المطلقة وإن بين في غيرها قبل فإن ادعت هكان الطلاق بائنا، ويلزمه المهر لجهلإن 

 ولا تعييناًحد للشبهة  حلف فإن نكل وحلفت طلقتا وعليه المهر ولا الموطوءة أنه أرادها
للموطوءة للنكاح لأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك به، ولذلك لا 

لأنه يدل  ءذا تعيين شهوه واختيار فصح بالوطلأن ه يينعت :ليوقتحصل الرجعة بالوطء 
وأجازه من المشتري وفرق  ،ل فسخاً من البائعالمبيعه في زمن الخيار يجع على ذلك كوطء

                              
 ].فلا يسترد[في ب  )١(
د الرحيم العالم، شهاب الدين، أبو العباس البعلبكي، ثم أحمد بن عبد الرحمن بن عب :يقصد به ابن النقيب، وهو )٢(

الدمشقي المعروف بابن النقيب، كان بارعا في القراءات، والنحو، والتصريف، وله يد في الفقه وغيره، تـوفي  
  .٢/٢٢٩:طبقات الشافعية لا بن شهبه: انظر. هـ٧٦٤سنة

 .وهو الصحيح]رافع[في ج  )٣(
ل والطلاق شيء معين فلا يقع لأنه لو وقع قبله لوقع لا في المحفعند التعيين إن لم يعين : وقيل[في ب، ج زيادة  )٤(

 ].إلا في محل معين
 .هـ١٤٢٢دار الكتب العلمية ط الأولى . ٣/٢٩٥: انظر كلام الغزالي في الوسيط )٥(

 /أ -٧٨/



 

 

ملك اليمين  )١(]بأن ملكه النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء فلا يتدارك بالفعل بخلاف[الأول 
واستند إلى قول ابن ، )٢(نه المختارإ :قال في زيادة الروضة،  ووترجيح الأول تبع فيه المحرر

نه نص على منعه منها ومن يجعله تعييناً لا لأ )٤(أنه الظاهر من مذهب الشافعي :)٣(الصباغ
وحكاه  ،الثاني عن الأكثرين )٥(ونقل الماوردي نعه منهما ولا ترجيح في الشرحين،يم

وإذا جعلناه تعييناً ففي كون سائر  )٦(المحاملي عن سائر الأصحاب سوى ابن أبي هريرة
مشيراً إلى : ولو قالبذلك بيبة الاستمتاعات تعييناً وجهان بناء على الخلاف في تحريم الر

ن باأو لم أطلق هذه  ،هذه الزوجة: ، ولو قالعملاً بقولهواحده هذه المطلقة فبيان 
حكم وكذا هذه مع هذه  أو أردت هذه وهذه أو هذه بل هذهالطلاق في الأخرى 

 إقرارهوأقر بطلاق الثانية فلم يقبل رجوعه، وقبل لأنه أقر بطلاق الأولى ثم رجع  بطلاقهما
وصاحباه  ولو عطف بالفاء أويثم فقال القاضيبطلاق الثانية لأنه أقر بحق غيره عليه، 

مام بأنه اعترف بطلاقهما ، واعترض الإتطلق الأولى فقط لأما للترتيب :البغوي والمتولي
قول القاضي  :قال في زيادة الروضة، و)٧(وهذا هو الحق: فليكن كهذه وهذه قال الرافعي

                              
 ].مشطوبة بخط أسود عريض[في ج  )١(
 .٦/٩٧: انظر الروضة لللنووي )٢(
 ).رضي االله عنه(في ب زيادة  )٣(
عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو النصر ابن الصباغ، مـن   :وابن الصباغ ه )٤(

: هــ، انظـر  ٤٧٧الشامل شرح لمختصر المزني، والكامل في الخلاف، والطريق السالم، توفي سنة: مصنفاته
 .١/٢٥٨:، وطبقات الشافعيه لا بن شهبه٥/١٢٢:طبقات الشافعيه الكبرى للسبكي

  ي،الحـاو : ، القاضي أبو الحسن الماوردي البصـري، مـن تصـانيفه   علي بن محمد بن حبيب: والماوردي ه )٥(
، وطبقـات   ٥/٢٦٧طبقات الشافعية الكبرى للسـبكي  : انظر . هـ ٤٥٠، توفي سنة والاحكام السلطانية
 .١/٢٣٥الشافعية لابن شهبة 

 .١٠/٣١٤ :الحاوي فيانظر المسألة  )٦(
ين القاضي أبو علي بن أبي هريرة البغدادي، أحد أئمـة الشـافعية مـن    الحسن بن الحس: ابن أبي هريره هو )٧(

أصحاب الوجوه، تفقه على ابن سريج، وابن اسحاق المروزي، درس ببغداد وروى عن الـدارقطني، تـوفي   
 .١/٩٩: ، وطبقات الشافعية لا بن قاضي شهبه٣/٢٥٦:انظر طبقات السبكي. هـ٣٤٥ببغداد 

 .٩/٤٨:انظر الشرح الكبير للرافعي )٨(

العطف بثم 
 والفاء



 

 

نه المتجه من جهة البحث إ :)٣(وقال في المهمات )٢(]هترجيح[المطلب إلى  ومال في )١(أظهر
 )٥( )٤(]وتطلق[البحث وأشار المصنف بقوله حكم بطلاقهما إلى أن هذا في ظاهر الحكم 

المنوية لا غير وهذا في الطلاق المعين ويدل عليه قوله فبيان فأما في الطلاق المبهم  )٥(
وليس له  ،اختيار إنشاءو الفاء أو ثم أو بل لأنه فالمطلقة هي الأولى سواء عطف بالواو أ

بقيت مطالبته الطلاق بائن و ولو ماتتا أو احدهما قبل بيان أو تعييناختيار إلا واحدة 
ال كل منهما نصيب زوج فإن محداهما بتعيين فيوقف من إرثه في إلأنه ثبت  رثلبيان الإ

نازعه ورثتها حلف لهم فإن نكل حلفوا فإن  ؛الميتةها وفي الحية ورث ثبين في الميتة لم ير
 قبل البيان أو التعيين فالأظهر قبول بيان وارثه لا تعينهالزوج   ولو ماتولا إرث له 

والتعيين اختيار شهوة فلم  ،خبار وقد يقف على مراد مورثه منه أو من غيرهإن البيان لأ
يقوم مقامه  :والثاني ،يارأكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيحلفه فيه كما لو أسلم على 

ن حقوق النكاح لا فيهما لأ/ المنع :والثالث ،فيهما كما في الرد بالعيب وحق الشفعة
أي  فيهما )٦(]منع[طالق وإلا فعبدي حر وجهل  فامرأتيإن كان غراباً  :ولو قالتورث 

ا لأنه علم زوال ملكه عن إحداهم إلى البيانأي من استخدام العبد والاستمتاع بالمرأة 
فإن الأصح  )٧(]على[حدى زوجتيه وعليه نفقتهما إلى البيان، وكذا نفقته إفأشبه طلاق 

للتهمة في إخباره بالحنث في الطلاق ليرق العبد،  مات لم يقبل بيان الوارث على المذهب

                              
 .٦/٩٨:انظر الروضة للنووي )١(
 ].ترجيح[في ب  )٢(
بو محمـد  أام عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن إبراهيم جمال الدين، كتاب للإم: المهمات هو )٣(

طبقات الشافعية، وكافي المحتاج في شرح المنهاج، توفي سنة : ، الاسنوي، ومن مصنفاته أيضاًرشي، الإمويالق
 .٢٧٥، وطبقات الشافعية لابن هداية االله ص ٢/٢٥٢الشافعية لابن شهبه  طبقات :انظر. هـ٧٧٢

 .المهمات مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليه: ملاحظة  -
 ].ويطلق[في ب  )٤(
 ].في الباطن[في ب، ج زيادة  )٥(
 ].ساقطة [في ب  )٦(
 ].في[في ج  )٧(

 /ب-٧٨/



 

 

: )١(لخلاف في الطلاق المبهم قال السرخسياوالطريق الثاني فيه  ،رث الزوجةإويسقط 
ضراره بنفسه ت في الزوجة فإن عكس قبل قطعاً لإا قال الوارث حنثومحل الخلاف ما إذ

 )٤(وهو متعينقد قال به غير السرخسي : في الروضة )٣(]زاد[ )٢(وهو حسن: قال الرافعي
ليس ما : )٥(وقال البلقيني، ورده في المهمات من جهة النقل والمعنى بما فيه طول )٤(متعين

، وللميت حق في رقة وإذا د ا حق في العتقعة داخله وللعبقاله السرخسي منفياً لان القر
دين فيوفى منه ولا يقبل قول الوارث وبحاله ما ذكر فإن لم يكن هناك ما  )٦(]عليه[كان 

جاء خروج ر يقرع بين العبد والمرأةبل  يمنع من ذلك تعين ما قاله السرخسي وغيره
ي إلى شهادة رجل صغا تالقرعة على العبد لتأثيرها في العتق وإن لم تؤثر في الطلاق كم

القرعة  أي خرجت رعق فإنوامرأتين في السرقة لتأثيرها في الضمان وإن لم تؤثر في القطع 
من رأس المال إن كان التعليق في الصحة وإلا فمن الثلث إذ هو فائدة القرعة  عتقللعبد 

دخل لها إذ لا م أو قرعت لم تطلقوترث المرأة إلا إذا ادعت الحنث فيها والطلاق بائن 
في الطلاق بدليل ما لو طلق إحدى امرأتيه لا تدخل القرعة بخلاف العتق فإن النص ورد 

ها يلأن القرعة لم تؤثر ف والأصح أنه لا يرقالميراث  )٧(]كريت[ن أا فيه لكن الورع 

                              
ن عبدالرحمن بن أحمد بن هو عبدالرحمن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد ب: السرخسي )١(

د بن عبدالرحمن بن أحمد بن زاز بن حميد، أبو الفرج، وهو معروف بالزاز لتسمية أجداده ، مـن  محمزاز بن 
طبقات الشافعية للاسنوي : انظر . هـ ٤٩٤كان النقل عند الرافعي، توفي سنة أر نالأمالي وهو م: مصنفاته 

 .١/٢٧٣،وطبقات الشافعية لابن شهبة ١/٣٢٢
 .على أماليه لم يتيسر لي الوقوف: لاحظة م -

 .٩/٥٤:انظر الشرح الكبير للرافعي )٢(
 ] .وزاد[في ج  )٣(
 .٦/١٠٣: انظر الروضة )٤(
عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبدالخالق بن عبدالحق، سراج الدين أبو حفص : البلقيني هو )٥(

ئد واتصحيح المنهاج، والتدريب في الفقه، والف: تهالمولد المصري، من مصنفا لقينيالكناني العسقلاني الأصل، الب
طبقات الشافعية لابـن  : انظر . هـ ٨٠٥توفي سنة . المحضة على الشروح والروضة، والمسلمات برد المهمات

 .٢/٣٦٥:شهبة
 ].على[في ب  )٦(
 ].تترك[في ج  )٧(



 

 

يرق لان القرعة تعمل في العتق، والرق، فكما يعتق  :والثاني ،خرجت عليه ففي غيره أولى
 النقلةإن جمهور  :)١(ت عليه يرق إذا خرجت على عديله، وقال شارح التعجيزإذا خرج
، وعلى هذا يزول الإشكال وعلى الأول )٢(إنه ظاهر المذهب :وقال الروياني ،قطعوا به
على العبد وضعفه  )٣(لا يزال يعيد القرعة حتى تخرج :لوقييهام بحاله كما كان يبقى الإ

ن يقطع بعتق العبد ويترك تضييع الزمان في إخراج القرعة ينبغي لقائله أ: وقال ،الإمام
 .وقوله يرق هو بفتح أوله وكسر ثانيه كذا ضبطه المصنف بخطه وصحح عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
: القاسم ، من تصانيفهعبدالرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن منعه ، تاج الدين ، أبو : شارح التعجيز هو  )١(

: انظـر  . هــ  ٦٧١التعجيز في اختصار الوجيز ، وشرح التعجيز ، والتطريز في شرح الوجيز ، توفي سنة 
 .١/٤٦٧، وطبقات الشافعية لابن شهبة ٨/١٩١طبقات الشافعية للسبكي 

 .١٠/١٧٠:انظر بحر المذهب للروياني )٢(
 .وهو الصحيح ]القرعه[زيادة  في ج )٣(



 

 

 فصل

 هوقضية كلاملأنه لم يزل العلماء قديماً وحديثاً يصفونه لهما  الطلاق سنى وبدعي 
بينهما والمشهور خلافه بل طلاق  اسطةوانقسام الطلاق إلى قسمين فقط سني وبدعي ولا 

قد استبان حملها منه وغير المدخول ا لا سنه فيه ولا بدعه  )١(]والتي[الصغيرة والآيسة 
  .لحصول الضرر به كما سيأتي ويحرم البدعي

لأن ابن  )٢(جماع كما نقله الماوردي وغيرهبالإ طلاق في حيض ممسوسة:وهو ضربان
 ـ": عن ذلـك فقـال    رسول االله فسأل عمر ض ئامرأته وهي حا عمر طلق  رهم

فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل 
، والمعنى فيـه  )٥(متفق عليه "له النساء )٤(]تطلق[فتلك العدة التي أمر االله أن  )٣(]يجامع[أن 

من العـدة وفي   )٦(]لا تحسب[يض أن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة فإن بقية الح
 )٧(ذلك أضرار ا والنفاس في معنى الحيض لأن المعنى المحرم شامل له قاله الرافعـي هنـا  

المصنف مـا لـو    )٩(]إطلاقه[وكلامه في باب الحيض يخالفه وشمل  :في المهمات )٨(]قال[
 ـ وليس كذلك)١٠(]فطلقها[حاضت الحامل   وقـد  وليإذ عدا بالوضع، وما لو طلق الم

طولب في زمن الحيض أو طلق القاضي عليه، أو طلق الحكمان للحاجة إلى دفع الشـقاق  

                              
 ].ج[ساقطة من  )١(
 .١٠/١١٥:ر الحاوي الكبير للماورديانظ )٢(
 ].يجامعها[في ج  )٣(
 ].يطلق[في ج  )٤(
تحريم طـلاق  : رواه البخاري في كتاب الطلاق باب مراجعة الحائض ورواه مسلم في كتاب الطلاق ، باب  )٥(

 ).١٤(الحائض بغير رضاها حديث رقم 
 ].لا يحسب[في ج  )٦(
 .٨/٤٨١:انظر الشرح الكبير للرافعي )٧(
 .يحوهو الصح ]وقال[ في ج  )٨(
 .وهو الصحيح]اطلاق[في ب، ج  )٩(
 ].وطلقها[في ج  )١٠(

حكم 
 الطلاق البدعي

أنواع الطلاق 
 البدعي



 

 

لرضـاها بتطويـل العـدة،    [ )٣(إن سألته لم يحرم: وقيل، )٢(في الجميع )١(]لذلك[ وليس

أي للوقت الذي شـرعن في   )٤(»لعـدتهِن  فَطَلِّقُـوهن  «: قوله تعالى لإطلاقتحريم والأصح ال

 فيمـا  علَيهِمـا  جنـاح  فَـلا  «:طلاق قوله تعـالى أي في الحيض لإ/ ويجوز خلعها فيه )٥(]ةالعد

تافْتَد ا لم لا أجنبي في الأصح )٦(»بِهولو قال مام،ترض بالتطويل ومقابلة احتمال للإ لأ :

في العـدة،   )٧( الشروعلاستعقابه  في الأصح سنيفأنت طالق مع آخر حيضتك : قال
لأنه لا أو مع آخر طهر لم يطأها فيه فبدعي على المذهب دعي لمصادفته الحيض ب :والثاني

نتقال من الطهر إلى الا )٨(]نجعل[سني لمصادفته الطهر هذا إذا لم  :والثاني ،يستعقب العدة
اً كان الطلاق واقعاً في الطهر ومستعقباً للعدة فلا ءاً وهو الأصح فإن جعلناه قرءالحيض قر

  .معنى للتحريم
هذا هو الضرب الثاني من البدعي  فيه من قد تحبل ولم يظهر حمل وطءوطلاق في طهر 

لأنه قد يندم لو ظهر الحمل واحترز بقوله من قد تحبل عن الصغيرة والآيسة فإنه لا سنة في 
ا إذا ظهر وسيذكره واستدخالها ماء ولم يظهر عمَّ :بقولهوطلاقها ولا بدعة كما سبق 

مل منه، وكذا الوطء في الدبر في الأصح وحصره البدعي في كالوطء لاحتمال الح
زوجتيه ثم طلق الأخرى قبل قسمها كان حراماً  لإحدىالضربين ممنوع فإنه لو قسم 

فلو سبب آخر لكون الطلاق بدعيا  )٩(]وهذا[الرافعي في القسم عن المتولي وقال  هحكا
قها بذلك، والبقية من علو لاحتمال حائضاً وطهرت فطلقها فبدعي في الأصح وطئ

                              
 .وهو الصحيح ]كذلك[في ب، ج  )١(
 ].لأن طلاق المولى واجب[في ج زيادة  )٢(
 ].الذي يشرعن في العدة[في ب زيادة  )٣(
 .)١( آية رقمالطلاق  )٤(
 ].ساقطة[في ب  )٥(
 .)٢٢٩(آية رقم  البقرة سورة  )٦(
 ].في الشروع[في ج  )٧(
 ].يجعل[في ج  )٨(
 ].هذا[في ب، ج  )٩(

 /أ -٧٩/

الضرب الثاني 
 من الطلاق البدعي



 

 

الحيض  )١(]هيئة[لا يكون بدعياً لأن  :والثاني ،الحيض مما دفعته الطبيعة أولاً ويأ للخروج
لزوال الندم  طلاق من ظهر حملهاكالحائض ويحل  ويحل خلعهابالبراءة  )٢(]يشعر[الحيض 

  .الندم وعدم تطويل العدة

رضي (لحديث ابن عمر  له الرجعة ثم إن شاء طلق بعد طهر )٣(]سن[ومن طلق بدعياً 
وغيره استحباب الرجعة ما بقيت  المصنف )٤(إطلاق، وقضية "مره فليراجعها" :)االله عنهما

هرت منها سقط طبقيت العدة، وقيده الماوردي ببقية تلك الحيضة التي طلقت فيها فإن 
وكذا : ، قالفيه بارتجاعهالاستحباب لأا صارت إلى طهر لا يحرم طلاقها فيه فلم يؤمر ا
ذا طلقها في طهر جامعها فيه استحب رجعها في بقية الطهر والحيضة التي تليه فإن تركها إ

وابن يونس في  ،)٧(يانيووجرى عليه الر )٦(منها سقط استحباب الرجعة )٥(]طهرت[حتى 
وقضية كلام المصنف أن له طلاقها في الطهر لحاوي الصغير في شرح التعجيز وصاحب ا

وطئها بعدما طهرت كان الطلاق  إنلأنه  ،ح لاوالأصو وجه لتلك الحيضة وه )٨(]الثاني[
وإن لم يطأها أشبه أن يكون القصد من المراجعة مجرد الطلاق،  ،هر بدعياً أيضاًطفي ذلك ال

عن الرجعة التي يقصد ا الطلاق  ق ينهىالنكاح الذي يقصد به الطلا عن وكما ينهى
من الاستمتاع في الطهر الأول، ويطلق فليمسكها إلى أن تحيض وتطهر مرة أخرى ليتمكن 

أو  ولو قال لحائضظاهر في ذلك ) رضي االله عنهما(في الطهر الثاني، وحديث ابن عمر 
 أو للسنة فحين تطهرلاتصاف طلاقها به  أنت طالق للبدعة وقع في الحال:  )٩(]ءنفسا[

                              
 ].بقية[في ج  )١(
 .وهو الصحيح ]تشعر[  ، جفي ب )٢(
 ].يسن[ في ج  )٣(
 .وهو الصحيح]كلام[في ج زيادة  )٤(
 ].طهر[في ج  )٥(
 .١٠/١٢٤:انظر الحاوي الكبير للماوردي )٦(
 .١٠/١٨: انظر بحر المذهب للروياني )٧(
 ].ب[ساقطة من  )٨(
 ].النفساء[في ب  )٩(

الطلاق البدعي 
 تسن له الرجعه



 

 

 آخر الحيض ولا يتوقف على الاغتسال لوجود الصفة قبله نعم يرد عليه ما لو وطئها في
انقطاعه فإا لا تطلق لاقتران الطهر بالجماع، وكذا لو لم يستدم بناء  )٢( )١(]واستدام إلى[

 للسنةأنت طالق ولا في حيض قبله  أو لمن في طهر لم تمس فيهدعي ببناء على الأصح أنه 
تعتد لشروعها  فحين تطهرواستدخلت ماءه  وإن مستلوجود الصفة  وقع في الحال
ولم يظهر  أو في حيض قبلهت فيه مس إنأو للبدعة ففي الحال  السنةال حينئذ في ح

لدخولها في زمن البدعة، وقضيته وقوع الطلاق  فحين تحيض وإلاحملها لوجود الصفة 
بظهور أول الدم، وبه صرح المتولي فإن انقطع لدون يوم وليلة بان أا لم تطلق هذا كله 

غير ممسوس وقع في الحال كبيره أو  ممسوسةلصغيره وبدعه، فلو قال ه سنفيمن لها حالتا 
أو أجمله  ،أحسن الطلاق وأ ،أنت طالق طلقة حسنه: ولو قالعلى الأصح ولغا الوصف 

فلا يقع إن كانت في حال البدعة حتى تنتهي إلى حال السنة لأن الأولى بالمدح  /فكالسنة
كان في حقها حسن لسوء  أردت طلاق البدعة: طلاق فإن قالماوافق الشرع هذا عند الإ

ولا يقبل ظاهراً  ، أو السنة دينخلقها فإن كان في زمن البدعة قبل لأنه غلط على نفسه
فلا يقع إن كانت في حال السنة  أو طلقه قبيحة أو أقبح الطلاق أو أفحشه فكالبدعة

فإن  الإطلاقم ما خالف الشرع وهذا عند ، لأن الأولى بالذحتى ينتهي إلى حال البدعة
وقع في الحال  )٣(]من[أردت قبحه لحسن عشرا، أو أردت أن أقبح أحوالها إن تبين : قال

أقبح  )٤(]البدعة[أردت أن طلاق مثل هذه في : الحال لأنه غلط على نفسه، وإن قال
أو سنة فقصدت الطلاق في حال السنة، وكانت في زمن البدعة دين ولم يقبل ظاهراً 

لأنه وصفه بصفتين متضادتين فتلغو الصفة ويبقى  لأو حسنه قبيحة وقع في الحا ،بدعية
قال : ا فيه تغليظ عليه اعتبر فقد قالاسر بمففلو  الإطلاقأصل الطلاق هذا عند 

أردت كوا حسنه من حيث الوقت وقبيحه : فإن فسر كل صفه بمعنى فقال: السرخسي

                              
 ].فاستدام[في ج  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 ].السنة[في ب، ج  )٤(

 /أ -٨٠/



 

 

ر الوقوع لأن وإن تأخ ،)١(من حيث العدد حتى يقع الطلاق الثلاث أو بالعكس قبل منه
لأن عويمر  ولا يحرم جمع الطلقاتضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخير الوقوع 

أا تبين باللعان  طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره النبي  العجلاني لما لاعن امرأته عند النبي 
لك ليعلمه هو ومن حضره ولو ذالثلاث حراماً لنهاه عن  إيقاعفلو كان  )٢("متفق عليه"
لأنه تأخير ما  بتفريعها على إقراء لم يقبل )٤(]وفسر[للسنة  )٣(ً]ثلاثاأو [أنت طالق : الق

أي جمع الثلاث في قرء واحد فيقبل  إلا ممن يعتقد تحريم الجمعيقتضي اللفظ تنجيزه 
تقده وما جزم به من عاهراً إذ الظاهر من حاله أنه لا يقصد ارتكاب محظور في مظ

وحكى  :، وإنما نقلاه في الشرحين والروضة عن المتولي ثم قالاالاستثناء تبع المحرر
لا يقبل  )٨(]أنه[ )٧(]يعني[ )٦(وجهاً في القبول مطلقاً والمشهور المنصوص الأول )٥(الحناطي

كلام المصنف عود الاستثناء  )٩(]وقضية[يقبل ظاهراً مطلقاً فما في الكتاب وجه ضعيف، 
والأصح أنه  فقط )١٠(]البائنة[ه المحرر إنما هو في إلى الصورتين والذي ذكره المتولي وتبع

المنع لأن اللفظ  :لأنه لو وصل باللفظ ما يدعيه لانتظم، والثاني )١١(]في الصورتين[ يدين
بمجرده لا يصلح لما يدعيه ومجرد النية لا تعمل ومعنى التدبير مع نفي القبول ظاهراً كما 

أردت أن : يدين من قال أنت طالق، وقالو أن له الطلب وعليها الهرب )١٢(قال الشافعي

                              
 .٦/١٥،١٦:، والروضة٨/٤٩٨:لشرح الكبير للرافعيانظر ا )١(
 .رواه البخاري في كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ورواه مسلم في كتاب اللعان )٢(
 .وهو الصحيح]ثلاث[في ب، ج  )٣(
 ].وفسرها[في ج  )٤(
الحسين بن محمد بن الحسين ، أبو عبداالله بن أبي جعفر الطبري الحناطي ، والحناطي نسـبة إلى  : الحناطي هو  )٥(

 .توفي بعد الاربعمائة: لكن قال السبكي . ع الحنطه ، له كتاب الفتاوى ، لم يؤرخوا وفاته بي
 .٦/١٨:، والروضة للنووي٨/٥٠١:انظر الشرح الكبير للرافعي )٦(
 ].ج[ساقطه من  )٧(
 ].نهلأ[ في ج )٨(
 ].قضيته[ ، جفي ب )٩(
 ].الثانية[في ب، ج  )١٠(
 ].ب، ج[ساقطة من  )١١(
 ].رضي االله عنه[في ب زيادة  )١٢(



 

 

أردت إن شاء االله : لأنه لو صرح به لانتظم وهذا بخلاف قوله يدوإن شاء ز )١(دخلت
رفع حكم اليمين جملة فلا بد فيه من ي )٢(]تعالى[فإنه لا يدين والفرق أن التعليق بمشيئة االله 

: ولو قالال دون حال من اللفظ والتعليق بالدخول وبمشيئة زيد لا يرفعه بل يخصصه بح
أردت بعضهن فالصحيح أنه لا يقبل : امرأة لي طالق، وقال )٤(]كلأو[)٣(نسائي طوالق
ة كما لو فلا يتمكن من صرف مقتضاه بالني هنلأن اللفظ عام متناول لجميع يقبل ظاهراً

: لا بقرينة بأن خاصمته، وقالتإأردت إذا جاء رأس الشهر : أنت طالق، وقال: قال
للقرينة  أردت غير المخاصمة: في إنكاره كل امرأة لي طالق، وقال )٦(]الفق[ )٥(تزوجت

لأن استعمال العام في الخاص  /يقبل في الظاهر مطلقاً :والثاني، للقرينة الدالة على صدقه
وحينئذ فما رجحاه مخالف  )٧(نقلاه عن الأكثرينولا يقبل مطلقاً : ع مشهور، والثالثئشا

  .كثرمخالف لما التزماه من تصحيح ما عليه الأ

 

 

 

 

 

 

 
                              

 .وهو الصحيح]الدار[ في ج زيادة )١(
 ].ج[ساقطة من  )٢(
 ].قال[في ج زيادة  )٣(
 .]كل[في ج  )٤(
 ].علي[في ج زيادة  )٥(
 ].وقال[في ج  )٦(
 .٦/١٩:، والروضة للنووي٨/٥٠٢:انظر الشرح الكبير للرافعي )٧(

 /ب -٨٠/



 

 

 فصل
لأن الشهر اسم لما  أوله وقع بأول جزء منه وفي غرته أوأقال أنت طالق في شهر كذا، 

ت نإن دخلت الدار فأ: ، وقد جعله ظرفاً فوقع في أول جزء منه كما لو قالبين الهلالين
إذ الفجر  يوم منه فبفجر أول يوم )٢(]أول[اره أو  )١(أو فيطالق فدخلت جزءا منها 

لأنه  أو آخره فبآخر جزء من الشهركما حكي عن أئمة اللغة  مول النهار، وأول اليوأ
وهو أول جزء من  النصف الآخر )٣(]بأول[وقيل آخره الحقيقي وهو المفهوم من اللفظ 

اليوم الأخير من الشهر حملاً  )٤(تطلق في: ليلة السادس عشر إذ كله آخر الشهر، وقيل
إذ به يتحقق  هديلاً إذا مضى يوم فبغروب شمس غل: قال ولوللآخر على اليوم الآخر 

لأن اليوم حقيقة في جميعه متواصلاً  هدقته من غو )٥(]لمث[اراً ففي قاله  أومضي اليوم 
فيه تلفيق اليوم من البعضين المفرقين، وقد سبق في و: كان أو متفرقاً قال الرافعي

، وفرق في )٦(ساعاته على الأصح انتهىالاعتكاف أنه لو نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريق 
تخلل بينهما زمان لا اعتكاف فيه  )٧(]إذا[بينهما بما حاصله أن صورة الاعتكاف  اتالمهم

فيه، وإنما نظير مسألتنا من النذر أن يقول يوماً من هذا الوقت وحينئذ  نحنفيه بخلاف ما 
لأنه اراً فبغروب شمسه  فان قالهفأنت طالق اليوم إذا مضى  أويجوز فيه التفريق قطعاً 

 )٩(]ولا يقع[  لغا )٨(أي، وإن قاله ليلاَ وإلارفه بلام العهد فانصرف إلى اليوم الحاضر ع

                              
 ].في[في ج زيادة  )١(
 ].أوله[في ب  )٢(
 ].أول[ في ج )٣(
 .وهو الصحيح ]أول[زيادة  ج ،في ب )٤(
 ].كل[في ب  )٥(
 .٩/٦٣:عيانظر الشرح الكبير للراف )٦(
 ].فيما[في ج  )٧(
 ].فيه لا يقع[في ب زيادة  )٨(
 ].فلا يقع[ في ج  )٩(



 

 

إذ لا  )٢(]الجنس[على مل على المعهود، ولا يمكن الح )١(]يحمل[ حتىشيء لأنه لا ار 
في  وبه يقاس شهر وسنهر بقاؤهما حتى تنقضي الدنيا فكانت صفة مستحيلة ويتص

إذا مضى الشهر أو السنة بانقضاء ما بقي منهما حملاً على  :التعريف والتنكير فيقع في قوله
الشهر فإن اتفق قوله في ابتدائه طلقت بمضيه تاماً كان أو ناقصاً،  )٣(]نكر[المعهود، وإن 

ر ما ليلة الحادي والثلاثين بقد )٤(]من[و وإلا فإن قاله ليلاًَ طلقت إذا مضى ثلاثون يوماً،
كان سبق من ليلة التعليق، وإن قاله اراً فيكمل من اليوم الحادي والثلاثين بعد التعليق، 

كاملة  بالأهلةعشر شهراً  )٥(]اثنا[إذا مضى سنة بالتنكير لم يقع حتى تمضي : ولو قال
، وكملت بقية بالأهلةكانت أو ناقصة فإن انكسر الشهر الأول حسب أحد عشر شهراً 

أنت طالق أمس، وقصد أن يقع في الحال  )٦(أو يوماً من الثالث عشر الأول ثلاثين
لأنه أوقعه في الحال، وأسنده إلى زمان سابق  وقع في الحالأي إلى أمس  مستند إليه 

لأنه إنما أوقع طلاقاً مسنداً فإذا لم  لغو: وقيلا لا يمكن م فيثبت ما يمكن ثبوته، ويلغو
عن طلاق  صد أنه طلق أمس وهي الآن معتدهأو قب أن لا يقع جسناده وإكن يم

إلى أمس، وتحسب العدة من الوقت الذي  الإضافةلقرينة  صدق بيمينهرجعي، أو بائن 
وكذا إذا قالت لا علم : ، وإلا فمن حين الإقرار قال في الكافيالزوجةصدقته  نذكره أ

اح نك فإن عرف ثم جددت نكاحها منيوبانت  طلقت في نكاح آخر: أو قال ،لي
أي وإن لم  وإلافي إرادة ذلك للقرينة  صدق بيمينهبينه أو بإقراره بسابق، وطلاق فيه 

الروضة تبعاًَ  لبعد دعواه وما قاله تبع فيه المحرر ووقع فييصدق، ويقع في الحال  فلايعرف 
فينبغي أن يقبل  /لبعض نسخ الشرح، وإن لم يعرف نكاح سابق وطلاق فيه وكان محتملاً

، وإن لم تقم بينه وأن لا يقع الطلاق وإن كان كاذباً، ولهذا لو قال ابتداءً هب التفسير

                              
 ].تحمل[في ج  )١(
 .]الحيض[في ب  )٢(
 ].نكره[في ب  )٣(
 ].في[في ج  )٤(
 ].اثني[في ج  )٥(
 ].قال[في ج زيادة  )٦(

 /أ-٨١/



 

 

ى، لا نحكم بوقوع الطلاق عليه وإن كذب انته يأطلقك في الشهر الماضي زوج غير
، وهو ما والصواب ما في الكتاب مام قد حكاه عنه في الشرح الصغيروهذا البحث للإ

: القلب منه شيء فذكر هذا البحث قال الأذرعيوفي : مام عن الأصحاب ثم قالحكاه الإ
 .على الصواب)١(وقد وقع في بضع نسخ الشرح الكبير 

 

 وما وإن وإذا ومتى وحتىكمن دخلت الدار من نسائي فهي طالق وأدوات التعليق من
  .قالدار فأنت طال أي كأي وقت دخلتووكلما ومهما 

ر لأن قضية التعليق به متى وجد ولا ن دخلت الداكإ ثباتعلق بإ نإضين فوراً تولا يق
ض صيغه كأن عأما فيه فإا تفيد الفورية في ب لعفي غير خ خدلالة لها على فور ولا ترا
ور فيه من وضع الصيغة بل من أن المعاوضة وليس اقتضاء الف وإذا كما تقدم في الخلع

طالق إن  )٢(]تأن[إلا تقتضي ذلك لأن القبول لا بد أن يكون غير متراخٍ عن الإيجاب 
 ،أو إذا شئت فإنه يعتبر الفور في المشيئة لأنه تمليك على الصحيح بخلاف متى شئت شئت

أي ولا تقتضين  ولا تكرارعما إذا علق بنفي وسيذكره  بإثباتن علق إ :واحترز بقوله
 فإا تقتضيه وضعاً إلا كلما تكرار بل إذا وجد مرة انحلت اليمين ولم يؤثر وجودها ثانياً

أو علق بصفة فوجدت  بنفسهإذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق : لاولو قواستعمالاً 
وأخرى بالتعليق لأن  ،إن كان يملك عليها أكثر من طلقة فتقع واحدة بالتنجيز فطلقتان

 موطوءةالتعليق الأول هذا في  دالتعليق مع وجود الصفة تطليق في الأصح وقد وجدا بع
أو موطوءة  ،طوءة لم يقع إلا طلقة لأا تبين بالأولىطلقت بلا عوض فلو طلق غير مو

بعوض لم يقع المعلق على المذهب لحصول البينونة بالخلع ثم إن جعلنا الخلع طلاقاً انحلت 
 )٣(]فثلاث في ممسوسة[هو أو وكيله  أو كلما وقع طلاقي فطلقاليمين أو فسخاً فلا 

وهذا في التعليق  ،وثالثة بوقوع الثانيةقتضاء كلما التكرار فيقع ثانية بوقوع الأولى، لا
                              

 ].ما[، ج زيادة في ب )١(
 ].أن[في ب  )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(

 .أدوات التعليق

اقتضاء الأدوات 
 .للفوريه



 

 

فثنتان  )١(]ثم طلق[كلما طلقتك فأنت طالق : ع كما فرض المصنف ما لو قالوبالوق
-ولو قال لأا بانت بالأولى فلم يبق محلاً للطلاق  طلقة :وفي غيرهاثلاث  :وقيل ،فقط

حر وإن ثنتين من عبيدي  فعبدمن نسائي  إن طلقت واحدة :أي أربع نسوه -وتحته أربع
لأن  فعبدان وإن ثلاث فثلاثة وإن أربعاً فأربعة فطلق أربعاً معاَ أو مرتباً عتق عشرة

ومجموع ذلك  ،وبالرابعة أربعة ،وبالثالثة ثلاثة ،وبالثانية عبدان ،بطلاق الأولى يعتق عبد
لأنه إذا طلق واحده  فخمسة عشر على الصحيح في كل مرةولو علق بكلما عشرة 

وهي تطليق واحدة فيعتق عبد، وإذا طلق ثانية حصلت صفتان طلاق  حصلت صفه
وإذا طلق ثالثة حصلت  )٢(]ثلاثة[وطلاق اثنتين فيعتق ،واحدة مرة أخرى وهي الثانية

وطلاق ثلاث فيعتق أربعة، وإذا طلق  ،صفتان طلاق واحدة مرة أخرى وهي الثالثة
واثنتين وهما الثالثة والرابعة،  ،ات طلاق واحدة وهي الرابعةصفحصلت ثلاث  )٣(]أربعة[

إنما عتق خمسة عشر لأن فيها  :وأربع فيعتق سبعة فاموع خمسة عشر، وإن شئت قلت
وثلاثة وأربعة والوجه الثاني يعتق سبعة عشر لأن في طلاق  /أربعة آحاد واثنتين مرتين

 فيعتق عبدان  المذكورتين صفة أخرى وهي طلاق اثنتين بعد الأولىصفتينالثالثة وراء ال
وثلاثة لأن في طلاق الرابعة صفة  ،ذكرناه )٤(]لما[آخران، والثالث عشرون سبعة عشر 
ولو علق بنفي والرابع ثلاثة عشر والخامس عشرة  ،أخرى وهي طلاق ثلاث بعد الأولى

 س من الدخول أو بغيرهاعلق بأن كان لم تدخلي وقع عند اليأفعل فالمذهب أنه إن 
نص  م أن الشافعي لاع فعند مضي زمن يمكن فيه ذلك الفعل وات كإذا وسائر الأد

قولان فيهما بالنقل : قتضي الفور، ونص على أن إذا تقتضيه فقيلتلا  )٥(]أن[على أن 
 إشعارتدل على مجرد الاشتراط ولا  )٦(]ان[والمذهب تقرير النصين والفرق أن  ،والتخريج

                              
 ].فطلق[في ج  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 .وهو الصحيح]رابعه[في ب، ج  )٣(
 ].كما[في ج  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
  .]ب[ساقطه من  )٦(

 /ب-٨١/



 

 

زمان كمتى في الدلالة على الأوقات ألا ترى أنه لها بالزمان بخلاف إذا ومتى فإن إذا ظرف 
لو قال قائل متى ألقاك؟ حسن أن تقول إذا شئت، كما يحسن متى شئت، ولا يحسن إن 

إن لم تدخلي الدار معناه إن فاتك دخولها، وفواته بموت أحد الزوجين قبل : شئت، فقوله
تدخلي معناه أي وقت  إذا لم: فيحكم بوقوع الطلاق قبيل الموت، وقوله )١(]التطليق[

 أن لم تدخلي بفتح أن وقع في الحال، أو أنت طالق أن دخلت: ولو قالفاتك الدخول 
المفتوحة للتعليل لا للتعليق، لأن التقدير لأن دخلت  )٢(]أن[لم تفعل لأن  نفقلت أ

 نأأنت طالق : ، فإذا قال)٣("أن كان ذا مال وبنين" :وتحذف اللام مع أن كثيراً قال تعالى
لم أطلقك وقع الطلاق في الحال لأنه أوقعه وعلله بأنه لم يطلقها وإذا وقع الطلاق وقع ولا 

 )٤(]فلا يوقع[ إلا في غير نحوي فتعليق في الأصح واالله أعلم :قلتينظر إلى ما علل به 
حتى توجد الصفة لأن الجاهل ا لا يفرق فالظاهر أنه يقصد التعليق وهذا ما نسبه في 

أنه يحكم بوقوع الطلاق في الحال لأن هذا  :، والثاني)٥(ضة إلى قطع الأكثرينزيادة الرو
مقتضى اللفظ فلا يغير من غير قصد فان ادعى قصد التعليق صدق بيمنيه، قال الرافعي في 

، وما )٦(لى ترجيحه ذهب ابن الصباغ وهو المذكور في التتمةوإوهذا أشبه  :الشرحين
في الروضة في الكلام على التعليق  )٧(]خالصة[ا صححه في الكتاب وفي الروضة هن

سواء كان  )٩(بالفتح الوقوع -ن شاء االلهأ-تبعاً للرافعي في أنت طالق  )٨(]فرجح[بالمشيئة 
 . أفراد المسألة أحدوهذا  )١٠(كان يعرف اللغة أم

                              
 ].الدخول[  جفي )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ).١٤( آية رقم القلمسورة  )٣(
 .وهو الصحيح ]فلا يقع[في ب، ج  )٤(
 .٩/١٢٤: انظر الروضة )٥(
 .٩/٨٥: انظر الشرح الكبير للرافعي )٦(
 ].ب[ساقطة من  )٧(
 ].ورجح[في ب  )٨(
 .وهو الصحيح ]في الحال[في ب، ج زيادة  )٩(
 ].لا[في ب، ج زيادة  )١٠(



 

 

 فصل
 فإن كان حمل ظاهر وقـع في الحـال  إن كنت حاملاًَ فأنت طالق : بأن قال علق بحمل

لا يقع في الحال بل ينتظر الوضع لأنه، وإن قلنا الحمل يعلم فـلا  : الشرط، وقيل لوجود
فإن ولدت لـدون  أي ولم يكن حمل ظاهر  وإلاين تل الطريقن أهيتيقن ورجحه جمع م
أن تـأتي بـه    تحقق الحمل حين التعليق إذ لا يمكنل ن وقوعهبا[ ستة أشهر من التعليق

أي بـين   )٣(أو بينـهما وإن لم يطأ  )٢(مر أربع سنينلأكثر  وأ )١(]من ذلك لأقلكاملاً 
بأن كـان   وأمكن حدوثه بهبعد التعليق  ووطئتالستة الأشهر والأكثر من الأربع سنين 

يقع الطلاق في الصورتين للعلم بعدم وجوده عند  فلابين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر 
ربع سنين ولجـواز حدوثـه في   التعليق في الصورة الأولى لأن الحمل لا يكون أكثر من أ

أي وإن لم يطأها بعـد   لاإوالصورة الثانية من الوطء مع استصحاب أصل دوام النكاح 
 /لتبين الحمل عهفالأصح وقوالتعليق أو وطئها، وكان بين الوطء والوضع دون ستة أشهر 

 لمنع الاحتمال الحدوث مع أن الأصـل بقـاء   :والثاني ،ظاهراً ولهذا حكم بثبوت النسب
وقضية كـلام   ،وهذا الذي أعتقد رجحانه: النكاح والطلاق لا يقع بالشك قال البلقيني

الستة حكم للأكثر منها، وليس كذلك بل لا بد منه من زيادة لحظـة علـى    )٤(صنفالم
من مراعـاة اللحظـتين    صحاب في العدد بأنه لا بدح الأوصر )٥(الفوراني هالستة كما قال

، أو أنثـى  فطلقـه  بـذكر  إن كنت حاملاً: وإن قال )٦(]للوضع[لحظة للوطء، ولحظة 
لتحقـق   وقـع ثـلاث  ا ولم يزد ما بينهما على ستة أشهر تبأومر معا فولدمافطلقتين 

                              
 ].ب[من  ساقطة )١(
 ].من التعليق[في ج زيادة  )٢(
 ].ولدت[في ج زيادة  )٣(
 ].أن حكم[في ب، ج زيادة  )٤(
: ، مـن مصـنفاته  وزيعبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فوران الفوراني أبو القاسم المر: الفوراني هو )٥(

 :لابن شهبه ، وطبقات الشافعية٥/١٠٩ات الشافعية للسبكي طبق: انظر.هـ ٤٦١، توفي سنة بانة والعمدالإ
 .مخطوطه لم يتيسر لي الوقوف عليهاالفوراني  وكتب. ١/٢٥٥

 ].للولادة[ ج في )٦(

تعليق الطلاق 
 بالحمل

 /أ-٨٢/



 

 

الصفتين وإن ولدت أحدهما وقع المعلق به، وإن ولدت خنثى وقع طلقة في الحـال لأـا   
يع هذه الصـور بـالولادة   العدة في جم يالثانية إلى بيان حاله وتنقض )١(]وقفوي[ محققة

وإن كان حملك ذكراً فطلقة أو أنثى فطلقتين فولدما لم يقع ويكون الوقوع عند اللفظ 
لأن قوله حملك يقتضي الحصر في أحد النوعين فإذا ولدما لم يحصل الشرط، ولـو   شيء

يق لأن المفهوم من ذلك التعل )٢(ولدت ذكرين، أو انثيين وقع على الأصح في أصل الروضة
 )٣(]طـلاق إ[د لا يقع لأن مقتضى التنكير التوحيد هذا عن:بالجنس دون الوحدة، والثاني

أردت الحصر في الجنس قبل وحكم بالطلاق قطعا، ولو ولـدت ذكـراً   : اللفظ، فلو قال
الخنثـى   )٤(أو أنثى وخنثى فعلى هذا الوجه الثاني لا طلاق وعلى الأول إن بـان  ،وخنثى
يقـع شـيء وإن بـان الخنثـى      لقه، وإن بان أنثـى لا طأوقع  مع الذكر ذكر[المولود 
  .)٦(مع الأنثى ذكر لم يقع شيء، وإن بان أنثى وقع طلقتان)٥(]المولود

وانقضت لوجود الصفة  ولدت فأنت طالق فولدت اثنين مرتباً طلقت بالأول )٧(]وإن[
 ـولا يتكرر الطلاق بتكرر الولادة لعدم اقتضاء اللفظ ال وانقضت عدا بالثاني ذا تكرار ه

بينهما دون ستة أشهر، وإن كان من حملين فانقضـاء   إذا كانا من حمل واحد بأن كان
العدة بالثاني مبني على لحوقه بالزوج وهو لاحق إن ولدته لأقل من أربع سـنين وهـل   

  .تحسب هذه المدة من الطلاق، أو من انقضاء العدة فيه خلاف يأتي في العدد

لاقتضاء كلما التكرار  ثلاثة من حمل وقع بالأولين طلقتان فولد )٨(وإن قال كلما ولدت

                              
 .وهو الصحيح]وتوقف[في ب، ج  )١(
 .٦/١٢٧: انظر الروضه )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 ].أنه[في ج زيادة  )٤(
 .ساقطة من ج )٥(
 ].أو قال[في ج زيادة  )٦(
 ].أو[في ب، ج  )٧(
 .وهو الصحيح ]فأنت طالق[في ج زيادة  )٨(



 

 

 ثالثة علـى الصـحيح   )١(ولا يقع بهعدا بالثالث لتبين براءة الرحم  وانقضتالتكرار 
لأا في عدة الطلقـتين   )رضي االله عنه(كتب الشافعي  )٣(]وعامة[، )٢(المنصوص في الأم

الطلاق لوقع في  )٤(]وقع[ولو  ووقت انفصال الثالث هو وقت انقضاء العدة وبراءة الرحم
ا تقرر أن الطلاق المعلق بالولادة يقع عند الانفصال ولا يجوز أن يقع لم )٥(]الحال[في تلك 

أنت طالق مع موتي لم يقع إذا : يقع الطلاق في حال انقضاء العدة والبينونة، ولهذا لو قال
فأنت طالق فطلقها إذا طلقتك  :مات لأنه وقت انتهاء النكاح، ولو قال لغير المدخول ا

أنه يقع بـه ثالثـة    )٦(ملاء، والثاني وحكى عن نصه في الإلمصادفتها البينونة ىقع أخرتلم 
اً للطـلاق  بوالمقارنة تكفي للوقوع تغلي ،راء لأن غايته مقارنة الطلاق البينونةوتعتد بالأق

 ـ   : المبني على سرعة النفوذ، كما لو قال لغير المدخول ـا  ا أنـت طـالق طلقـة معه
يقع طلقتان على الأصح، وقطع الجمهور بالأول ولم يثبتوا هذا قولاً وأولوه  )٧(]فإنه[طلقة

المشـهور   وأ، وحينئذ كان ينبغي التعبير بالمـذهب  )٨(كما ذكراه في الشرحين والروضة
مشـيمة  وصورة المسألة كما أفهمه كلام المصنف أن تلدهم مرتين فلو ولدم معـاً في  

قراء، ولو أتت بولدين متعاقبين في بطن والتعليق بصيغة كلمـا  تدت بالأطلقت ثلاثاً، واع
 /لاف السابقفيه الخ أخرى )٩(]تقع[ولا يقع به طلقة أخرى أم فهل تنقضي عدا بالثاني 

كلما ولدت واحدة فصواحبها طوالق فولدت معـاً طلقـت   : حوامل ولو قال لأربع
قراء لأن الطلاق وقع بالولادة، وعدـن بالأ، ثلاثاً لأن لكل واحدة ثلاث صواحب ثلاثاً

                              
 ].مةعليه عا[ ج في )١(
  .٢/١٩٤٧ :انظر الأم )٢(
 ].عليه[في ب  )٣(
 ].وقوع[في ب  )٤(
 ].الحالة[في ج  )٥(
 .للرافعيملاء كتاب الإ )٦(
 ].ج[ساقطة من  )٧(
 .٦/١٢٩:، وانظر الروضة٩/٨٧:الكبير للرافعي انظر الشرح )٨(

 

 ].يقع [ب  )٩(

 /ب-٨٢/ 



 

 

وهو يوهم اشتراط أداة  )٢() ١(والعدة عقب الطلاق وتصويره بكلما تبع فيه المحرر والروضة
ا كان أحسن  لول مثلوليس كذلك فإن التعليق بأن كذلك ف: أداة التكرار قال المنكت

أما الرابعة فلأنه ولد قبلـها   اوكذا الأولى أن تعتد منه عدطلقت الرابعة ثلاثاً أو مرتباً 
طلقـة والثالثـة   ثلاث في عدا، وأما الأولى فلأنه ولد بعدها ثلاث في عدا، والثانية 

أما الثانية فلأنه ولدت قبلها واحدة ثم انقضت عدا  طلقتين وانقضت عدما بولادما
ثنتان ثم انقضت عـدا   قبلها وأما الثالثة فلأنه ولد ،بولادا فلم تطلق بولادة من بعدها
 لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة طلقـة : وقيلبولادا فلم تطلق بولادة من بعدها 

ة الأولى صواحبها لأن الجميع زوجاته فيطلقن طلقة طلقة فإذا طلقن دلأن الثلاث عند ولا
ك بعد ذل )٤(]فلا تؤثر[صاحبة لهن  )٣(]وكون الأولى[خرجن عن كون صواحب الأولى

والقائل بالأول يقول ما دمـن  : ك ولادن في حقها، ولا في حق بعضهن، قال الرافعيذل
 )٥(ولهذا لو حلف بطلاق زوجاته دخلت الرجعية انتهى في العدة فهن زوجات وصواحب

الأولى،  )٧(]تكن[ثانية لما ولدت انقضت عدا بولادا فلم لا )٦(]بأن[واعترض  )٥(انتهى
وإن ولـدت  ا وكذلك الكلام في اللتين بعدها الأولى، ولا الباقيات صواحب لها لبينونته

 ،طلقة بولادة من ولـدت معهـا   طلقت الأوليان ثلاثاً ثلاثاً )٨(]ثم ثنتان معاً[ثنتان معاً 
طلقة هذا الخلاف مبني على الوجهين المارين فـالأول  : وقيل ،وطلقتان بولادة الأخريتين

على  طلقتين بولادة الأوليتين طلقتين )٩(]والأخريات[على مقابلة  :على الأصح، والثاني
وتصدق بيمينها قراء على الوجهين ا بولادما وتعتد الأوليان بالأعد يوتنقض ،الوجهين

                              
 .٦/١٢٩: انظر الروضة للنووي )١(
 ].قد[في ج زيادة  )٢(
 ].ج[ساقطة من  )٣(
 ].يؤثر[في ب، ج  )٤(
 .٩/٩٥:للرافعي انظر الشرح الكبير )٥(
 ].أن[في ج  )٦(
 ].يكن[في ب  )٧(
 ].ب[ساقطة من  )٨(
 .وهو الصحيح]والأخريان[في ب، ج  )٩(



 

 

أي علق به طلاقها لأا مؤتمنة على ذلك، وإنما حلفت للتهمـة   في حيضها إذا علقها به
كسـائر   الأصحلا في ولادا في لأا تتخلص به من النكاح فإن صدقها الزوج لم تحلف 

ولا تصدق بيمينها كالحيض  :إقامة البينة عليهما بخلاف الحيض، والثاني لإمكانالصفات 
طلاق غيرها على حيضها لأنه لا سبيل إلى تصديقها بغير يمين ولـو   تعليقفي  تصدق فيه

والحكم للإنسان بعين غيره ) ١(]ا[حلفناها لكان التحليف لغيرها فإنه لا تعلق للخصومة 
ولا يقع  صدق بيمينهوكذما  )٢(]فزعمتاه[إن حضتما فأنتما طالقتان : ولو قالل محا

طلاق واحدة منهما لأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرطين، ولم يثبتا بقولهما، نعـم  
منهما بينه بحيضها وقع صرح به في الشامل، وتوقف فيه  )٤(]واحدة[ كل )٣(]أقامت[إن 

لثبـوت   )٥(وإن كذب واحدة طلقت فقطن ثبت بشهادلأن الطلاق لا ي الرفعةفيه ابن 
يمينـها ولا تطلـق   بحيضها فوأما  ،ا فبتصديقهرأما ثبوت حيض ض الشرطين في حقها

 ـأو  ،أو إذا ،أن :وإن قـال المصدقة إذ لم يثبت حيض صاحبتها في حقها لتكذيبه   /تىم
ع المعلق لمنـع وقـوع   لأنه لو وقطلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً فطلقها وقع المنجز فقط 

فاستحال وقوع المعلق، ولا اسـتحالة في   )٦(]المعلق[وإذا لم يقع المنجز بطل شرط [المنجز 
فيقع وقد يتخلف الجزاء عن الشرط بأسباب، وشبه هذا بما إذا أقر الأخ  )٧(]وقوع المنجز

قـوع  بابن للميت فإنه يثبت نسبه ولا يرث ولأن الجمع بين المعلق والمنجـز ممتنـع، وو  
 ن المعلق يفتقـر إلى منجـز  إغير ممتنع والمنجز أولى بأن يقع لأنه أقوى من حيث  إحداهما

نـه إذا  مدخولاً ا لأ )٩(]كانت[وثنتان من المعلق إذا  المنجزة ثلاث :وقيل )٨(]ولا يقع[

                              
 ].لها[في ج  )١(
 ].وزعمتاه[في ب  )٢(
 ].قامت[في ب  )٣(
 ].ج[ساقطة من  )٤(
 ].إذا حلفت[في ج زيادة  )٥(
 ].التعليق[في ج  )٦(
 ].ب[ساقطة من  )٧(
 ].ولا ينعكس[، وفي ج ] لا ينعكس[في ب  )٨(
 ].كان[في ج  )٩(

 /ب-٨٢/



 

 

وقعت المنجزة حصل شرط وقوع الثلاث لأن الطلاق لا يزيد على ثلاث فيقع من المعلق 
إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاً ويطرح قولـه قبلـه فـإن    : ويجعل كما لو قال تمام الثلاث

لا المنجز ولا المعلق، أما المنجز فلأنه لو وقـع لوقـع    لا شيء :وقيلالاستحالة تجيء منه 
فلـزم  على الثلاث  )١(]لا مزيد[ثلاث قبله لوجود الشرط، ولو وقع ثلاث قبله لما وقع إذ 

وهذا  ،وأما المعلق فإنه إذا لم يقع المنجز لم يوجد الشرط ،من وقوعه عدم وقوعه فلم يقع
ونقلاه عن رواية صـاحب   )٢(ما صححه الأكثرون على ما اقتضاه إيراد الشرح والروضة

بعزوه  )٤(وصرح في البيان  ،ونسبه في البحر إلى جمهور الخراسانيين ،عن النص )٣(فصاحالإ
، وبـه  )٦(المشهور عن ابن سريج وهوالمعظم  )٥(]عن[الإمام  ، وحكاهبعزوه إلى الأكثرين

وإذا  :في التنقـيح  )٩(قال الأسنوي المنجز )٨(]في[المسألة، وحكى عنه أنه يقع  )٧(اشتهرت
قال بـه أكثـر الأصـحاب     )١٠(]الوقوع[وإذا كان صاحب مذهبنا قد نص على عدم 

                              
 ].لا يزيد[ في ب  )١(
 .٦/١٤٦:، والروضه٩/١١١:انظر الشرح الكبير للرافعي )٢(
أبو علي، الحسين بن قاسم الطبري، وهو أول من صنف في الخلاف، وسمـى كتابـه   : صاحب الافصاح هو )٣(

، وطبقـات الشـافعية   ٣/٢٨٠طبقات الشافعية للسبكي : انظر .هـ٣٥٠كتبه المحرر، توفي سنة  منارد، و
 .٢/٥٥ :للاسنوي

 .يى، أبو الخير العمراني اليمانيللمهذب للامام يحيى بن ابي الخير بن سالم بن سعد بن يح شرح: البيان هو )٤(
 .٢١٩/١٠: انظر البيان  -
 ].ج[ساقطة من  )٥(
الرد على ابن داود في القيـاس،  : أبو العباس، أحمد بن عمر ابن سريج، البغدادي، من مصنفاته: ابن سريج هو )٦(

 انظر طبقات الشافعيه الكـبرى  . هـ٣٠٦ا على الشافعي، توفي سنة والرد على ابن داود في مسائل اعترض
 .١/٩٠:، وطبقات الشافعيه لا بن شهبه٣/٢١:للسبكي

 ].به[في ب زيادة  )٧(
 ].ب[ساقطة من  )٨(
عبد الرحيم بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن ابراهيم جمال الدين، أبو محمد القرشـي،   :الأسنوي هو )٩(

المهمات، وطبقات الشافعيه، وكافي المحتاج في شرح المنهاج، والتنقيح علـى  : هالأموي، الإسنوي، من تصانيف
، وطبقات الشافعيه لا بن هداية االله ٢/٢٥٢:هـ، انظر طبقات الشافعيه لا بن شهبه٧٧٢التصحيح، توفي سنة 

  . ٢٧٥ص
 ].ب[ساقطة من  )١٠(



 

 

، وقال قفال شيخ المراوزة كان هو الصحيحخصوصاً الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين، وال
 فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي، وكلام الأكثرين انتهى، ولماَّ:  المهماتفي

لا وجه لتعليم هذه المسألة للعوام في هذا الزمـان، وعـن   : اختار الروياني هذا الوجه قال
وإذا قلنا بانحسـام الطـلاق    ،عدم الوقوع )٢(أنه لا يجوز التقليد في :)١(الشيخ عز الدين

كلما تلفظت بطلاقك فلم يقع عليك : اد أن يطلق أن يعكس التعليق فيقولفطريقه إذا أر
فأنت طالق قبله ثلاثاً فإذا طلقها انحل الدور ووقع الطلاق لأن الطلاق القبلي قد صـار  

هذه معلقاً على النقيضين وهو الوقوع وعدمه، وكلما كان لازماً للنقيضين فهـو   والحالة
عن أحدهما كذا حكاه الشيخ تقي الدين بـن دقيـق    واقع ضرورة لاستحالة خلو الواقع

الدين عن بعضهم وأقره واعترضه في المهمات بمنع صحة التعليق المتأخر لكونه غير  )٣(العيد
 ،أو لاعنت ،أو واليت ،إن ظاهرت منك: ولو قالغير قادر على التنجيز الذي هو فرعه 

أي المعلق بـه   ففي صحته لعيبك فأنت طالق قبله ثلاثاً ثم وجد المعلق به )٤(أو فسخت
في وقوع المنجز فإن لم يوقعه لم يصح شيء مـن ذلـك    الخلافوهو الظهار وما بعده 

للدوران وإن أوقعناه لفساد الدور صح جميع ذلك ولم يقع الطلاق الثلاث المعلقة علـى  
إن وطئتك مباحاً فأنت طـالق قبلـه ثم   : ولو قالالأمور  )٥(]هذه[ذلك لئلا تبين فتلغو 

إذ لو طلقت لخرج الوطء عن أن يكون مباحاً وسواء ذكر الثلاث أم لا  لم يقع قطعاً وطئ
الطلاق أو غيره مـن   باتسند بتصحيح الدور أوإنما لم يأت الخلاف هنا لأن موضعه إذا 

                              
عه بن علي بن جماعه، أبو عمر بن بدر عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جما: الشيخ عز الدين هو )١(

، وكتاب المناسك على المذاهب الأربعـة  ،تخريج أحاديث الرافعي في مجلدين: ابن جماع ، من مصنفاته نالدي
طبقـات الشـافعية    انظـر . هــ  ٧٦٧، توفي سنة ، وتكلم على مواضع في المنهاجوجمع شيئاً على المهذب

 .٢/٢٥٣ :بة، وطبقات الشافعية لابن شه١٠/٧٩:للسبكي
 ].رتصحيح الدو[في ج زيادة  )٢(
محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري، الشيخ الإمـام، شـيخ   :الشيح ابن دقيق العيد هو )٣(

كتاب الإمام في الحديث، وشرحه في كتاب الإلمام، وشرح عمدة المقدسي، توفي سنة : الإسلام، من مصنفاته
 .٢/٥١٧: ، وطبقات الشافعيه لا بن شهبه٩/٢٠٧: ى للسبكيهـ، انظر طبقات الشافعيه الكبر٧٠٢

 ].النكاح[زيادة  جـفي نسخة  )٤(
 ].ج[ساقطة من  )٥(



 

 

: بأن قـال  بمشيئتها خطاباأي الطلاق  ولو علقه )١(]وهنا لم ينسد[ التصرفات الشرعية
لأنـه في معـنى تفـويض     اشترطت مشيئتها على فور شئتأنت طالق إن شئت أو إذا 

: بأن قـال  أو غيبهالطلاق إليها، وهو تمليك كما سبق، ولا يشترط الفور في متى شئت 
يشترط الفور في  بمشيئة أجنبي فلا /أوزوجتي طالق إن شاءت سواء حضرته وسمعته أم لا 

عم ن: والثاني ،وجه الخطاب عد الصيغة عن التمليك إذا لم يكن علىبل في الأصحجواما 
امرأتي طالق إن : ، ولو قاليئتها تمليكها البعضبناء على أن المعنى في اشتراط الفور في مش

ظـاهراً  بمشيئته شئت كارهاً بقلبه وقع  :ولو قال المعلقشاء زيد لم يشترط الفور قطعاً 
به كاذبـة   فأخبرت كما لو علق بحيضها لا يقع باطنا: وقيلوباطناً لأن المعلق عليه ذلك 

ولا يقـع  وفرق الأول بأن التعليق في الحقيقة على لفظ المشيئة وقد وجد بخلاف الحيض 
ن مشـيئته  لأ يقع بمهر :وقيلا في التصرفات ملأنه لا اعتبار بمشيئته بمشيئة صبيه وصبي

وانونة  يه أما غير المميز فلا يقع بمشيئته جزماً والحكم في انونأبو أحدمعتبره في اختيار 
أنت طالق ثلاثـاً إلا أن  : ولو قالكسائر التعليقات  ولا رجوع له قبل المشيئةكذلك 

أنـت  : وهو استثناء من أصل الطلاق كما لو قـال  يشاء زيد طلقه فشاء طلقه لم تطلق
د فلا يقع ء أكثر من طلقة فقد شاء طلقه وزاطالق إلا أن يدخل أبوك الدار فدخل ولو شا

أن يشاء زيد ويكون التقدير إلا  يقع طلقة: وقيللم يشأ شيء وقع الثلاث أيضاً شيء فإن 
يقع طلقتـان  : ، وقيلمن وقوع الثلاث لا من أصل الطلاقخراج واحدة فتقع فيكون الإ

  .والتقدير إلا أن يشاء عدم وقوع واحده فيقع الباقي

عليه [لقوله  الأظهر فيللتعليق مكرهاً لم تطلق ففعل ناسياً أي بفعل نفسه  ولو علق بفعله
رواه ابـن ماجـه    "وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليـه " :)٢(]السلام

قام دليل على ومقتضاه رفع الحكم فيعم كل حكم إلا ما  )٣(وصححه ابن حبان والحاكم

                              
 ].هذا لم يسند[في ج  )١(
 ].صلى االله عليه وسلم [في ب  )٢(
، ووافقـه  ٢/١٩٨: والحاكم ،)١٤٩٨( :طلاق المكره والناسي، وابن حبان :رواه ابن ماجه في الطلاق، باب )٣(

، والبيهقي ٣/٩٥ار ث، ورواه أيضاً الطحاوي في شرح الآصحيح على شرط الشيخين: الذهبي، وقال الحاكم 

 /أ-٨٣/

تعليق الطلاق 
 .بالفعل



 

 

ابن وبه أفتى  ،تطلق لوجود الصفة الشاملة للمختار وغيره :، والثانيفاتلاستثنائه كقيم المت
 ـو )٣(وابن رزين، )٢(معبد السلاوابن ، )١(الصلاح ان قطع القفال بالوقوع هنا بخلاف الأيم
 ،كراهوالإولا هتك مع النسيان  ،يل فيها على تعظيم الاسم والحنث هتك حرمتهولأن التع

وبـين   )٤(والطلاق تعليق بصفه وقد وجدت والجمهور على أنه لا فرق بين الحلف بـاالله 
إبرار قسـمه  أي يحرص على  ممن يبالي بتعليقهمن امرأته أو أجنبي  غيره أو بفعلالطلاق 
ففعلـه ناسـياً أو    ؛لك الغير بتعليقهذأي علم وعلمه به الأخلاق  )٥(]لمكارم[ ولو حياءً

مكرهاً فكذلك أي هو على القولين والأظهر المنع ويشترط مع العلم والمبالاة أن يكـون  
وإن كان لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج إذا علق أي  وإلاه حثأو ،عهنالزوج قصد م

 والإكراهوإن وجد ذلك الفعل مع النسيان  فيقع قطعاأو يبالي بتعليقه ولم يعلم  ،بقدومهما
لأنه لا يتعلق بالتعليق والحالة هذه عرض حث ولا منع وإنما الطلاق معلق بصورة ذلـك  

لم يعلم بتعليقه فيه نظر، وكثيراً ما يقع عنه الفعل نعم القطع بالوقوع فيما إذا كان يبالي و
 يكيف يقع بفعل الجاهل قطعاً ولا يقع بفعل الناس: السؤال، وقد استشكله السبكي وقال

                                                                                     
واحتج به ابن حزم، وقال السخاوي  ،وأبو حاتم، وحسنه النووي في الأربعين ، وضعفه أحمد،٧/٣٥٦في سننه 

شيخ أحمـد شـاكر، والشـيخ    ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاً وصححه ال: هرقبعد أن ذكر ط
 ،٢٣٠-٢٢٨، وما بعدها، والمقاصد الحسـنة ص  ١/١٢٥، والارواء ٦٦-٢/٦٤نصب الراية : انظر اني الألب

 .١/٥٠٩ :، وابن كثير في التفسير٣٥٢-٣٥٠وجامع العلوم والحكم ص 
تقي الدين أبو عمرو بـن الامـام    ،عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصر: ح هوابن الصلا )١(

 انظـر .هـ ٥٦٨، توفي سنة ، وكتاب الفتاوىمشكل الوسيط: بن القاسم، من تصانيفهالبارع صلاح الدين ا
 .هـ١/٣٥١ :، وطبقات الشافعية لابن شهبة٧/٢٨٩: ات الشافعية الكبرى للسبكيطبق

 ـ٦٦٠بن الحسن سلطان العلماء ت  عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم: ابن عبدالسلام هو )٢( ، مـن  هـ
طبقـات الشـافعية    ، انظرواختصار النهاية والقواعد الكبرىصلية مثل عنها بالموصل، الفتاوى المو: مصنفاته
 .١/٤٤٠ :وطبقات الشافعية لابن شهبه ،٨/٢٠٩: للسبكي

محمد بن الحسين بن رزين بن موسى، أبو عبد االله العامري الحموي، كان جليل القدر، وممَّـا   :هو ابن رزين )٣(
هــ،  ٦٨٠الأصول، والضوابط مع تأخر وفاته، وقد كانت وفاته سنة يدل على ذلك أن النووي نقل عنه في 
 .٢/٢٩: ، وطبقات الشافعيه لا بن شهبه٨/١٦٣: انظر طبقات الشافعيه الكبرى للسبكي

 ].تعالى[في ب زيادة  )٤(
 ].المكارم[في ب   )٥(



 

 

والصواب حمل كلام المنـهاج  : قال ي؟على الأظهر مع أن الجاهل أولى بالمعذرة من الناس
وقد أرشد الرافعـي إلى   ،متنعلي إعلامهالتعليق، ولم يقصد  /على إذا ما قصد الزوج مجرد

أو أجنبي فإن لم يكـن للمعلـق    الزوجةولو علق بفعل  :وعبارة الروضة ذلك فإن عبارته
ما يرشـد إلى   إعلامهولم يقصد  :ففي قوله هعلامإج عله شعور بالتعليق ولم يقصد الزوبف

بـه   ، أما لو قصد منعه وكان ممن يبالي بتعليقه ولم يعلم بالـذي صـرح   )١(ذلك انتهى
الجمهور كما ذكره في المهمات أنه على القولين المذكورين ويمكن أن يقال قوله ممن يبالي 

قطعاً أي  لا فيقعإو: ولا النسيان ثم قال كراهأي لا يقع عند الإبتعليقه وعلم به فكذلك 
فالوقوع مرتب على انتفاء الأمرين فدل على أنه إذا  وقع)٢(]ومبالاة[وإن لم يحصل علم 

دهما لا يقع لأن الوقوع مرتب على شيئين، ولم يوجد إلا أحدهما وهـو انتفـاء   وجد أح
أحـدهما   )٣(]لا يلزمه على ترتيبـه  [رتب على مجموع الشيئينالعلم دون انتفاء المبالاة والم

، وعلم فإنه يقـع قطعـاً ولم يوجـد مجمـوع     على هذا التقدير ما إذا لم يبال لكن يرد
 .)٤(]الشيئين[

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 .٩/١٤٦:انظر الشرح الكبير للرافعي )١(
 ].ولا مبالاة [في ج  )٢(
 ].لا يلزم ترتبه على [في ج  )٣(
 ].ب[من  ساقطة )٤(

 /ب-٨٣/



 

 

 فصل
لأن الطلاق لا يتعدد إلا  بنيةأو ثلاث لم يقع عدد إلا  بإصبعينأنت طالق وأشار : قال

ولم يوجد واحد منهما، وأفهم وقوع واحده لأن الواحد ليس بعدد وهو  نيةبلفظ أو 
 رةشالأن الإ طلقتين وفي ثلاث ثلاثاً إصبعينفإن قال مع ذلك هكذا طلقتين في كذلك 

وإلا فقد  ،ة النية هذا إذا أشار إشارة مفهمه للطلقتين أو للثلاثبالأصابع في العدد بمنـزل
الثلاث في الكلام فلا يظهر الحكم بوقوع العدد إلا بقرينة  بأصابعهيعتاد الإنسان إشارة 

 أنت هكذا وأشار بأصابعه الثلاث: قال مع ذلك ما لو: ، وخرج بقوله)١(وأقراه الإمامقاله 
أنت ثلاثاً : إن نوى الثلاث وقع وإلا فلا كما لو قال :الولم يقل طالق، وفي فتاوى القف

ينبغي أن لا تطلق وإن نوى الطلاق لأن اللفظ لا يشعر بطلاق : ولم ينو بقلبه، وقال غيره
 المقبوضتين صدق بيمينه بالإشارةفإن قال أردت  )٣(في زيادة الروضة )٢(]وصححه[

يده س، وقال فأنت طالق طلقتين د إذا مات سيديعب: ولو قالما  الإشارة لاحتمال
بل الكبرى  الحرمة فالأصح أا لا تحرمأي بموت السيد  حر فعتق به)٤(]فأنت[إذا مت 

إن بانت لأن وقوع الطلقتين وعتق  قبل زوج )٥(]وتجديد[بقيت العدة  إن الرجعةله 
عا معاً غلب العبد معلقان بالموت فوقعا معاً والعتق كما لا يتقدم الطلاق لم يتأخر فإذا وق

وإن كان العتق واستحقاق الوصية  )٧(، وأم ولده)٦(لمدبره الوصيةحكم الحرمة كما تصح 
، ولا تحل إلا بمحلل لأن العتق لم يحرم: ، والثانيالعتق الوصية يتقارنان فجعل كما لو تقدم

فعتق به عما إذا  :واحترز بقوله ،يتقدم وقوع الطلاق فصار كما لو طلقها طلقتين ثم عتق

                              
 .٦/١٥٥:، والروضة٩/١٢٨:انظر الشرح الكبير للرافعي )١(
 ].وصحح[في ب  )٢(
 .٦/١٥٥:انظر الروضة للنووي )٣(
 . ]ج[ ساقطة من )٤(
 ].وتجديده[في ج  )٥(
 .٨٦تقدم تعريفه ص : المدبر )٦(
لمصطلحات والألفاظ الفقهية انظر معجم ا. هي الحر حملُها من وطء مالكها عليه جبراً: ام الولد قال ابن عرفة )٧(

 .٦٧٩شرح حدود ابن عرفه المالكي ص : محمود عبدالرحيم عبدالمنعم انظر . ، وقال د٢٩١/١



 

 

في عدد ) ٢(كالقن )١(بعضه بأن لم يخرج من الثلث فإا تبين بالطلقتين لأن المبعضعتق 
الطلقات ولا تختص المسألة بموت السيد بل يجري الخلاف في كل صورة تعلق عتق العبد 

إذا عتقت فأنت طالق  :ووقوع طلقتين على زوجته بصفة واحدة كما لو قال العبد
ولا [ قت طلقتينلحر فإذا جاء الغد عتق وط فأنتد إذا جاء الغ :وقال السيد ،طلقتين

ولو ،  )٤(عليه قطعاً لأن العتق سبق وقوع الطلاق نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقراه )٣(]تحرم
السيد عتقه بموته، وعلق العبد الطلقتين بآخر جزء من حياة السيد انقطعت  قولو عل

زوجتيه فأجابته  إحدىادى ولو نالرجعة واشترط المحلل قطعاً لأن الطلاق صادف الرق 
لم يخاطبها بطلاق وإنما  هالمناداه لأنأنت طالق وهو يظنها المناداة لم تطلق : الأخرى فقال

لا،  )٥(:والثاني ،لخطاا بالطلاق وتطلق المجيبة في الأصح/ اًئظن أنه يخاطبها ظناً مخط
لوجود  ولو علق بأكل رمانه وعلق بنصف فأكلت رمانه فطلقتانلانتفاء قصدها 

لا يقتضي التكرار كأن فإن علق  بما هذا إذا علق )٦(الصفتين لأنه يصدق أا أكلت رمانه
  .لأا أكلت رمانه ونصف رمانه مرتين ،طلقت ثلاثاً تبكلما

لأن الحلف بالطلاق فرع  ق خبريأو تحق ،أو منع حث،والحلف بالطلاق ما تعلق به 
إن حلفت بطلاق فأنت  :فإذا قالعلى ذلك  الحلف باالله والحلف باالله تعالى يشتمل

فأنت طالق  :أو إن لم يكن الأمر كما قلت ،أو إن خرجت ،إن لم تخرجي :ثم قال ،طالق
: والثالث ،للمنع :والثاني ،في الحال لأنه حلف والمثال الأول للحثف لوقع المعلق بالح

 - ولو قال   المحرروهي في العدة كما قاله في ويقع الآخر إن وجدت صفتهلتحقيق الخبر 
أو جاء الحاج فأنت طالق لم يقع  ،إذا طلعت الشمس :-بعد قوله إن حلفت إلى آخره

فإذا  ؛هك تعليق محض على صفولا تحقيق خبر بل ذل ،ولا منع ث،ح إذا لا فلالمعلق بالح

                              
 .٨٦تقدم تعريفه ص : المبعض )١(
 .٨٦تقدم تعريفه ص : القن )٢(
 ].ولا يحرم[في ج  )٣(
 .٦/١٥٢:، وانظر الروضة٩/١٢٤:انظر الشرح الكبير للرافعي )٤(
 ].والثاني[في ج زيادة  )٥(
 ].ونصف رمانه و[في ج زيادة  )٦(

 /أ-٨٤/

 الحلف بالطلاق



 

 

نعم : فقالأي زوجتك  ؟استخباراً أطلقتها: ولو قيلع الطلاق المعلق عليها وقوجدت 
لأن التقدير نعم طلقتها فإن كان كاذباً فهي زوجته في الباطن  ،إقرارلأنه صريح  به فإقرار

 :واحترز بقوله ،لاحتمال ما يدعيه بيمينهصدق  جعتاورأردت طلاقاً ماضياً  :فإن قال
وجددت النكاح فإنه مبني على ما سبق فيما إذا قال أنت طالق  :عما إذا قال جعتاور

في الحال  الإيقاعفي  نعم فصريح :التماساً لا إنشاء فقالقبل ذلك وإن وفسره بذلك 
ح الطلاق هذا ائلأن نعم ليست معدودة من صر كناية: وقيل الإقراركما هو صريح في 

 .نعم طلقت فهو صريح قطعاً :، فإن قاللى نعمإذا اقتصر ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 فصل
ق القول بأا لم تأكل الكل، لصد أو رمانه فبقي لبابه أو حبه لم يقع ف،علق بأكل رغي

وما أطلقه نقلاه في الروضة وأصلها عن القاضي  ،وإن كان يقال في العرف أكلتها
وتجعل لها قطعة تحس  نه ما يسمىم إن بقي :مام في مسألة الرغيف، وقال الإ)١(الحسين
وربما ضبط ذلك بأن يسمى قطعه خبز وإن دق مدركه لم يظهر له أثر في  ،يحنث )٢(موقع

وكان شيخي يقطع به في  ،بر ولا حنث قال وهذا مقطوع به عندي في حكم العرف
لهذا عبر في و )٣(القاضي على هذا التفصيل إطلاقوالوجه تنـزيل  :الفتاوى قال الشيخان

راً تمأي الزوجان  ولو أكلالكتاب اشارة للتفصيل بخلاف تعبير إ )٤(]وفيه[ المحرر بكسره
لأن  تميزي نواك فأنت طالق فجعلت كل نواه وحدها لم يقعإن لم  :وخلطا نواهما فقال

أي تعيين نواه من نواها فلا يتخلص بذلك  إلا أن يقصد تعييناًبذلك يتميز نوى أحدهما 
المحرر  وعبارة ،قنللمالأنه لا يحصل بالتفريق وقضية كلامه أنه يقع حينئذ وبه صرح ابن 

حصل بخلاص كذا إلا إذا قصد التعيين فلا في: لا تقتضيه حيث قال )٥(]والروضة[والشرح 
ن التعليق وحينئذ فيحتمل أن يكون م: ، قال الأذرعي وغيره)٦(فلا يتخلص بذلك

ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها فبادرت  .بالمستحيل عادة لتعذره
لهذه الثلاثة لأن أَكْل البعض ورمي البعض مغاير  مع فراغه بأكل بعض ورمي بعض لم يقع

بثم، وإنما يشترط تأخير يمين الإمساك فلو تقدمت، أو توسطت / ولا يشترط الإتيان هنا
فبادرت بأكل بعض ورمي بعض لا حاجة إليهما بل يحتاج إلى المبادرة : حنث، وقوله

سرقت ما [:ولو امها بسرقة فقال إن لم تصدقيني فأنت طالق فقالتبأحدهما فقط 

                              
 .٦/١٥٩:لروضة للنوويانظر ا )١(
 .وهو الصحيح ]لم[في ب ،ج زيادة  )٢(
 .٦/١٥٩:، وانظر الروضة للنووي٩/١٣٥:انظر الشرح الكبير للرافعي )٣(
 ].بما فيه[في ج  )٤(
 ].ج[ساقطة من  )٥(
 .٦/١٥٨،١٥٩:، وانظر الروضة للنووي٩/١٣٤:انظر الشرح الكبير للرافعي )٦(

 /ب -٨٤/



 

 

إن لم تخبريني بعدد : ولو قاللصدقها في أحد الإخباريين لا محالة  لم تطلق )١(]سرقت
ب هذه الرمانة قيل كسرها فالخلاص أن تذكر عدداً يعلم أا لا تنقص عنه ثم تزيد ح

ليدخل ذلك في جملته فتكون ذاكرة   واحده واحده حتى تبلغ ما يعلم أا لا تزيد عليه
مائة واثنان، وهكذا إلى أن ينتهي إلى عدد  مائة، مائة وواحد،: له ومخبرة عنه فتقول

فيمن لم أي صورة السرقة والرمانة   والصورتانأن الحبات لا تنقص عنه  )٢(]يستيقن[
ولو قال لا يحصل بذلك  )٣(]التعيين[فإن قصد تعريفاً لم تتخلص بذلك لأن  يقصد تعريفاً

سبع  :فقالت واحدةلق فهي طا من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة: لثلاث
إحدى عشر  :وثالثه ،خمس عشرة أي يوم جمعه :وأخرىأي في أغلب الأحوال  عشرة

أنت طالق إلى حين  :ولو قالمنهن طلاق لصدق الكل  ةعلى واحد أي المسافر لم يقع 
لأن الحين والزمان يقع على المدة الطويلة  لحظة بمضي ٍ، أو بعد حين طلقتأو زمان

لصدق الاسم ويكفي  أو قذفه تناوله حياً وميتاً ،أو لمسه ،ق برؤية زيدولو علوالقصيرة 
الماء الصافي أو من وراء يعتبر الوجه ولو رآه وهو : ، وقيلرؤية شيء من بدنه وإن قل

، ويشترط زجاجه شفافة طلق على الصحيح بخلاف ما لو رأى صورته في الماء أو في المرآة
ولأن قذف الميت كقذف الحي  ،لم تطلق ه أو ظفرهاللمس عدم الحائل ولو لمست شعرفي 

ر ي لأن القصد بالضرب ما يؤلم أو يضفإنه لا يتناول إلا الح ربهضبخلاف ولهذا يحد بقذفه 
صححا في الروضة وأصلها هنا  الإيلاموهو يستدعي الحياة بل يشترط في الضرب 

ولو خاطبته همات وبة في الم،وص )٥(عدم الاشتراط الإيمانوصححا في  ،)٤(الاشتراط
ذلك فأنت طالق إن أراد مكافأا إن كنت ك :فقال ؛يا خسيس ،هكيا سفي :بمكروه
 )٦(]يكن[وإن لم  ،في الحال طلقتمن الطلاق كما غاظته بالشتم  ما تكره بإسماع

                              
 ].كلامين أحدهما والآخر ما سرقت[في ج زيادة  )١(
 .وهو الصحيح]تيقنتس[في ج  )٢(
 ].التعريف[في ج  )٣(
 .٦/١٦٥:انظر الروضة للنووي )٤(
 .٨/٦٧:، وانظر الروضة للنووي١٢/٣٤٠: انظر الشرح الكبير للرافعي )٥(
 ].ب[ساقطة من  )٦(



 

 

 تعريف الخسيس

أو التعليق اعتبرت فأنت طالق  زعمك، ومعناه إذا كنت كذلك في خسةولا  )١(]سفيه[
 مراعاةً في الأصحولا تعليقاً  ،مكافأة لم يقصد إنوكذا  تعليقاتكما هو سبيل ال الصفة

والسفيه منافي يحمل على المكافأة اعتباراً بالعرف  :والثاني ،فظ فإن مقتضاه التعليقللَّ
ينبغي حمله على مدى اللسان  :كذا قاله الرافعي بحثا قال الأذرعي التصرف إطلاق

من المواجه به لأنه العرف لا سيما العامي المتفحش المواجه بما يستحي غالب الناس 
 ،)٢(قاله العبادي باع دينه بدنياهن م :ليوالخسيس قالذي لا يعرف السفيه وغيره 

هو من يتعاطى غير  :ويشبه أن يقال من باع آخرته بدنيا غيره )٣( ]خساءالأ[وأخس 
ا لو لاً عمَّبخ :هوهذا من فقه الرافعي، واحترز بقول ،لأن ذلك قضية العرف  لائق به بخلا

 .أو طرحاًَ للكلفة ،أو زهداً ،تعاطاه تواضعاً

                              
 .وهو الصحيح]سفه[ ج في )١(
 :من مصـنفاته  ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبداالله بن عباد القاضي، أبو عاصم العبادي الهروي: العبادي هو )٢(

طبقـات  : انظـر . هـ٤٥٨الزيادات، وطبقات الفقهاء، توفي سنة  ، وزياداتوالهادي، والزيادات ،بسوطالم
 .١/٢٣٧ :، وطبقات الشافعية لابن شهبة٤/١٠٤الشافية للسبكي 

 ].خساسالأ[في ب  )٣(



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

تعريف الرجعة 
 لغة واصطلاحا

 كتــاب الرجعــــة
 
الكسر : وقال الأزهري الجوهري،قاله  أفصح،والفتح  وكسرها، الراء،هي بفتح  
 .)١(أكثر

 .من الرجوع المرة: وهي في اللغة
 .طلاق غير بائن الرد إلى النكاح بعد: وفي الشرع

 أرَادواْ إِن ذَلـك / فـي  بِـردهن  أَحـق  وبعـولَتُهن «: قولـه تعـالى   الإجمـاع والأصل فيها قبل 

 رجعة قاله الشافعي، وطلـق الـنبي   : ، أيإصلاحاأي في العدة إن أرادوا  )٢(»إِصـلاحا 

 .)٣(ثم راجعها كما رواه أبو داود حفصة
نكاح، وخرج بالأهلية المرتد لأن مقصود الرجعة  إنشاءلأا  بنفسه شرط أهلية النكاح

بوليهما  بنفسه عن الصبي وانون فإما أهل للنكاح  :الحل، والردة تنافيه، واحترز بقوله
 )٥(وإن كان شرطه في العبد والسفيه إذن السيد والولي كذا قاله في الدقائق ،)٤(لا بنفسهما

ولو تجوز إذ لا يتصور وقوع طلاقه حتى يقال لا تصح رجعته  والاحتراز عن الصبي فيه
على جواز التوكيل  بناءً طلق فجن فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح

  .في الرجعة وهو الصحيح
 الأخباروهذه الألفاظ صريحة لشيوعها وورود  وتحصل براجعتك ورجعتك وارتجعتك

، أو إلى نكاحي أم لا لكنه مستحب ولا كاحه كقوله إلىَّوسواءً أضاف إليه أو إلى ن ،ا

                              
 ).٣/١٢١٦(الصحاح : انظر  )١(
 ).٢٢٨(سورةالبقرة  )٢(
 .٦٤تقدم تخريجه ص  )٣(
يه والعبد فإنه يصح رجعتهم وإن لم يأذن السيد للعبـد، والـولي   دخل فيه السكران والسف[في ب، ج زيادة  )٤(

 ].للسفيه ، لأم أهل للنكاح بأنفسهم
 .٧١ :المنهاج للنووي دقائق انظر )٥(

 /أ-٨٥/

 شروط المرتجع

 ألفاظ الرجعة



 

 

، أو مشار إليه مضمر كراجعتك، أو فلانة )١(]تكراجع[مظهر  إلى إضافتهابد من 
 والإمساكوالأصح أن الرد ما مجرد راجعت وارتجعت فلا ينفع ، وأكراجعت هذه

، )٣(»فأَمَسكُوهن «:وقوله  تعالى ،)٢(»ذَلك في بِردهن أَحق وبعولَتهُن «: لقوله تعالى صريحان

لعدم اشتهارهما اشتهار الرجعة أما كنايتان  :، والثاني)٤("ارددها" :لركانه وقوله 
وأن  )٥(لنقله في البحر إياه عن نصه في عامه كتبه الإمساكوبة في المهمات بالنسبة إلى وص

صالحان  لأماصريحان  :، والثانيالرجعة لعدم استعمالها في التزويج والنكاح كنايتان
 الإشعارلغو لعدم  اأم :ن تصلحان للتداول أولى، والثالثالعقد والحل فلألابتداء 

وحده فلو جرى العقد عل صورة  نكحتكأو  ،تزوجتك: بالتدارك هذا كله إذا قال
، وأقراه )٧(احةالإبكد في آالأصح هنا الصحة لأنه  :)٦(]الروياني[والقبول، وقال  الإيجاب

اخترت : ، ولو قال)٩(الصحيح هنإ :، وقال المصنف في فتاويه)٨(في الشرح والروضة
 أو إلى )٢(]إلىَّ[وليقل رددا  )١(في زيادة الروضةعلى الأصح  )١٠(رجعتك ونوى الرجعة

                              
 ].كرجعت[ في ج )١(

 

 مـا خلَـق   يكْـتُمن  أَن نلَه يحلُّ ولاَ قُروء ثلاَثَةَ بأَِ�فسُهِن يتَربصن والْمطَلَّقاَت :"وتمام الآية) ٢٢٨(سورة البقرة  )٢(

ي اللّهف هِنامحَإِن أر كُن نمؤي مِ باِللّهوالْيرِ والآخ نولَتُهعبو قأَح  نهدـي  بِـرف  ـكذَل واْ إِنادَا  أرحـلاإِص  ـنلَهو 

 .» حكُيم عزِيز واللّه درجةٌ علَيهِن وللرجالِ باِلْمعروف علَيهِن الَّذي مثْلُ

 ." بِمعروف أَو سرحوهن بِمعروف فأَمَسكُوهن أَجلَهن فَبلَغْن النساء طَلَّقْتُم وإذَِا ":، وتمام الآية٢٣١البقرة  )٣(

، والترمذي في ١١٧د برقم ، والشافعي في المسن)٢٢٠٦(في البته برقم : رواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب )٤(
: ، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب)١١٧٧(ما جاء في الرجل يطلق امرأته البته برقم : كتاب الطلاق، باب

 .ركانه بن عبد يزيد: وركانه هو). ٢٠٥١(طلاق البته برقم 
 .١٠/٢٠٧:انظر بحر المذهب للروياني )٥(
 ].الرافعي[في ج  )٦(
 .١٠/٢٠٨:بحر المذهب للرويانيانظر  )٧(
 .٦/١٩٢:، وانظر الروضة٩/١٧٣:الشرح الكبير للرافعيانظر  )٨(
 .لم أجده في فتاوى النووي )٩(
 .وهو الصحيح]حصلت الرجعة[في ب، ج زيادة  )١٠(



 

 

 ،قد يفهم الرد إلى أهلها بسبب الفراق حتى يكون صريحاً لأن الرد وحده نكاحي إلى
 :الرفعةقال ابن  )٤(]لكن[، )٣(هذا واجب وهو ما رجحاه تبعاً للغزالي وظاهر كلامه أن

ومقتضاه عدم الاشتراط  ،المشهور عدم الاشتراط، ولم يذكر المصنف الإضافة في الإمساك
لكن في الشرح والروضة إذا جعلنا الإمساك صريحاً فيشبه أن يجيء في اشتراط الإضافة 

والجديد أنه لا يشترط .الاشتراط وأنه مستحب ، وجزم البغوي بعدم )٥(وجهان كالرد
لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح السابق، ولذلك لا يحتاج إلى الولي ورضى  الإشهاد

يشترط ونص  :المرأة، وإنما أشهد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا، والثاني
بمعروف أو فارقوهن  فامسكوهن«: الجديد لقوله تعالى نفي الإملاء وهو م )٦(]عليه[

 بناءً فيصح بكنايةوحمل الأول الأمر على الذين  )٧(»بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم
باشتراطه لم تصح  :فإن قلنا ؛على عدم اشتراط الإشهاد لأنه مستقل ا كالطلاق

لأن القرينة قد يفهمها  /كالنكاح لعدم اطلاع الشهود على النية، وفيه احتمال للغزالي
ومقدماته لأن  ء،ولا تحصل بفعل كوط وسائر العقود، كالنكاحولا يقبل تعليقاً الشهود 

وتختص  .الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها نعم الأخرس تصح منه بإشارته المفهمة
 « :لأنه لا عدة على غيرها، واالله تعالى إنما أثبت الرجعة في العدة بقوله ،ةالرجعة بموطوء

نولتَُهعبو قبِ أَحنهدي رف كَأي في التربص المفهوم من قوله )٨(» ذل :"نصبتَرطلاقهاوشمل  ،"ي 

على الصحيح أنه يوجب العدة لكنه يخرج من  الموطوءة في الدبر وهو الأصح بناءً
عة، وبه جزم في جريوجب العدة فعلى هذا تثبت به ال أنه :استدخلت ماء الزوج، والأصح

                                                                                     
 .٦/١٩٢:انظر الروضة )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 .٦/١٩١:، وانظر الروضة للنووي٩/١٧١:انظر الشرح الكبير للرافعي )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 .٦/١٩١:وانظر الروضة للنووي ،٩/١٧٢:الشرح الكبير للرافعي انظر )٥(
 ].على[في ب  )٦(
 ).٢(الطلاق  )٧(
 .٢٢٨البقرة  )٨(

الإشهاد على 
 الرجعة

 /ب-٨٥/



 

 

 وهو كذلك بناءً ، ويخرج الخلوة)١(ات الخيار في الكلام على العنهالروضة في باب مثبت
فيها لأن االله  رجعةفالمفسوخ نكاحها لا  طلقت بلا عوضعلى المذهب أنه لا عدة ا 

لم والمطلقة بعوض قد ملكت نفسها بما بذلته  ،أناطها بالطلاق فاختصت به )٢(]تعالى[
بعد نكاح زوج آخر كما تقرر في موضعه  فإن  استوفى لم تحل إلا يستوف عدد طلاقها

ولو كان حق )٣(»أزَْواجهن ينكحن أنَ تَعضُلوُهن فلاَ أَجلَهن فَبلغَنْ «: لقوله تعالى باقية في العدة

في العدة الأولى حتى يخرج ما  :كان ينبغي أن يقولباقياً لما كان يباح لهن النكاح والرجعة 
 الإقراءمخالطة الأزواج بلا وطء، فإن العدة لا تنقضي ولا رجعة له بعد إذا خالط الرجعية 

 )٤(]الرجعة[لأن مقصود  ،لا مرتدةأي قابلة للحل  محل لحلوالأشهر كما سيأتي في العدد 
، والأصح أنه لا رجعة حال الطلاق المبهم إطلاقهتنافيه وشمل  ةولا ردالحل  )٤(]الرجعة[

كر صدق ندعت انقضاء عدة أشهر وأاوإذا  الإام لأا لا تقبل التعليق فلا تقبل الإام
، والقول قوله في أصل الطلاق فكذا في وقته قت الطلاقلأن الخلاف يرجع إلى و بيمينه

بالنسبة  بيمينوهي ممن تحيض لا آيسه فالأصح تصديقها  إمكانوضع حمل لمدة  )٥(]أو[
وتطالبه  ،لا :الثانيو ،هنإلى انقضاء العدة خاصة لأن النساء مؤتمنات على ما في أرحام

عما إذا لم  إمكانلمدة  :واحترز بقوله ،ن الولادةدوالغالب القوابل يشه ،بالبينة لأا مدعية
يكن كما سيأتي بقوله وهي ممن تحيض عن الآيسة والصغيرة فإما لا تحبلان فلا يصدقان 

ها المصنف لأنه لا وصرح في المحرر بالصغيرة أيضاً وحذف ،يسة بعدفي الوضع وصرح بالآ
ستةُ أشهر  )٦(]فإمكانه[وان ادعت ولادة تام يقع الاختلاف معها إذ لا حكم لقولها 

اجتماع الزوجين بعد النكاح لأن الستة أقل مدة  وإمكان ولحظتان من وقت النكاح

                              
 .٢٠٥الزاهر للأزهري ص: انظرلاجه، إذا أراد إي –أي يعترض  –سمي عنيناً لأن ذكره يعن  :العنين )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 .٢٣٢البقرة آية  )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 ].لو[في ج  )٥(
 ].كاافإم[في ب )٦(



 

 

أو سقط مصور فمائة وعشرون يوماً ولحظة للوضع  ،الحمل واللحظتان لحظة للوطء
إن أحدكم يجمع " :اجتماعهما بعد العقد لحديث ابن مسعود كانإممن وقت  ولحظتان

، ثم ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،خلقه في بطن أمه أربعين يوماً
واعتبرت اللحظتان لحظة الوطء، ، )٢(]متفق عليه[ "الملك فينفخ فيه الروح )١(]إليه[يرسل 
الولد يتصور في  نن العراقيين في باب العدد أجمع م )٣(]و[، وذكر الرافعي الإسقاطولحظة 

أو مضغة والمذكور هنا على تكامل التصوير  ،التصوير مبادئوحمل على  ،)٤(ثمانين يوماً
الوطء بعد العقد للحديث المذكور، وإنما  /إمكانمن  يوماً ولحظتانثمانون فبلا صورة 

فإن كانت حرة وطلقت  أقراء أو انقضاء )٥(]آدمي[نحكم ا إذا شهد القوابل أا أصل 
وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان  الإمكانفي طهر فأقل 
ثم  ،وذلك قرء ثاني )٦(]يوما[ثم تطهر خمسة عشر  ،يلهل تحيض يوماً وثم لحظة وهي قرء
ة وهذه ثم تطعن في الحيض ،ثم تطهر خمسة عشر يوماً وذلك قرء ثالث ،يلهلتحيض يوماً و

هي من : انقضاؤها فلا تصح الرجعة فيها، وقيل اللحظة ليست من العدة بل لاستيقان
إذا طلقت ثم حاضت  ةأما المبتدأ ،ههذا في غير مبتدئ )٧(نفس العدة، وكلام المصنف يوهمه

في حقها ثمانية وأربعون يوماً  الإمكانقل بدمين فأ )٨(لأصح أن القرء هو المحتوشوقلنا با
بأن يطلق في آخر جزء من  وذلك بعون يوماً ولحظةفسبعة وأرفي حيض  أوولحظة 

ن علق طلاقها بآخر جزء من حيضها ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم تحيض يوماً الحيض كأ

                              
 .ساقطة في ب،ج )١(
 ).١(، ورواه مسلم في كتاب القدر رقم)٦٥٩٤: (رقم ) ١(اب القدر باب رواه البخاري في كت )٢(
 ].في[في ج  )٣(
 .٩/١٧٩:انظر الشرح الكبير للرافعي )٤(
 ].الدمي[في ب  )٥(
 ].ب[ساقطة من  )٦(
 ].في العدة[ في ج زيادة  )٧(
انظـر  . احتوش الدم الطهر كأن الدماء أحاطت بالطهر واكتنفته من طرفين؛ فالطهر محتوش بـدمين : المحتوش )٨(

 .١/١٥٦:صباح المنير للفيوميالم

 /أ-٨٦/



 

 

وتطعن في  ،هر خمسة عشروتطيله لثم تحيض يوماً و ،تطهر خمسة عشر يوماً )١(]ثم[وليلة 
طلقة في الطهر ولا يحتاج هنا إلى تقدير لحظة في المالحيضة وفي لحظة الطعن ما ذكرناه في 

وحكم طلاقها في النفاس حكم طلاقها في  ،)٢(]اًقرء[الأول لأن اللحظة هنا تحسب 
وذلك بأن يطلق وقد بقي  ة عشر يوماً ولحظتانتسفأو أمه وطلقت في طهر الحيض 

سة عشر يوماً ثم ثم تطهر خم ،ثم تحيض بعدها يوماً وليلة ،لحظة من الطهر فتحسب قرءاً
تطعن في الدم لحظة يتبين ا تمام الطهر هذا في غير المتبدأه فإن كانت مبتدأه فأقله اثنان 

) ٣( أو حيض فأحد وثلاثون ولحظةوثلاثون يوماً ولحظة بناء على اشتراط الاحتواش 

وتحيض  :)٤(]قال[ثم تطهر خمسة عشر يوماً  ،وذلك بأن يطلق في آخر جزء من الحيض
كانت أو  حرةبيمينها  وتصدقثم تشرع في الحيض  ،ثم تطهر خمسة عشر يوماًَ ،وليلة يوماً
وكذا إن خالفت في الأصح لأنه لا يعرف إلا من جهتها  إنْ لم تخالف عادة دائرةأمه 

فإا تصدق لأن العادة  الإمكان دوا مع ا عادة دائرة فادعت مخالفتها إلىكان له )٥(]أي[
لا تصدق لأا تتهم  :نة وهذا ما نقلاه عن الأكثرين، والثانيالعادة قد تتغير وهي مؤتم

نه الاختيار في إ: وهو المذهب، وقال الروياني: )٧(]محمد[، قال الشيخ أبو )٦(بالاستعجال
وإذا قالت انقضت عدتي : يانيوونقله في المهمات عن نص الأم، قال الر ،هذا الزمان

عند التهمة لكثرة  )٨(]هانحلفو[ وجب أن نسألها عن حالها كيف الطهر والحيض
أو  ،بشبهة رجعيةالزوج  ولو وطء )١(وجزم به الماوردي أيضاً ،)١٠(وأقراه ،)٩(الفساد

                              
 ].و[في ب  )٩(
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].في[زيادة  في ج )٢(
 ].ب، ج[ساقطة من  )٣(
 .وهو الصحيح]أن[في ج  )٤(
 .٦/١٩٥:، وانظر الروضة٩/١٨١:انظر الشرح الكبير للرافعي )٥(
 ].حامد[في ج  )٦(
 ].لفهماتحو[في ب  )٧(
 .١٠/٢٠٤:انظر بحر المذهب للروياني )٨(
 .٦/١٩٥:انظر الروضة، و٩/١٨١:انظرالشرح الكبير للرافعي )٩(

 



 

 

وقع  نفإالطلاق  أقراءمن  وقت الوطء راجع فيما كان بقي نم الإقراء واستأنفتغيرها 
ن ءين لأن بعد قرء فله الرجعة في قرالوطء بعد قرءين ثبتت الرجعة في واحد، وان كا

  .الرجعة تختص بعدة الطلاق
ولو بلمس ونظر لأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق لأنه  ويحرم الاستمتاع ا

ولا يعزر إلا  إباحتهوإن كان عالماً بالتحريم لاختلاف العلماء في  فإن وطء فلا حد،ضده 
ويجب معتقده لم يعزر على معصية عنده فإن كان جاهلاً حله أو  لإقدامه معتقد تحريمه

وكذا إن راجع على لأا في تحريم الوطء كالبائن فكذا في المهر  مهر المثل إن لم يراجع
ن أثم أسلمت فيها  ،رتدت فوطئها في العدة، ونص فيما لو اهكذا نص عليه هنا المذهب
 العدة، أو الوثنيين ووطئها ثم أسلم المتخلف في ،وكذا لو أسلم أحد اوسيين ،لها /لا مهر
فيهما قولان بالنقل والتخريج، والأصح تقرير النصين والفرق أن أثر الطلاق لا  :فقيل

فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق ؛ )٢(]العدد[ يبقى نقصان يرتفع بالرجعة بل
للعقد الأول، ولم يرجح  مصادفافيكون الوطء  بالإسلاميرتفع  الردةوأثر  ،كعقدين

الأظهر هنا وجوب المهر، وهناك  :احداً من هذين الطريقين بل قالالرافعي في شرحيه و
 ،ولعان ،وطلاق ،وظهار ،يلاءإ ويصح )٤(، وعبارة الروضة المذهب تقرير النصين)٣(نفيه

لأن الرجعية زوجه في هذه الأحكام الخمسة، ولا يثبت حكم الظهار وضرب  ويتوارثان
وإذا ، وتجب نفقتها كما سيأتي في بابه مدة الايلاء إلا بعد الرجعة، وخلعها كطلاقها

، فإن اتفقا على وقت الانقضاء، كيوم فأنكرترجعة فيها  -والعدة منقضية-ادعى 
أا لا تعلم  بل السبت صدقت بيمينها: فقالت ؛راجعت يوم الخميس: الجمعة، وقال

أوْ بله والأصل عدم الرجعة ق أنه راجع يوم الخميس لأن وقت انقضاء العدة متفق عليه،
السبت صدق : )١(الخميس، وقال )٥(انقضت: وقالت، على وقت الرجعة كيوم الجمعة

                                                                                     
 .١٠/٣٠٧:انظرالحاوي الكبير للماوردي )١٠(
 ].ب[ساقطة من  )١(
 .٩/١٨٥:انظر الشرح الكبير للرافعي )٢(
 .٦/١٩٦،١٩٧:انظر الروضة للنووي )٣(
 ].يوم[في ب زيادة  )٤(

الاستمتاع 
 .بالرجعية

 /ب-٨٦/



 

 

وإن تنازعا في السبق لأن وقت الرجعة متفق عليه، والأصل عدم انقضاء العدة قبله  بيمينه
بأن  فإن ادعت الانقضاءلاستقرار الحكم بقوله  بلا اتفاق فالأصح ترجيح سبق الدعوى

صدقَتْ ل انقضائها راجعتك قب: بأن قال ثم ادعى رجعة قبله عدتيانقضت  أولاً :قالت
انقضت عدتي فلا بد من تصديقها ولا التفات إلى قوله بعد : لأا إذا قالت بيمينها

 بعده: فقالتراجعتك قبل انقضاء عدتك :)٢(]أي قال[ أو ادعاها قبل انقضاءالتصديق 
صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في  لأنه يملك الرجعة، وقد صدقأي بعد الانقضاء 

ويقدم  )٣(يقرع :هو، والثالث :إبطالها، ومقابل الأصح أوجه أحدها هي المصدقة، والثاني
قول من خرجت قرعته، واختلف فقهاء اليمن في المراد بسبق الدعوى، فقال ابن 

لا [ يظهر من كلامهم أم: المراد سبق الدعوى عند الحاكم، وقال الحضرمي: )٤(عجيل
: فإن ادعيا معاً بأن قال: من ذلك، قلت )٦(والظاهر أن مرادهم: ، قال الزركشي)٥(]يرونه

نقضت عدتي صدقت بيمينها واالله أعلم لأن انقضاء امع قوله قد : قد راجعتك، فقالت
على الرجعة، ولم يترجح  الإشهادإلا من جهتها، والزوج يمكنه  )٧(]لا يعلم[العدة 

لقدرته على  صدق )٩(والعدة باقيةأي الرجعة   ادعاهاتىوم م بهحتى يتقد )٨(]بسبق[
ومتى أنكرا وصدقت  بالإجماعفهي المصدقة  العدةانقضاء  )١٠(]بعد[الإنشاء فلو ادعاها 

                                                                                     
 ].بل[في ج زيادة  )٥(
 ].ب[ساقطةمن  )١(
على إثبات حكم قطعـاً   اسم مصدر بمعنى الاقتراع، وهو الاختيار لإلقاء السهام ونحو ذلك وهي أمارة:القرعة )٢(

 .٤/١٣٤:انظر النهاية. للخصومة، أو لإزالة الإيهام
انظر طبقات الشافعية الكبرى . هـ٦٨٤أحمد بن موسى بن علي بن عجيل اليمني، توفي سنة  :ابن عجيل هو )٣(

 .٢/٢٥:، وطبقات الشافعية لا بن شهبه٨/٤٠:للسبكي
 ].لايزيدونه[ في ج )٤(
 ].أعم[في ب، ج زيادة  )٥(
 ].علملا ت[في ج  )٦(
 ].سبق[في ب، ج  )٧(
 ].وانكره[في ج زيادة  )٨(
 ].قبل [في ب  )٩(



 

 

بخلاف ما لو أقرت أا  ، وهذالأا جحدت حقاً ثم اعترفت به فهاثم اعترضت قبل اعترا
ن بينهما بأ الإماملا يقبل رجوعها، وفرق ، أو أخته ثم رجعت وكذبت نفسها بنت زيد
إلا عن ثبت بخلاف قولها ما راجعت فإنه  رفلا يصد بإثبات إقرارخوة ، والأوةنادعى الب

بخلاف  الحرمةقتضي تأبد نوة والأخوة تنفي قد يصدر بناء على الأصل، وفرق غيره بأن الب
، لأن صدقت بيمين لى الرجعة وأنكرتفوطئت  :وإذا طلق دون ثلاث، وقالمسألتنا 

لا  )٢(]أنه[لأنه مقر  )١(]له[وهو مقر لها بالمهر فإن قبضته فلا رجوع الأصل عدم الوطء 
 فلا تطالبه إلا بنصفأي وإن لم تكن قبضته  وإلافيه، وأا تستحقه جميعه  /لا حق له

ثم عادت واعترفت بالوطء فهل لها أخذ  أخذتهلأا مقره بأا لا تستحق غيره، فإذا 
 )٣(فيه وجهان بلا ترجيح في الشرح ؟مستأنف من الزوج إقرارنصف الآخر أم لا بد من ال

 .)٤(والروضة )٣(الشرح

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].بأنه [في ج  )٢(
 .٩/١٩٤:انظر الشرح الكبير للرافعي )٣(
 .٦/٢٠٢:انظر الروضة للنووي )٤(

 /أ-٨٧/



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 كتاب الإيلاء
 .هو مصدر آلي يولي إيلاءً إذا حلف

 .ما ذكره المصنف :وهو في الشرع
 .وكان طلاقاً في الجاهلية فغير الشارع حكمة

 .الآية )١(»�ِّسآئهِم من يؤلُون لِّلَّذين «: له تعالىل فيه قووالأص

 .)٢(من نسائه شهراً  وآلى 
 .من وطئها مطلقاً، أو فوق أربعة أشهرتنِعن مْيحلف زوج يصح طلاقه لَ: هو

وجبت الكفارة، وليست )٣(]خالف[ه يمين فإذا نوالأجنبي فإ ،عن السيد :احترز بالزوج
، يةولو حذف لفظ زوج لكان أولى، لأنه يدخل الرجع: )٥(]الرفعة[ل ابن ، قا)٤(]ايلاء[

يصح  :إن الطلاق الرجعي بقطع الزوجية، وبقوله: )٦(]قلنا[ولفظ الزوج يخرجها إذا 
طلاقه عن الصبي وانون، ويدخل فيه السكران، فإنه يصح ايلاؤه على المذهب والعبد 

من وطئها عن امتناعه من : نحوه، وبقولهوالكافر والمريض لكن يرد عليه المسوح و
، وفي يعني أطلق الحلف ولم يقيده بمدة مطلقاً: وقوله ،الاستمتاع بغير الوطء فليس بإيلاء

أو فوق أربعة أشهر يخرج ما دوا، لأن المرأة تصبر : ، وقولهاأبد: معناه ما إذا أكده بقوله

                              
 غفَُـور  اللّـه  فَـإِن  وافَـآؤ  فَـإِن  أَشـهرٍ  أرَبعـة  تَـربص  �ِّسـآئهِم  مـن  يؤلُون لِّلَّذين« :ةوتمام الآي ٢٢٦/آيةالبقرة  سورة )١(

يمحر«. 

من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة له تسعاً وعشـرين   آلى رسول االله : قال عن أنس  )٢(
رواه البخاري في ] إن الشهر يكونُ تسعاً وعشرين ليلة: [يا رسول االله آليت شهراً، فقال: ؛ فقالواليلة، ثم نزل

، كتاب الطـلاق : ، والنسائي في السنن)١٩١١( رقمذا رأيتم الهلال الحديث إ: الصحيح كتاب الصوم باب
 .٢٠٠، ص  ٣الإيلاء، والامام أحمد في المسند ج: باب

 ].حلف[في ج  )٣(
 ].بايلاء [في ب  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].قال[ في ب  )٦(

 .تعريف الإيلاء لغة

أدلة الإيلاء من 
 .تاب والسنةالك

 .تعريف الإيلاء شرعا

 .محترزات التعريف



 

 

  .)١(عليها الصبر، أو يشق أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها عن الزوج
والجديد أنه لا يختص بالحلف باالله تعالى وصفاته بل لو علق به طلاقاً أو عتقـاً، أو  

لأن جميع ذلك  ه علي صلاة أو صوم، أو حج، أو عتق كان مولياًلإن وطئتك فل: قال
، )٤(وهو يشمل الحلف باالله وغـيره  ، إذ الإيلاء هو الحلف)٣(الآية )٢(]فتناوله[يسمى يميناً 

ولأنه لا يمكنه الوطء إلا بضرر يلحقه فكان مولياً كالحلف باالله، والقديم الاختصـاص،  

والمغفرة إنما تكون في الحنث في اليمين  ،)٥(» رحـيم  غفَُـور  اللّـه  فَـإِن  فَـآؤوا  فإَِن «: لقوله تعالى

 محضـة فـيمين  أي على ترك الـوطء   حلف أجنبي عليه ولوباالله بخلاف الطلاق وغيره 
لاختصاصـه   فإن نكحها فلا إيـلاء أو بعدها  ،إن وطئها قبل المدة )٦(]الكفارة[فتجب 

لم يصـح علـى    )٩(وبب، أو آلى مج)٨(أو قرناء ،)٧(اءقولو آلى من رتبالنكاح كالطلاق 
يصـح  : لامتناع الأمر في نفسه، وقيل والإضرار الإيذاءلأنه لم يتحقق منه قصد  المذهب

                              
 . من الليل ، فسمع امرأة تقول خرج عمر بن الخطاب : ، قال ) رضي االله عنهما (لأثر ابن عمر  )١(

تطاول هذا الليـل واسـود جانبـه
 فــواالله لــولا االله إني أراقبــه  

 

 ألاعبـــه وأرقـــنى أن لا حبيـــب
ــهلحــ  رك مــن هــذا الســرير جوانب

 

ستة : أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقالت كم): رضي االله عنهما(لحفصة بنت عمر  فقال عمر بن الخطاب 
، )١٨٣٤٨(الأثر : كتاب السير: اه البيهقي في السنن الكبرىرو لا أحبس الجيش أكثر من هذا: عمر أشهر فقال 

 ).٢(كتاب الايلاء الأثر : انه في تلخيص الحبيرمظوعزاه ابن حجر إلى 
 .وهو الصحيح]فتناولته[ في ج )٢(
 وأكثر من ذلـك،  ننتينة والسنكان ايلاءُ أهل الجاهلية الس: ، قال)رضي االله عنهما (عن عطاء عن ابن عباس  )٣(

لهم أربعة أشهر، فإن كان ايلاؤه، وفي رواية فمن كان ايلاؤه أقلَّ من أربعة أشهر فليس ) عز وجل(فوقت االله 
 ).١٥٦٣٢(رواه البيهقي في السنن البكرى كتاب الإيلاء ، الأثر . بايلاء

، ٦٦٤٦رواه البخاري بـرقم " من كان حالفاً فليحلف باالله أو ليسكت" :الحلف بغير االله لا يجوز ، لقوله  )٤(
 . ١٦٤٦لم برقم ومس

 .٢٢٦/آية البقرة سورة  )٥(
 ].الكافرة[في ب  )٦(
 .٢٠٥: للأزهري الزاهر انظر. فيه الذكر ائد في الفرج حتى يرتتق فلا ينفذُالرتق هو اللحم الز: الرتقاء )٧(
 .٢٠٤ :الزاهر للأزهري انظر. القرن هونبات لحم ينبت في قبل المرأة: القرناء )٨(
 .٢٠٥: للأزهري لزاهر اانظر  -من أصلهأي قطع -الذي قد جب ذكره  : ابوب )٩(



 

 

إذا  )١(القطع بالصحة هـذا كلـه   :القطع بالبطلان، والثالث :يق الثانيلعموم الآية، والطر
علـى المـذهب لأن العجـز    )٢(]يبطل[كان المانع موجوداً عند الايلاء فلو طرأ بعده لم 

فإذا مضت فواالله  ؛واالله لاوطئتك أربعة أشه: ولو قال، وكان قد قصد الإيلاء )٣(عارض
لأنه بعد الأربعـة لا   يس بمول في الأصحفواالله لاوطئتك أربعة أشهر، وهكذا مراراً فل

اليمين الأولى لانحلالها، ولا بموجب الثانية لأنه لم تمض مـدة   )٤(]بموجب[يمكن مطالبته 
نه مول لتحقق إ :والثاني ،)٥(على الراجح في زيادة الروضة ثمالمهلة من وقت انعقاده، نعم يأ

، فواالله لاوطئتك سـنه واالله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت : ولو قاللتحقق الضرر 
انحلت / )٨(فإن فاء ؛في الشهر الخامس )٧(]الأولى[بموجب )٦(]فتطالبه[ مهن لكل حكآيلاإف

انحلت فإن أخرت حتى مضى الخامس انحلت الأولى، وتضرب مدة الثانية فإذا مضت أربعة 
 )٩(]كنــزول [د الحصول في الأربعـة  بعولو قيد بمستأشهر طولب بالفيأة أو الطلاق 

وإن ظـن  لأن الظاهر تأخر ذلك عن الأربعة فتتضرر بقطع الرجـاء،   ولفم عيسى 
 )١١(]وإنمـا [يكون مولياً  )١٠( فلاأي قبل المدة كمجيء الأمطار في الشتاء  حصولها قبلها

وافهم أن تحقق الحصول كذبول البقل، وجفاف الثوب أولى بعدم الايلاء وبـه   ،عقد يمين

                              
 ].كلامه[في ب زيادة  )١(
 ].تعطل[في ج  )٢(
 ].على[في ب زيادة  )٣(
 ].بموت[في ب زيادة  )٤(
 .٦/٢٢٠:انظر الروضة )٥(
 ].فيطالبه[في ب  )٦(
 .]الإيلاء[في ج  )٧(
الأثـر  . الفي الجماع، رواه البيهقي في السنن الكـبرى  :فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال ؛الجماع: الفي )٨(

 ).رضي االله عنهما(وهذا هو الصحيح عن ابن عباس : ، وقال)١٥٦٦٣(
رواه البيهقي في ) الفيء الجماع، فإن كان له عذر من مرض أو سجن ، جزأه أن يفيء بلسانه: (وعن الحسن قال-

 ).١٥٦٣٠(الأثر : السنن الكبرى 
 ].لترول[في ب  )٩(
 ].وقت[في ب، ج زيادة  )١٠(
 ].إنما[في ب  )١١(

 /ب-٨٧/



 

 

كما لو علق بمرضه أو موت زيد فـلا يكـون    شك في الأصح وكذا لوصرح في المحرر 
مولياً في الحال فإن مضت الأربعة ولم يوجد المعلق فوجهان أصحهما أنه لا يكون موليـاً  

  .صد المضارة أولاًقأيضاً لأنه لم يتحقق 
 ،فمن صريحه تغييب ذكر بفرج، ووطءٌكما في غيره من الأبواب  ولفظه صريح وكنايةٌ

وقضيته أنه لا يدين في ذلك لأن  عالو قالشيوع استعمالها في  وافتضاض بكر ،وجماع
ذلك شأن الصريح، وهو كذلك في الأول لأنه لا يشعر بمعنى آخر، وأما الوطء والجماع 

، وكذا دينالجماع الاجتماع، وبالوطء الدوس بالقدم بأردت : فيدين فيهما، فلو قال
ذكري لم يدين في الثلاثة وكان ينبغي يدين في الافتضاض على الأصح هذا إلا لم يقل ب

التعيين بتغييب الحشفة، لأنه لو حلف على تغييب الذكر وغيبها فقط لم يحنث مع تحصيل 
  .المقصود

 ٦(وغشياناً ،)٥(وأتياناً ،)٤(ومباشرة ،)٣(ومباضعه ،)٢(ملامسة )١(]أن [والجديد(، 
لان لها حقائق غير الوطء، ولم  كناياتوالمس والمبالغة  كالإفضاء ونحوها ،)٧(وقرباناُ

ولو والقديم أا صرائح لغلبة استعمالها في الجماع  ،السابقة الألفاظفيه اشتهار  )٨(]تشتهر[
لعدم ترتب  يلاءزال الإببيع أو هبة  إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه: ولو قال

م اختصاص فرع على الجديد في عدشيء على وطئه حينئذ، ونبه في المحرر على أن هذا م
، وظاهر كلامه أنه لا يعود المصنف لوضوحه وأغفلهيلاء بالحلف باالله تعالى وصفاته الإ

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 .٢/٥٥٨: انظر المصباح المنير. لفظ يكنى به عن الجماع: الملامسة )٢(
 .١/٥١: انظر المصباح المنير للفيومي. الجماع وزناً ومعنى: البِضاع: المباضعة )٣(
: انظر التعريفـات للجرجـاني  . هي أن يماس بدنه بدن المرأة مجردين، وتنتشر آلته، ويتماس الفرجان: المباشرة )٤(

٢٥٢ . 
 .١/٤: انظر المصباح المنير للفيومي. كناية عن الجماع: الإتيان )٥(
 .٢/٤٤٨: انظر المصباح المنير للفيومي. كناية عن الجماع: الغشيان )٦(
 .٢/٤٩٦: انظر المصباح المنير للفيومي. كناية عن الجماع: القربان )٧(
 ].يشتهر[في ج  )٨(

ألفاظ الإيلاء 
 .الصريحة

 .كنايات الإيلاء 



 

 

: ولو قالالحنث  )٢(]عود[قولهما فيه قولاً  )١(]قضية[وهو  ،يلاء إذا عاد إلى ملكهالإ
الظهار  كفارةلأن وإن لزمته  فمولوعاد قبل ذلك  فعبدي حر عن ظهاري، وكان ظاهر

بد بعينه، وتعجيل العتق زيادة التزمها بالوطء، وهو مشتق فصار كالتزام فعتق ذلك الع
أي  )٣(]وإلا[أصل العتق ثم إذا وطء في مدة الايلاء أو بعدها عتق عن الظهار في الأصح 

كذب في كونه  )٤(]فلأنه[أما الأول  ولا إيلاء باطناً ،فلا ظهاروإن لم يكن قد ظاهر 
ظهار  أن لا )٥(]فالغرض[لق على الوطء عتقاً عن الظهار نه عفلأ: مظاهراً، وأما الثاني

 لإقراره ا ظاهراً )٨(]ويحكم[د الصفة المعلق عليها وجإذ لم ت )٧(]ولا عتق[ )٦(]ظاهر[
فإذا وطء عاد الوجهان في وقوع العتق  ؛على نفسه بالظهار فيحكم بكونه مولياً ومظاهراً

 )٩(]لا يعتق[لأنه  يس بمول حتى يظاهرفل تعن ظهاري ان ظاهر: ولو قالعن الظهار  
ظاهر صار مولياً لأن العتق  )١٠(]وإذا[العبد لو وطئها  قبل الظهار، ولا يناله محذور 

اً على ععن المخاطبة تفري ولأو إن وطئتك فضرتك طالق فملو وطء  )١١(]حينئذ يحصل[
عند الوطء  الضرةق بالحلف باالله تعالى لأنه يلحقه ضرر من طلالا يختص  )١٢(]أنه[الجديد 

وزال لوجود المعلق عليه طلاقها  )١٣(]الضرةطلقت [بعدها  /أو ،في المدة وطءإن ف
واالله لا  :والأظهر أنه لو قال لأربعلأنه لا يترتب عليه شيء بوطئها بعد ذلك  الإيلاء

                              
 ].قضيته[في ب، ج  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 ].فلكونه[في ج  )٤(
 ].والغرض[في ب، ج  )٥(
 ].ب، ج[ة من ساقط )٦(
 ].فلا عتق[ في ب، ج  )٧(
 ].في تحكيم[في ج  )٨(
 ].لا يعتقد[في ب  )٩(
 .وهو الصحيح]فإذا[ في ب، ج  )١٠(
 ].يحصل حينئذ [ ج في )١١(
 ].لأنه[في ج  )١٢(
 ].ب[ساقطة من  )١٣(

 /أ-٨٨/



 

 

الجميع، كما لو حلف لا  بوطءلأن الكفارة لا تجب إلا  أجامعكن فليس بمول في الحال
كقوله لا جامعت  ،نعم: ثلاثة بلا شيء يلحقه، والثاني وطءاعة فهو متمكن من يكلم جم

لأنه يحنث بوطئها، وسواء وطء الثلاث  الرابعةول من مفإن جامع ثلاثاً فواحدة منكن 
الحلال والحرام ولو وطئها في الدبر  )١(]يشمل[ أو بعد البينونة لأن اليمين ،في النكاح

لتحقق امتناع الحنث، ولا  يلاءبعضهن قبل وطىء زال الإفلو مات فكذلك على الأصح 
واحترز  ،يقع مطلقُه على ما في الحياة ءالوطبعد الموت فإن اسم  الإيلاجنظر إلى تصوير 

يلاء فلا يزول الإ )٣(]الآخر[بعد وطئها، وقبل وطء )٢(]ماتت[ء عما لو قبل وط: بقوله
كما لو  )٤(]حالها[على  ل واحدةول من كلا أجامع كلَّ واحدة منكن فم: ولو قال
فإذا مضت فلكل مطالبته، وظاهر كلامه أنه لو وطء واحده لا يرتفع  )٥(]يلاءبالإ[أفردها 

يرتفع الايلاء في حق الباقيات وهو وجه، والأصح انحلال اليمين وزوال الايلاء لأنه حلف 
ول في الحال لا أجامعك إلى سنة إلا مرةً فليس بم: لولو قاأنه لا يطأ واحدة وقد وطىء 

من  ولمء وبقي منها أكثر من أربعة أشهر ففإن وطالوطء مرة  لاستثنائه في الأظهر
ول بقي أربعة أشهر فما دوا فليس بم، وإن ءيومئذ لحصول الحنث، ولزوم الكفارة لو وط

الأولى وإن لم يتعلق ا حنث  الوطأةول في الحال لأن منه إ :بل حالف فقط، والقول الثاني
مقربه منه وذلك ضرر عليه، والمولي هو من منع نفسه من الوطء لخوف ضرر وعلى  فهي

هذا فيطالب بعد مضي المدة فإن وطىء فلا شيء عليه لأن الوطأة الواحدة مستثناة 
ت آوتضرب المدة ثانياً إن بقي من السنة مدة الإيلاء ويجري الخلاف إذا استثنى وط

 .لحصول التقريب بكل وطأة
  
 

                              
 ].شمل[في ج  )١(
 ].مات[في ج  )٢(
 .وهو الصحيح]الأخريات[في ب، ج  )٣(
 ].حيالها[في ج  )٤(
 ].بايلاء[في ب  )٥(



 

 

 فصل
 المرافعة، لا من وقت من الإيلاء )١("أَشهرٍ أرَبعة تَربص ": لقوله تعالى ولي أربعة أشهرل الميمه

بخلاف مدة   والإجماعمدة ثانية بالنص  لأا بلا قاضٍلأنه مول من وقت الحلف 
شرعت للمهلة  لأالا من اليمين   وفي رجعية من الرجعةلأا مجتهد فيها ، )٢(]العنين[
  .الوطء وقت يحل له الوطء وفي العدة لا يحل له في

فلا تحسب زمن الردة منها لأن المرأة  ولو ارتد احدهما بعد دخول في المدة انقطعت
كمرضه،  لاحتسابا )٤(]تمنعأنه [فلا وقع لامتناعه من الحرام، وفي ردته وجه  )٣(]يحرم[

المرتد منهما   فإذا أسلممحالة  بعد دخول عما قبله فإن النكاح ينقطع لا :واحترز بقوله
على وجوب الموالاة في المدة لأن طلبها منوط بتوالي الضرر أربعة  المدة بناءً استؤنفت

 )٥(]قد[مطلقاً، أو كان  الوطءأشهر ولم يوجد هذا إذا كانت اليمين على الامتناع من 
عنى للاستئناف بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهر فإن كان أقل من ذلك فلا م

 ،لم يمنع المدة كصومأي في الزوج  ، ولم يخل بنكاح إن وجد فيه)٦( ]الوطء[وما منع 
ممكنة والمانع منه ولهذا استحقت النفقة وهو  لأاوحبس ونحوه  وجنون ،ومرض ،وإحرام

 ،كصغر[ي سوهو حأي في الزوجة  )٧(]أو فيها[المقصر بالإيلاء وقصده المضارة 
إذ  وإن حدث في المدة قطعها المدة منع )١٠(من إيلاج الحشفة )٩( ]نعانما[ )٨( ]ومرض

                              
 . رحيم غفَُور اللّه فإَِن فآَؤوا فإَِن أَشهرٍ أرَبعة تَربص �ِّسآئهِم من يؤلُون لَّذينلِّ :وتمامها٢٢٦/آيةالبقرة سورة  )١(

 ].التعيين[ في ج  )٢(
 .وهو الصحيح ]تحرم[ في ج )٣(
 ].أا لا تمتنع[ في ج  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].ب[ساقطة من  )٦(
 ].أو فيهما[ في ب  )٧(
 ].كصغير ومريض[في ب  )٨(
 ].مانعا[في ج  )٩(
 .٥٣ص  :للفيومي المصباح المنير: انظر. رأس الذكر: فهالحش )١٠(



 

 

المدة إذ  استؤنفتالمانع في المدة  فإذا زال  )٢(]يتعذره[الوطء باليمين بل  )١(]يمتنع/لم [
لأنه لم ينقطع النكاح  تبني: وقيلأربعة أشهر متوالية ولم يوجد  بالإضرارالمطالبة مشروطة 

فلا يمنع المدة  أو شرعي كحيض وصوم نفلبخلاف الطلاق والردة  فلا يوجب الاستئناف
حدث فيها لأن الحيض لا يخلو عنه الشهر غالباًَ فلو منع لامتنع ضرب  )٣(]لو[ولا يقطعها 

نه متمكن من وطئها وتحليلها منه بل في عدة مانعاً ، وأما صوم النفل فلأضرب المدة غالباً
 على كالحيض )٥(]والقياس[لا يحسن جعله مانعاً، ف )٤(]منه[نظراً لأنه يباح له الوطء 

تصحيح التنبيه، ونقل تصحيحه في ، و)٧(]الصغير[والشرح ، )٦(الأصح في أصل الروضة
اس يمنع ورجحه ع منهم الشيخ في التنبيه بأن النف، وجزم جم)٨(الكبير عن البغوي فقط

، واختاره الأذرعي الأصح نهإ :، وقال البلقيني)٩(المشهور جمع، وظاهر كلام الكفاية أنه
لتمكنه ليلاً،  ،لا: لعدم تمكنه من الوطء، والثاني ويمنع فرض في الأصحوغيره 

أي وإن لم  وإلايلاء انحلت وفات الإ في المدة وطئفإن والاعتكاف كالصوم فرضاً ونفلاً 
ن م[ لم يف بظاهر الآية، وسمي الوطء فيه )١٠(]إن[ فلها مطالبته بأن يفيء أو يطلقيطأها 

إذا رجع، لأنه امتنع ثم رجع وكلامه يفهم أنه ليس لها المطالبة بأحدهما وبه صرح  )١١(]فاء
، وقال )١٢(]لا تطاوعه[الإمام في الفيئة فقال ليس لها توجيه الطلب بالفيئة، فإن نفسه قد 

                              
 ].لا تمتنع[في ج  )١(
 ].بتعذره[في ج  )٢(
 ].أو[في ب  )٣(
 ].معه[في ب، ج  )٤(
 .وهو الصحيح]والنفاس[في ب، ج  )٥(
  .٦/٢٨٨:انظر الروضة )٦(
 .]الكبير[في ب  )٧(
 .٩/٢٤١:للرافعي الكبير الشرح انظر )٨(
 .لوقوف عليهللرافعي لا زال مخطوطا لم يتيسر لي ا الكفاية )٩(
 ].لمن[في ب  )١٠(
 ].حرفاً[في ب  )١١(
 ].لا تطاعه[ في ب  )١٢(

 /ب-٨٨/



 

 

ض وقد تناق )١(]بطلاقها[تطالبه بالاستمتاع الذي هو حقها فإن امتنع أمره الحاكم : المتولي
لتجدد الضرر  ولو تركت حقها فلها المطالبة بعده )٢(اض كلام الشيخين في هذتناق

أو العيب فإن ضررهما في حكم خصلة  بالعنةبالنفقة بخلاف الرضى  بإعسارهبالرضى 
  .بالمهر بالإعسار )٣(]بالرضى[واحدة 

ق يتعل الوطءأو قدرها من مقطوعها تقبل لأن سائر أحكام  حشفةوتحصل الفيئة بتغييب 
زل البكارة تبذلك وسواء الوطء المباح والمحرم وقضيته الاكتفاء بتغييب الحشفة وإن لم 

 )٤(]الحسين[وبه صرح القاضي  ، لكن في الكفاية عن النص أنه لا بد من افتضاض البكر
ولا مطالبة إن كان ا  بالقبل عن التغييب في الدبر فلا تحصل به الفيئة :وغيره، واحترز

لأن المطالبة تكون  ،لا يمكن معه الوطء ومرض وإحراموصوم  ضمانع وطء كحي
يضر معه  وإن كان فيه مانع طبيعي كمرضبالمستحق وهي لا تستحق الوطء حينئذ 

 :لأن به يندفع الأذى الذي حصل باللسان قالا تإذا قدرت فئ: طولب بأن يقولالوطء 
شرعي كإحرام فالمذهب أنه أو  )٦(على ما فعلت )٥(]ندمت[وزاد الشيخ أبو حامد عليه 

منه ما يحرم  )٧(]يطالب[عينا، ولا يطالب بالفيئة أو الطلاق إذ كيف  أنه يطالب بطلاق
هذه يحرم عليها التمكين وهو الأصح،  والحالةعليه، وهذا بناء على أنه إذا أراد وطئها 

إن فتئت يلاء فأن يقال له ورطت نفسك بالإ: تقع منه بفيئة اللسان، والطريق الثاني :وقيل
إن لم تطلق طلقنا عليك كمن ، وزوجتك عصيت وأفسدت عبادتك، وإن طلقت ذهبت

فإن وإلا غرمت اللؤلؤة  ،إن ذبحتها غرمتها: ولؤلؤة فابتلعتها فيقال له ،ب دجاجهغص
وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر وانحلت اليمين  ،سقطت المطالبةفي القبل  عصى بوطء

                              
 ].أن يطلقها [ في ج  )١(
 .٦/٢٢٨:، وانظر الروضة للنووي٩/٢٤١:انظر الشرح الكبير للرافعي )٢(
 .وهو الصحيح]كالرضى[في ب، ج  )٣(
 ].ب[ ساقطو من )٤(
 .وهو الصحيح]وندمت[ في ج  )٥(
  .٦/٢٢٨:، وانظر الروضة٩/٢٣٩:انظر الشرح الكبير للرافعي )٦(
 .وهو الأصح]يطلب[، وفي ج ]نطالب[في ب  )٧(

بم تحصل 
 الفيئة



 

 

نيابة عنه كما يزوج عن العاضل ويستوفى الحق من  /أن القاضي يطلق عليه طلقة
الطلاق لمن " :لا يطلق عليه بل يحبسه أو يعزره ليفي أو يطلق لحديث :المماطل، والثاني

إذا لم يكن عذر يمنع لأنه زيادة على ما أمهله االله،  )٢(أنه لا يمهل ثلاثة، و)١("أخذ الساق
در ما تتهيأ لذلك الشغل فإن كان صائماً أمهل نعم يمهل بق :ثانياً ،والحق إذا حل لا يؤجل

والاستعداد في مثل  :حتى يفطر، أو جائعاً فحتى يشبع، أو ثقيلاً من الشبع فحتى يخف قالا
يمهل لأا مدة قريبة، وقد ينتظر نشاطاً ولا  :والثاني ،)٣(هذه الأحوال بقدر يوم فما دونه

فعل، أما الفيئة باللسان فلا يمهل قطعاً لقدرته يمهل زيادة عليها قطعاً هذا كله في الفيئة بال
لحنثه،  )٤(إن كان حلفه باالله بعد مطالبة لزمه كفارة يمين وطئوأنه إذا عليها في الحال 

ولم يذكر تكفيراً ، )٥(» رحيم غفَُور اللهّ فإَِن فآَؤوا فإَِن «: لا يلزمه لظاهر قوله تعالى :والثاني

فيئة الموجبة صرفان إلى ما يعصى به والغفرة والرحمة إنما ينلأول بأن المتكفيراً وأجاب ا
 .للكفارة مندوب إليها

                              
وفي  :في التلخـيص قال ابن حجر ) ١٠٨١(رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق العبد حديث رقم  )١(

لهيعة وهو ضعيف، وله طرق أخرى عن الطبراني في الكبير، ورواه ابن عدي، والـدارقطني مـن   ابن  اسناده
 .٤/١٢٦٣ :التلخيص الحبير انظر. حديث عقبة ابن مالك واسناده ضعيف

 .وهو الصحيح]أيام[زيادة  في ج )٢(
 .٦/٢٢٩،٢٣٠:، وانظر الروضة للنووي٩/٢٤٢:انظر الشرح الكبير للرافعي )٣(
 ].تعالى[في ب زيادة  )٤(
 .٢٢٦سورة البقرة آية رقم )٥(

 /أ-٨٩/



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كتاب الظِّهارِ
، )١(مشتق من الظهر، سمى بذلك لتشبيهه الزوجة بظهر الأم، وكان طلاقاً في الجاهلية

 .)٢(في أول الإسلام: وقيل
ولا تباح لغيره، فنقل الشارع حكمه إلى  ابالظهار تحرم على زوجهكانت المرأة : ويقالُ

 . تحريمها بعد العود، ووجوب الكفارة، وأبقى محله وهو الزوجية

وأصل الباب أول سورة ، )٣(» وزُورا القَْولِ من منكَرا لَيقُولُون وإِ�َّهم«: وهو حرام، لقوله تعالى

مشتكية منه  الصامت ظاهر من زوجته فأتت رسول االله اادلة، وسببها أن أوس بن 
 .)٤(وصححه ابن حبان والحاكم ،رواه أبو داود. فأنزلها االله فيها

 ،)٨(]وحربي[ ،)٧(ولو ذمي ،)٦(مكلف )٥(]الأمةفلا يصح من [ يصح من كل زوج

                              
ء أربعة في الإيلا) عز وجل(كان الظهار والإيلاء طلاقاً في عهد الجاهلية، فوقت االله : ان قالعن مقاتل بن حي )١(

 ).١٥٦٤٤(كتاب الظهار الأثر : رواه البيهقي في السنن الكبرى الكفارةأشهر، وجعل في الظهار 
أنت عليَّ كظهر أمي حرمت : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية: قال) رضي االله عنهما(عن ابن عباس  )٢(

 ).١٥٦٤٢(الأثر : نن الكبرىسلام أوس رواه البيهقي في السلإوكان أولَّ من ظاهر في ا: قالعليه 

  إِن أمُهاتهمِ هن ما �ِّسائهِم من منكمُ يظاَهرون الَّذين «: الآية قال تعالىوتمام ، ٢آية رقمة ـجادلـالمسـورة  )٣(

ماتُههُي إِلَّا أماللَّائ مَه�لَدو مإِ�َّهو قُولُونا لَينكَرم نلِ مزُ القَْواوور إِنو  اللَّه فُولَع  غفَُور«. 
 

، فجئت رسول االله ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت: قالت) رضي االله عنها(نت مالك بن ثعلبه عن خويلة ب )٤(
  أشكو إليه، ورسولُ االله ك": يجادلُني فيه، ويقولعم فما برحت حتى نزل القـرآن   "اتقي االله، فإنه ابن
فلـيطعم سـتين   : "لا يجد، قال: قلت] فتحرير رقبة[إلى الفرض ) لتي تجادلك في زوجها قد سمع االله قول ا(

ا رسول االله فـإني  ي: كأني ساعتئذ بعرق من تمر، قلت: قالت. ما عنده من شيء يتصدق به: قالت "مسكيناً
رواه أبو . "ك، وارجعي إلى ابن عمقد أحسنت، اذهبي فاطعمي ا عنه ستين مسكينا": ، قالأعينه بعرق آخر

: كتاب الطـلاق ، وابن حبان في الإحسان )٢٢١٤(في الظهار الحديث  :داود في السنن كتاب الطلاق، باب
 .٢٣٨، ص  ٦ج) ٤٢٦٥(الحديث : باب الظهار

 .ساقطة من ب، ج )٥(
 .بالغالعاقل ال: المكلف  )٦(
 .٨٠ ص :المصباح المنير انظر. سمي المعاهد ذمياً نسبة إلى الذمة بمعنى العهد: الذمي )٧(
 ].ب[ساقطة من  )٨(

تعريف 
 .الظهار لغة

حكم الظهار 
 .وأدلته

ممن يصح 
 .الظهار



 

 

فلا يصح من أمته، ولو  ،ومحبوب وعنين لعموم الآية، وخرج بالزوج السيد )١(وخصي
لما مر في  )٢(]منهم[ت أم ولد، وبالمكلف الصبي وانون والمغمى عليه فلا يصح كان

يصح طلاقه كما في الإيلاء لكان زوج  :الطلاق، وكان ينبغي أن يزيد مختاراً، ولو قال
 .وقد مرَّ ما فيه، وظهار سكران كطلاقه. وأشملصر أخ

ني، أو معي، أو عندي كظهر أو م ،أنت علي: أن يقول لزوجتهأي الظهار  وصريحه
ولا  ،على الصحيح )٣(]صريح[وكذا أنت كظهر أمي  ،لأنه المعهود في الجاهلية أمي

أنه كناية  :، والثاني-وإن لم يقل مني-أنت طالق صريح : ك الصلة كما أن قولهريضر ت
أو بدنك، أو  ،جسمك: وقولُهلاحتمال أن يريد أا على غيره كظهر أمه بخلاف الطلاق 

لدخول الظهر في  كبدن أمي أو جسمها أو جملتها صريح )٤(]على[أو جملتك  نفسك
لأنه  ظهارونحوها مما سوى الظهر  رهادأو بطنها، أو ص ،والأظهر أن قوله ليدهاذلك 

المنع لأنه ليس على صورة الظهار المعهود في  :والثاني ،هرظعضو يحرم التلذذ به فكان كال
 وإن قصد كرامة فلالأنه نوى ما يحتمله اللفظ  قصد ظهاراًَوكذا كعينها  إن الجاهلية 

حملاً على وكذا إن طلق في الأصح لأن هذه الألفاظ تستعمل في الكرامة والإعزاز 
وقوله أنه ظهار لأن اللفظ صريح في التشبيه ببعض أجزاء الأم  :الكرامة لاحتمالها، والثاني

لما  كظهر أمي ظهار في الأظهر /)٥(، أو شعرككرجفأو  ،كن، أو بد، أو ظهركرأسك
أماً  )٧(]تسمى[ لأا ظهارمن الجهتين  والتشبيه بالجدةكبدها أو بطنها  )٦(]قوله[مرَّ في 

 كالأخت في كل محْرمٍ لم يطرأ تحريمهاأي هذا الحكم  )٨(هوالمذهب طردولها ولادة 

                              
 .٢٠٥ص  :للأزهري الزاهرانظر . الذي نزعت خصيتاه نزعاً: الخصي )١(
 .كما في الآية] فيهم[في ب  )٢(
 ].صريحه[ في ب  )٣(
 ].ب[ساقطه من  )٤(
 ].عليَّ[في ج زيادة  )٥(
 ].ب[ساقطة من  )٦(
 ].ب[ساقطة من  )٧(
 .٢/٣٧٠: انظر المصباح المنير للفيومي. اطَّرد أي تبع بعضه بعضا: الطرد )٨(

 .محترزات التعريف

 .لسكرانظهار ا

ألفاظ الظهار 
 .الصريحة

 /ب-٨٩/



 

 

وزوجة  مرضعةلا في التحريم المنع لورود النص  :والثاني ،لمساوان الأم في التحريم المؤبد
ومطلقة،  ،بأجنبية )٢(ولو شبه إرادتهله في وقت فيحتمل  )١(]حلالاً[ا كانتا ملأ ابن

اده، أريحلون له في زمن فلعله  والملاعنةلأن غير الأب  فلغو وملاعنة،وبأب،وأخت زوجة
ان مؤبداً فليس فلأن تحريمها وإن ك الملاعنةوأما الأب فلأنه ليس محلاً للاستمتاع، وأما 

 . والوصلة)٣(]للمحرميه[تأبده 
إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت علي كظهر أمي فظاهر : ويصح تعليقه كقوله

لأنه من حيث تعلق التحريم كالطلاق، ومن حيث تعلق الكفارة  )٤(]منها[ صار مظاهراً
ت علي كظهر أمي فأن إن ظاهرت من فلانه: لولو قاعليق توكلاهما يقبل ال )٥(]كاليمين[

لعدم  فخاطبها بظهار لم يصر مظاهراً من زوجتهأي والحال أا أجنبية  أجنبية وفلانةأمي 
فإنه  ؛ذا اللفظ الإتيانق على يأي يريد التعل إلا أن يريد اللفظصحة الظهار من الأجنبية 

من  وظاهر منها صار مظاهراًأي الأجنبية  فلو نكحهايكون مظاهراً لوجود الصفة 
وذكر  يعني فحكمه ما سبق من فلانه الأجنبية فكذلك: ولو قالته لوجود الصفة زوج

لا أدخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث : كما لو قالالأجنبية للتعريف لا للشرط 
منها لأا إذا نكحها  وإن نكحها وظاهر من زوجته الأولى لا يصير مظاهراً: وقيل

إن ظاهرت منها : ولو قالذكر الأجنبية شرطاً  خرجت عن كوا أجنبية، وجعل قائله
أنت : ولو قاللأنه كالتعليق بمستحيل  فلغوعلي كظهر أمي  )٦(]فأنت[ وهي أجنبية

، أو نوى الظهار )٧(]أو هما[طالق كظهر أمي، ولم ينو، أو نوى الطلاق، أو الظهار 
 وهي ما إذا لم في الكل أما في الأولى والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار ،بأنت طالق

                              
 ].لاليح[في ج  )١(
 ].زوجته[في ج زيادة  )٢(
 .ساقطة من ج )٣(
 ].منهما[، ج في ب )٤(
 ].باليمين[في ج  )٥(
 ].كانت[في ج  )٦(
 ].أونواهما[ في ج  )٧(

 تعليق الظهار



 

 

: بلفظ الصريح، ووجه عدم صحة الظهار أن قوله إتيانهينو شيئاً فوجه وقوع الطلاق 
بالفاصل الحاصل بينهما فخرج  )١(أنت: لا استقلال له، وقد انقطع عن قوله يكظهر أم

وهي ما إذا نوى الطلاق بمجموع  :ا في الثانيةر، وأمَّ رالظهاعن الصراحة، ولم يقصد به 
فلأنه قصد أا تصير محرمةً بالطلاق كظهر أمه فيكون الظهار تفسيراً فتطلق ولا  كلامه

وجود اللفظ [وهي ماذا قصد الظهار وحده فوجه وقوع الطلاق  :ظهار، وأَما في الثالثة
صريح في بابه ووجد نفاذاً في  )٣(]لفظ الطلاق )٢(]إن[الصريح، وعدم وقوع الظهار 

وهي أن يقصد الطلاق والظهار معاً  :ظهار، وأما في الرابعةموضعه فلا يكون كناية في ال
 :وإنما نواه باموع، وأمَّا في الخامسة /ه الظهارب بمجموع كلامه فلما مرَّ من أنه لم ينو

وهي ما إذا نوى الظهار فأنت طالق والطلاق بكظهر أمي فوجه وقوع الطلاق لفظ 
وقوع الظهار خروجه عن الصراحة الصريح فلا يكون كناية في الظهار، ووجه عدم 

 )٤(]بالباقي[ الظهار ونوى الطلاق بأنت طالق نوى أوبالفاصل، ولم يقصد به الظهار 
لأن الظهار يصح من  وحصل الظهار إن كان طلاق رجعهلوجود اللفظ الصريح  طلقت

ها عن البائن فإنه لا ظهار في )٥(]رجعة[بطلاق  :، واحترزالنيةالرجعية، وقد أتى به مع 
 .لأا أجنبية

 
 
 
 
 
 

                              
 .وهو الصحيح]طالق[في ج زيادة  )١(
 ].ولأن[في ج  )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 ].بالثاني[في ب  )٤(
 ].رجعية[في ب  )٥(

 /أ-٩٠/



 

 

 فصل
 )١( "قاَلُوا لما يعودون ثُم �ِّسائهِم من يظاَهرون والَّذين «: لقوله تعالى على المظاهر كفارة إذا عاد

  .الآية
لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا  فرقه إمكانأن يمسكها بعد ظهاره زمن أي العود  وهو

قال : يقال  كها زوجة فقد عاد فيما قال لأن العود للقول مخالفتهيمسكها زوجة، فإذا أمس
أو منها  ،منه فلو اتصلت به فرقة بموتفلانٌ قولاً ثم عاد فيه وعاد له أي خالفه ونقضه 

الزوج وأغمى عليه  أو جن ،أو رجعي ولم يراجع ،أو طلاق بائنبسببه أو سببها  أو فسخ
، فإن والإغماءالمتصلة وتعددها في الجنون، ولا كفارة للفرقة  فلا عودعقب اللفظ 
بشراء على الاتصال من غير اشتغاله بمساومه  وكذا لو ملكهافعائد  الإفاقةأمسكها بعد 

فلأنه لم يمسكها على النكاح ووجه  :فيهما أما في الأولى أو لاعنها في الأصحن ثموتقرير 
وإنما صورنا  إمساكأقوى منه، وهو وإنما أبدل حلاً بحلٍ  ،مقابله أنه لم يحرمها على نفسه

الملك في كلامه بالشراء تبعاً للمحرر للاحتراز عمَّا لو وزا عقب الظهار، فإنه لا يكون 
فوجه الأصح اشتغاله بما يوجب الفراق  :وأما في الثانية ،عائداً قطعاً لعدم تمكنه من الطلاق

بشرط ه مقابلة تحلل زمن اللعان ولا فرق في الكلمات الموجبة بين الطويلة والقصيرة، ووج
ثم لاعن كان عائداً على  ،ثم قذف ،فلو قدم الظهار سبْقِ القذفِ ظِهاره في الأصح

ووجه مقابلة اشتغاله بأسباب الفراق وعلى  ،الفراق إمكانالأصح لما فيه من التطويل مع 
ولو  )٣(في الروضة، وجزم به )٢(الأول يشترط أيضاً سبق الرفع إلى الحاكم كما قاله البغوي

بالظهار  ارتد متصلاً أوبعد ظهار من رجعيه، أو بعد طلاق رجعي بعد الظهار  راجع
وإن لم يمسكها عقب الرجعة بل  بالرجعةثم أسلم فالمذهب أنه عائد وهي مدخول ا 

                              
 قَـالُوا فَتَحرِيـر   لمـا  يعـودون  ثُـم  �ِّسائهِم من هرونيظاَ والَّذين: بتمامها قال تعالى والآية ،٣آية رقماادلة سورة  )١(

ةقَبن رلِ مأَن قَب كُما ذَلاستَمي ظُونتُوع بِه اللَّها وبِم لُونمتَع ِبيرخ. 

 .٦/١٦٠:التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغويانظر )٢(
 .٦/٢٤٥:للنووي انظر الروضة )٣(

 .كفارة الظهار

 .تعريف العود



 

 

بزمن يسع القُربة، والفرق أن مقصود الرجعة الاستباحة،  بعدهبل )١(]الإسلام[لا  طلقها
بطلاق أو  بعد العود بفرقة الكفارةولا تسقط  الرجوع إلى الدين الحق لإسلاماومقصود 

  .، كالدين لا يسقط بعد ثبوتهبالإمساكغيره لاستقرارها 

 أنَ قَبلِ من «: للتقييد به في العتق والصوم بقوله تعالى التكفير وطءٌ )٢(]قبل[ويحرم 

الواقعة هذا في الظهار  ق على المقيد لاتحادعام فيحمل المطلوأطلق في الإط ،)٣(»يتَماسا

ل الوطء ولا شيء عليه لارتفاع الظهار، حالمطلق، أما المؤقت فإن انقضت مدته ولم يطأ 
 /وكذا لمسالمدة  يبعد ذلك حتى يكفر أو تنقض الوطءفي المدة حرم عليه  وطئوان 

الأظهر الجواز، : قلتإليه  يويفض الوطءلأنه قد يدعو إلى  في الأظهر )٤(]شهوه[ونحوه 
والتماس في الآية محمول على الدخول وهذا ما عزاه الرافعي في  ،لبقاء الزوجية واالله أعلم

 )٦(]وفيه[ لركبةا، وكلام المصنف يشمل الاستمتاع بما بين السرة و)٥(الشرحين للأكثرين
 .أقواهما عنده أنه على الخلاف في الحيض للإماماحتمالان 

وفي تغليباً لشبه الطلاق  مؤبداً: وفي قولهتغليباً لشبه اليمين  ؤقت مؤقتاًويصح الظهار الم
فعلى الأول لأنه لم يؤبد التحريم فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد  لغو: قول

 فالإمساكل منتظر بعد المدة لأن الح في المدة بوطءبل  بإمساكالأصح أن عودة لا يحصل 
ء الأصل براءته من الكفارة فإذا وطفي المدة، و للوطءتظار الحل، أو يحتمل أن يكون لان

 لأحد إلحاقاالمطلق  الظهارأن العود كالعود في  :، والثانيالوطء لأجل الإمساكفقد تحقق 
في المدة أنه لو وطىء بعدها لا شيء عليه، وبه صرح  :نوعي الظهار بالآخر، وأفهم قوله

إن وطئتك فأنت : كما في قوله الحشفةع بمغيب ترال ويجبفي المحرر لارتفاع الظهار 

                              
 .]بالإسلام[في ج  )١(
 ].على[في ب  )٢(
 ).٣(اادلة آية رقم  )٣(
 ].بشهوه[، وفي ج ]ب[ساقطة من  )٤(
 .٩/٢٦٤:انظر الشرح الكبير للرافعي )٥(
 .]ب[ساقطة  من  )٦(

ما يحرم على 
 المظاهر قبل التكفير

 /ب-٩٠/

 الظهار المؤقت



 

 

فإن لوجود اللفظ الصريح  أنتن علي كظهر أمي فمظاهر منهن :ولو قال لأربعطالق 
كتعليق اليمين بجمع  وفي القديم كفارةلوجود الظهار والعود  )١(أمسكهن فأربع كفارات

ولو ظاهر منهن  شاه اليمين :والثاني ،والأول مبني على تغليب شائبة الطلاق: الإمامقال 
الثانية، وفي [لعودة في الأولى بظهار  متوالية فعائد من الثلاث الأول )٢(]كلمات[بأربع 
بظهار الرابعة، فإن فارق الرابعة عقب طهارا فعليه  :الثالثة، وفي الثالثة )٣(]بظهار :الثانية

 تأكيداً فظهار واحدولو كرر في امرأة متصلاً وقصد ثلاث كفارات، وإلا فأربع 
كالطلاق فيلزمه كفارة، وإن أمسكها عقب المرات لا إن فارقها على الأصح، واحترز 

لل بينهما زمان، وقصد التأكيد فإنه لا يقبل لاً عمَّا إذا تفاصلت الكلمات وتخمتص: بقوله
ار فإن كفر فالثاني ظه ؛صح تغليباً للطلاق، والخلاف فيما إذا لم يكفر عن الأولفي الأ

كالطلاق  فالأظهر التعدد ؛)٥( ]أو استئنافاً[ )٤(جديد قطعا لانقضاء حكم الأول بالتكفير
عما إذا أطلق،  )٦(]فسكت[ت ارمالاتحاد لتكرر اليمين على شيء  :كالطلاق والثاني

والأظهر فيه الاتحاد بخلاف نظيره من الطلاق والفرق أن الطلاق محصور والزواج يملكه 
لأنه  ة الثانية عائد في الأولروأنه بالمء المملوك بخلاف الظهار فإذا كرر فالظاهر استيفا

لا، لأن الظهار من جنس واحد، فما لم يفرع من  :به عود، والثاني فإشغالهكلام آخر 
 .الجنس لا يجعل عائداً

                              
 ].أنه[في ب زيادة  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 ].عند[ج زيادة  ،في ب )٤(
 ].ج[ساقطة من  )٥(
 .وهو الصحيح]وسكت[في ب، ج  )٦(



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كتــاب الكفـــارة
 

الحق،  ا تستر الذنب، وسمى الكافر بذلك لسترةر لأ، وهو الستلفظها مأخوذ من الكفر

: وبقوله )١(»مؤمنـة  رقَبـة  فَتَحرِيـر  « :وافتتحه في المحرر بقوله تعالى، البذر وكذا الزارع لستره

»تُهفَكفََّار امإطِْع ةرشع يناكسم نم طسا أَوم ونمتُطْع يكُملَ٢(»أه(. 

جزموا به لكن نص الشافعي على  )٣(]كذا[والأعمال بالنيات  ،ا عمللأ يشترط نيتها
وهو يدل على  مجزئعن الكفارة  وإطعامهالكافر  إعتاق، وإن )٤(أن إخراج المرتد يسقطها

 بالإعتاقلكن في الروضة واصلها أنه يشترط أن ينوي الكافر  نيةكان بغير  على أن اللفظ
بل يكفي أصلها كما لا  /أو قتل ،عن ظهار ينهالا تعي )٥(التمييز دون التقرب والإطعام

  .نعم لو نوى غير ما عليه ولو خطأ لم نجزه ،يجب تعيين المال المزكي عنه
بوين حملاً لمطلق آية الظهار الأأحد  بإسلامولو  عتق رقبة مؤمنة: وخِصالُ كفارة الظهار

 )٦(»رجـالكُم  مـن  شـهِيدينِ  هِدواْواستشَ «:على المقيد في آية القتل كحمل المطلق في قوله تعالى

 بلا عيب يخل بالعمـل والكسـب   )٧(" مـنكُم  عـدلٍ  ذَوي وأَشهِدوا «: على المقيد في قوله
 إخـلالا بـينا لأن المقصود تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار، وإنما تحصل ذلك  إذا

في  لى غيره، وقد نظر الشـافعي  استقل بكفاية نفسه، وإلا فيصير كلاًَ على نفسه وع
في كل باب إلى ما يليق به فاعتبر هنا ما يضر بالعمل، وفي الأضـحية مـا    )٨(]الغيوب[

                              
 ).٩٢(لنساء ا )١(
 ).٨٩(المائدة  )٢(
 ].اوكذ[في ب  )٣(
 .٢/٢٠٨٢:الأم انظر )٤(
 .٦/٢٥٥:الروضةانظر )٥(
 ).٢٨٢(البقرة آية  )٦(
 ).٢(الطلاق آية رقم  )٧(
 .وهو الصحيح ]العيوب[في ج  )٨(

 تعريف الكفارة

 شروط الكفارة

 /أ-٩١/

خصال كفارة 
 الظهار



 

 

 فيجزي صغيرينقص اللحم، وفي النكاح ما يخل بمقصود الجماع وفي المبيع ما يخل بالمالية 
، يمكنه اتباع )٣(وأعرج ،)٢(وأقرع )١(يوم لأنه يرجى كبره كالمريض بخلاف الهرم ابنولو 

لقلة تأثير هـذه في العمـل، وقولـه     ةنظر السليموإذا لم يضعف  )٤(، وأعوراتباع مشْي
وأعرج بالواو، وكذا هو في أكثر النسخ، وحكي عن نسخة المصنف وأقرع أعرج بلا واو 

وفاقـد  قد الشم اهو ف ، وأخشم)٥(وأصم، وهو يدل على إحدى الصفتين من باب أولى 
 منفعـة كلـها لأن   وأصابع رجليه بيناً إضرارافقدهما لا يضر بالعمل لأن  وأذنيه ،أنفه

بالعمـل   لإضرارهأو يد  ،، وفاقد رِجْلٍ)٦(لازمنالرجل المشي وهو يمكن بدون الأصابع 
لذهاب نصف منفعة الكف وهو ضرر بـين   من يد ،)٨(وبنصر ،)٧(نْصرخِأو بيناً  إضرارا

 ،)١١(الإـام من  نييع غيرهما )١٠(من )٩(وأنملتين قدهما من يدينفبخلاف فقد أحدهما، أو 
من خنصر وبنصر  أنملتينوالوسطى لأن فقدهما مضره وكلامه يوهم أن فقد  )١٢(والسبابة

                              
 .٢٤٤هرم أي كبر وضعف ، انظر المصباح المنير للفيومي ص : الهرم )١(
 .)قرع( ٨/٢٦٢ :لا بن منظور انظر لسان العرب. قرع الرأس وهو أن يصلع فلا يبقى على رأسه شيء: أقرع )٢(
 .٢/٣٢٠ :انظر لسان العرب لابن منظور .أي الضلع: العرج )٣(
 ).مادةعور( ٤/٦١٢ :انظر لسان العرب لابن منظور.ذهاب حس احدى العينين: العور )٤(
 .١/٢٠٥:انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. فقدان السمع: من به صمم، والصمم: الأصم )٥(
 . ٩٧ص  :المنير للفيومي انظر المصباح .مرض يدوم زمناً طويلاً: الزمن )٦(
 .٤/٢٦١ :انظر لسان العرب لابن منظور.الوسطى: صبع الصغرى، وقيلالإ: الخنصر )٧(
 ).مادة الراء مع الباء( ٤/٨١ :انظر لسان العرب لابن منظور .صبع التي بين الوسطى والخنصرالإ: البنصر )٨(
الأنملـه المفصـل   : ، وعليه قول الأزهريالأنامل رؤوس الأصابع : نمله من الأصابع العقدة، وبعضهم يقولالأ )٩(

الذي فيه الظفر، وهي بفتح الهمزة، وفتح الميم أكثر من ضمها، وابن قتيبة يجعل الضم من لحن العوام، وبعض 
 ).نمل( ٣٢٩ص :المتأخرين من النحاة حكى تثليث الهمزة، مع تثليث الميم فيصير تسع لغات انظر المصباح المنير

 ].صبعإ[في ج زيادة  )١٠(
وقد تكون في اليد والقدم، وحكى اللحياني : ، قال ابن سيدهعروفة مؤنثةمن الأصابع العظمى، م: املإا )١١(

ـام  ويم هي الإ: ، قالام لاا تبهم الكف أي تطبق عليهإصبع وقيل للأ: أا تذكر وتؤنث قال الأزهري
ولهـا مفصـلان،    بحة والجمع الأباهيم ،الاام الاصبع الكبرى التي تلي المس: للاصبع ، وقال في موضع آخر 

 ).م( ١٢/٥٩ :لسان العرب انظر
انظـر لسـان   صبع التي بين الاام والوسطى، صفةٌ غالبة، وهي المسـبحة عنـد المصـلين    الإ: السبابة )١٢(

  .)سبب( ١/٤٥٦:العرب



 

 

مـن   أنملـتين وفقد  :وعبارة المحرر ،من يد لا يضر، وإنما يضر فقدهما جمله وليس كذلك
تعطل منفعتـها إذن بخـلاف   ل ، واالله أعلمإام أنملةأو : قلت الإصبعكفقد تلك  إصبع
من باقي الأصابع، ولو قطعت أنامله العليا من أصابعه الأربع أجزأ، وفيـه تـردد    الأنملة
لعدم  مجنونٌ وقتهومن أكثر بالمقصود  لإخلالهعن العمل والكسب  ولا هرم عاجز للإمام

ويا على حصول المقصود منه فإن كان مطبقاً منع قطعاً، وإن كان أقل أجزأ، وكذا لو تسا
 ويفيقاراً،  نيجومحله إذا استويا بالنسبة إلى الليل والنهار أما إذا : الأصح، قال الأذرعي

أكثر لكن لا يقدر علـى   الإفاقةقطعاً انتهى، ولو كانت  يجزئوعكسه  ،يجزئفلا  ؛ليلاً
، )٢(وهـو حسـن  : ، قال في الروضة)١(لم يجزء: العمل بعدها إلا بعد حين، قال الماوردي

بالمقصود  لإخلاله )٣(برؤه كالسل ومريض لا يرجىالمغمى عليه لأن زواله مرجو  زئويج
لاختلال النيـة وقـت    ،لا :، والثاني)٥(لخطأ الظن جزاء في الأصحالإ )٤( ]ناب[برأ فإن 
  .العتق
فأشبه ما إذا دفع إليه  أخرىلأن عتقه مستحق لجهة  شراءُ قريبٍ بنية كفاره يجزئولا 

تملك قريب لكان أشمل فإن هبته وارثه، وقبول : جبة ونوى الكفارة، ولو قالالنفقة الوا
لاستحقاقها العتق كما لو باع من فقير صاعاً من طعام  ولا أم ولد )٦(]لذلك[الوصية به 

صرفه إلى  فيمتنعلاستحقاقه العتق بالكتابة  وذي كتابة صحيحةثم سلمه إليه عن الكفارة 
 )٧(الروضة/ على المذهب في أصل يجزئعن الفاسدة فإنه  بالصحيحة :غيرها، واحترز

                              
 .١٠/٤٩٣ :انظر الحاوي الكبير للماوردي )١(
 .٦/٢٥٩: انظر الروضة )٢(
انظـر لسـان   . داءٌ يهزل ويضني ويقتل: وفي التهذيب. الداء: ل، والسل والسلالقال ابن منظور والس: السل )٣(

 .١١/٣٤١ :العرب لا بن منظور
 ].أن[في ب  )٤(
: وقد يستعمل بمعنى اليقين، كقوله تعالى ،مصدر من باب قتل وهو خلاف اليقين، قاله الأزهري وغيره: الظن )٥(

» ينالَّذ ونظُنم يقُو أَ�َّهلام برالظاء مع النون( ١٤٧ص :المصباح المنير للفيومي انظر. ٤٦البقرة »هِم.( 

 ].كذلك[ في ب، ج  )٦(
 .٦/٢٦١الروضة : انظر )٧(

شراء القريب 
 بنية الكفارة

 /ب-٩١/



 

 

غير التدبير لأن ملكه عليها تام بدليل نفوذ جميع تصرفاته هذا  مدبر ومعلَّق بصفة ويجزئ
إذا أنجزه عن الكفارة، أو علقه بما يوجد قبل الصفة الأولى فإن علقه بالصفة الأولى لم 

 نإ: قال: مثاله كفارة لم يجز )١(]المعلق[ د جعل العتقفإن أرا: يجزِه، وهذا معنى قوله
إن دخلتها فأنت حر عن كفارتي فإنه يعتق بالدخول، : دخلت الدار فأنت حر، ثم قال

 وله تعليق عتق الكفارة بصفةه عن الكفارة لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول ؤولا يجز
ن كفارتي فدخلها عتق عن فأنت حر ع )٢(]الدار[إن دخلت : ، فلو قالعلى الأصح

نعم  ،الكفارة لأن المأمور به تحرير رقبة وهو حاصل بالتعليق السابق عند وجود الصفة
إذا عجزت عن النجوم فأنت : يشترط كونه حال التعليق بصفة الأجزاء فلو قال لمكاتبه

إذا : عن الكفارة، وكذا لو قال لعبده الكافر ءحر عن كفارتي فعجز عتق، ولم يجز
عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا،  وإعتاقسليماً )٣(إن خرج الجنين: ، أو قالمتأسل

 ؛عن كفارة صفينولو أعتق معسر نعن الرق  الرقبتينلتخليص  )٤(ذا، ونصف ذا
المنع  :والثاني ،لحصول المقصود وهو إفادة الاستقلال جزاء إن كان باقيها حراًالإفالأصح 

شقاص الإجزاء مطلقاًَ تنـزيلاً للأ :ضحية، والثالثفي الأ )٥(شقصان يجزئمطلقاً كما لا 
لعدم تجرد العتق للكفارة، ويعتق  عن كفارة ولو أعتق بعوض لم يجزءمنـزلة الأشخاص 

فيكون معاوضة فيها ثبوت تعليق من  بمال كطلاق به والإعتاقويلزمه المال  عن الملتمس
، وقد عقد في )٧(مرَّ في الخلع كما من المستدعي )٦(المالك ومعاوضه فيها بثبوت جعاله

 اعتق أم ولدك على ألف فاعتق: فلو قالنه دخيل في الباب إ: المحرر لهذا فصلاً، وقال

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].ب[ساقطة من )٢(
المصـباح   لاستتاره، انظر سمي بذلك: وصف له ما دام في بطن أمه، والجمع أجنه مثل دليل وأدلة قيل: الجنين )٣(

 .٤٣ص  :المنير
 ].العبد، ونصف العبد[في ج زيادة  )٤(
 .١٢٣ص  :شقاص، انظر المصباح المنير للفيوميأالطائفة من الشيء، والجمع : الشقص )٥(
  جعلة له جعلاً، والجعاله بكسر الجيم، وبعضهم يحكـى التثليـث انظـر   : الجعل بالضم الأجر يقال: الجعاله )٦(

 .٤٠ص  :المصباح المنير للفيومي
 .قيقليس من نصابي في هذا التح: باب الخلع )٧(



 

 

ويكون ذلك افتداءً من المستدعي نازلاً منـزلة  العوضأي الملتمس  نفذ ولزمهمتصلاً 
: لف فقالدتك عني على أاعتق مستول: عني، فإن قال: هذا إذا لم يقل الأجنبياختلاع 
ولا يستحق العوض  قبل النقل،تالمستولدة لا لأن عنك : قوله ولغاعتقت  عنك أعتقتها
عتق في أفولم يقل عني ولا عنك  اعتق عبدك على كذا :وكذا لو قال الصحيحعلى 

المستولدة،  إعتاقلا يستحق بخلاف استدعاء : تداءً كأم الولد، والثانيفيكون اف الأصح
اعتقه : وإن قالضرورة أنه لا يمكن انتقال الملك فيها وهنا يمكن تداء ففإن ذلك جوز ا

مجاناً فلا : المسمى عملاً بالتزامه فإن قال عني على كذا اعتق عن الطالب، وعليه العوض
اقض : المطالب، وإن لم يشترط عوضاً ولا نفاه فوجهان كقوله )١(]عن[ويعتق ، شيء عليه

 الإعتاقوالأصح أنه يملكه، عقب لفظ وع والأصح الرج ، ولم يشترط الرجوعديني
أي على الطالب في زمنين لطيفين  ثم يعتق عليهالواقع بعد الاستدعاء، لأنه الناقل للملك 

لأن وقوع عتقه عنه يستدعي تقديم الملك فإذا وجد ترتب العتق عليه، وهذا  )٢(]متصلين[
نه فاضلاً عن كفاية نفسه ومن ملك عبداً أو ثم شروطبناءً على أن الشرط يترتب على الم

لقوله  وأثاثاً لا بد منه لزمه العتق ،وسكنى ،وكسوة، نفقة الذين يلزمه مؤنتهموعياله 
: وهذا واحد قال الرافعي )٣(»الآية..فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يجد «: تعالى

اعتبار  للنفقة والكسوة مدة فيجوز اعتبار مدة العمر الغالب، ويجوز /ولم يقدروا: الرافعي
، وصوب في زيادة )١(للصيف يترك له ثوب للشتاء، وثوب: ، ويؤيده قول البغوي)٤(سنه

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(

 أَن قَبـلِ  مـن  رقَبة فَتَحرِير قاَلُوا لما يعودون ثُم �ِّسائهِم من يظاَهرون والَّذين «: وتمامها٣،٤ /اادلة آيةسورة  )٣(

 أَن قَبـلِ  مـن   متَتَـابِعينِ  شـهرينِ  فَصـيام  يجِـد  لَّـم  نفَم ـ ٣{خـبيرِ   تَعملُـون  بِما واللَّه بِه تُوعظُون ذَلكُم يتَماسا

 عذَاب وللْكاَفرِينا  حدود وتلْك ورسوله باِللَّه لتُؤمنوا ذَلك مسكينا ستِّين فإَطِْعام يستَطع لَّم فَمن يتَماسا

 يمأَل«. 

 .٩/٣١٥:افعيالشرح الكبير للر انظر )٤(

 /أ-٩٢/



 

 

بحيث  ، ورأس مالٍ لا يفضل دخلهما عن كفايته)٣(يعةضولا يجب بيع  )٢(الروضة الثاني
لو باعهما صار مسكيناً، لأن الانتقال إلى الفقر والمسكنة أشق من الانتقال من المسكن 

نعم لو كان  ،لمشقة مفارقة المألوف هما في الأصحبد نفيسين ألفوع ،مسكنٍ ولاالمألوف 
: المسكن المألوف واسعاً يكفيه بعضه، ويحصل رقبة بباقية لزمه العتق لأنه لا يفارقه، والثاني

كالثوب النفيس يجد بثمنه ثوباً يليق به وعبداً يعتقه، واقتضى كلام  والإعتاقيلزمه البيع 
في  الإعتاققطع العراقيون، أو جمهورهم بأنه يلزمه  :، فإنه قال من زوائدهالروضة ترجيحه

، أما إذا لم يكونا )٤(، ونقله صاحب الشامل عن الأصحابِ، وصححه المتوليبد النفيسالع
وإن قل  ولا شراء بغبنٍقطعاً والأمة كالعبد في ذلك  والإعتاق ،فيلزمه البيع ؛مألوفين
حتى لو كان معسراً عند  اعتبار اليسار بوقت الأداء :والوأظهر الأق للطهارةكالماء 

 فأشبهتلأا عبادة لها بدل من غير جنسها  الإعتاقالوجوب وموسراً عند الأداء يلزمه 
 :الاعتبار بوقت الوجوب، والثالث: والقيام والعقود في الصلاة، والثاني ،ممالوضوء والتي

  .ما بينهما غلط الحالين لاأ: قيلأنه يعتبر الأغلط من الوجوب إلى الأداء، و
بنية وإن نقصا لأا الأشهر شرعاً  ،بالهلالللآية فإن عجز عن عتق صام شهرين متتابعين 

 .)٥(كل ليلة من الليل لما سبق في كتاب الصيام كفارة
يشترط في كل ليلة : اكتفاء بالتتابع الفعلي، والثاني ولا يشترط نية التتابع في الأصح 

  .يجب في الليلة الأولى لحصول التمييز به: يز، والثالثللتمي
لتعذر  فإن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال، وأتم الأولُ من الثالث ثلاثين

  .الرجوع فيه إلى الهلال فاعتبر بالعدة
ولو كان في اليوم الآخر، كما إذا أفسد صومه، أو [ رعذويزولُ التتابع بفوات يومٍ بلا 

                                                                                     
 .٦/١٧٧:التهذيب للبغويانظر  )١(
 .٦/٢٧١:الروضة انظر )٢(
 ).الضاد مع الياء( ١٣٩ص : انظر المصباح المنير للفيومي. العقار، والجمع ضياع: الضَّيعه )٣(
 .٦/٢٧١: انظر الروضة  )٤(
 .١٢٩كتاب الصيام ص. حجاب السلمي: بداية المحتاج شرح المنهاج لابن قاضي شهبة تحقيق :انظر )٥(

 الكفارة بالصيام

 .نية التتابع

كيفية 
 .حساب الشهر

 .زوال التتابع



 

 

لأن المرض لا ينافي  في الجديدمسوغ للفطر  )١(]وكذا بمرضي النية في بعض الليل نس
يقطع التتابع،  )٢(]لا[ما لو أجهد الصوم فأفطر، والقديم  فأشبهالصوم، وقد أفطر باختياره 

لأنه ليس  يضبحلا لأن التتابع لا يزيد على أصل وجوب رمضان، وهو يسقط بالمرض 
والتأخير إلى اليأس خطر، والنفاس كالحيض على  ،شهران غالباًولا يخلو منه  ،باختياره

الصحيح وطرد الحيض والنفاس إنما يتصور في كفارة قتل لاظهار إذ لا يجب على النساء 
  .كالمرض: والإغماء كالجنون، وقيل ،لعدم الاختيار وكذا جنون على المذهب

لا : أو مرضٍ، قال الأكثرون ،رمٍأي صوم الشهرين، أو تتابعهما  فإن عجز عن الصوم
ستين  بإطعام رفَّيرجى زواله، أو لحقه بالصوم مشقة شديدة، أو خاف زيادة مرضٍ كَ

ومنها لأنه غير مستطيع فاندرج في الآية، ومقابل قول الأكثرين  ،)٣(]أو فقيراً[مسكيناً 
والأصح ما : ضةأنه يعتبر دوام المرض في ظنه مدة شهرين، قال في زيادة الرو الإمامقول 

، ويعرف دوام المرض شهرين من العادة الغالبة، أو )٤(قاله الإمام، وقد وافق عليه آخرون
ويكفي البعض  /)٥(]المسكين[من من قول الأطباء، أو فقيراً لأنه أشد حالاً 

  .كالزكاة بجامع التطهير ولا مطلبياً ً،ولا هاشميا ً،لا كافرا .مساكين،والبعض فقراء
  .صرفها أيضاً إلى من يلزمه نفقته كزوجته وقريب، ولا إلى عبد مكاتبولا يجوز 
حديث سلمة بن  لكل واحد مد ككفارة وقاع رمضان، وروى البيهقي في )٦( ستين مداً

                              
 ].ب[ ساقطة من )١(
 ].ب[ساقطه من  )٢(
 ].ج[ساقطة من  )٣(
   .٦/٢٨٢:انظر الروضة للنووي )٤(
 ].المساكين[في ب  )٥(
وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، فهو ربع صاع لأن الصاع خمسة أرطـال وثلـث،    ،المد بالضم كيل: المد )٦(

مادة ، ٢١٦ص: للفيوفي ، انظر المصباح المنير الكسرهومداد ب ،أمداد :والجمع ،رطلان عند أهل العراق :والمد
 ).مدد(

 .مقدار الطعام

التكفير 
 .بالإطعام

من لا يجزء 
 .إطعامهم في الكفارة

 /ب-٩٢/



 

 

، )١(تصدق على ستين مسكيناً: أتى بعرق فيه خمسة عشر صاعاً، فقال :صخر أنه 
  .وغالبها مدمسكين،  شبعه جوعهولأن االله تعالى عوض عن كل 

 يجزئفلا  ؛أي جنس الطعام المخرج هنا جنس المخرج في الفطرة مما يكون فطره
 .ةوالتعشي ،يةدوالخبز، ولا التغ ،)٣(والسويق ،)٢(الدقيق

                              
لا يجزىء أن يطعم أقل من ستين مسكيناً كل مسـكين   :كتاب الظهار، باب: رواه البيهقي في السنن الكبرى )١(

ليك وسقاً مـن  إاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفع ": وفيه قال)١٥٦٧٩(مداً من طعام بلده الحديث 
 ).تة انت وأهلكبقي ، وكُلْ تمر، فاطعم ستين مسكينا

 ).مادة دقق( ٧٥ص  :انظر المصباح المنير للفيومي .الطحين: الدقيق )٢(
 ).سوق(مادة، ١١٣ص :انظر المصباح المنير للفيومي .ما يعمل من الحنطة والشعير: السويق )٣(



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 كتاب اللــعـــان
 

ي بذلك لبعد الزوجين من ، سم)١(أبعده االله وطرده: و لغة المباعدة، ومنه لعنه االله، أيه
 .كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبدا )٢(الرحمة، أو لبعد

من لطخ فراشه، وألحق  )٣(كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف: وفي الشرع
 .العار به

في جانب المرأة من  وإطلاقهإن كان من الكاذبين،  لعنة االلهعليه : سمي لعاناً لقول الرجل
 .غليبالت)٤(مجاز

  .حكم اليمين لا  الشهادة على الأصحوالمغلب على اللعان 

والأحاديث فيه  ،الآيات )٥(» أزَْواجهم يرمون والَّذين« : قوله تعالى: الإجماعوالأصل فيه قبل 

 .)٦(كثيرة

                              
  ).لعن( ٢١٢ص :انظر المصباح المنير للفيومي )١(
 ].أحد[في ج زيادة  )٢(
           ص  :انظر المصباح المنير للفيـومي . وهي الشتم بيحةقذف المحصنة قذفاً رماها بالفاحشة، والقذيفة الق: القذف )٣(

 . )قذف( ١٨٩
 .١٦٢ص :انظر التعريفات للجرجاني. اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما: ااز  )٤(

 

 أَحـدهم  فشَـهادة  أَ�فسُهم إِلَّا شهداء لَّهم يكُن ولَم أزَْواجهم يرمون والَّذين «: وتمام الآية ،٦/ النور آيةسورة  )٥(

عبَأر اتادهش باِللَّه إِ�َّه نلَم ينقادالص «. 

يا رسول االله أرأيت رجلاً : فقال أن عويمر العجلاني أتى النبي  ومنها ما روى سهل بن سعد الساعدي  )٦(
قد أنزل االله فيك وفي صاحبتك اذهـب  : لنبي فقال ا ١وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟

مع الناس ، وفي بعضها وأنا ابن خمس عشرة سنة، فقال  فتلاعنا وأنا عند رسول االله : فأت ا ، قال سهيل 
رواه البخاري في كتـاب  ). متفق عليه( كذبت عليها أن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي : عويمر

 .، ورواه مسلم في كتاب اللعان  الطلاق، باب اللعان
كنت في المسجد يوم الجمعـة، فقـال   : وروى الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال -

لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فقتله فتقتلونه، وإن تكلم حددتموه، وإن سكت سكت على عظيم، فذكر : رجل
 .بينهما لاعن النبي فأنزل االله آيات اللعان، ف للنبي 

تعريف اللعان 
 .لغة

تعريف اللعان 
 .شرعا

سبب تسميته 
 .باللعان

اللعان يمين أم 
 .شهادة

 .أدلة اللعان



 

 

فع الحد، أونفي الولد لا ضرورة قبل ذلك دأو نفي الولد لأنه حجة ضرورة ل يسبقه قذف
أو يا زاني، أو يا  ،زنيْت، أو زنيِتِ :أو امرأة ،الزنا كقوله لرجل أي القذف يحهوصر
هذا إذا قاله لمن يمكن [ بالتذكير والتأنيث )١(لتكرر ذلك وشهرته، ولا يضر اللحن زانية
كما قاله الماوردي  ،زنيت فليس بقذف :)٢(لابنه سنة ه في معرض التعبير، فلو قالؤوط

ي بإيلاج مروال )٥(]الكذب مقطوع بكذبه )٤( ]أو[ )٣(حتمل الصدقلأن القذف ما ا
لأنه صريح لا يقبل التأويل، وإنما  أو دبر صريحانمطلق  رج مع وصفه بتحريمففي  حشفة

اشترط الوصف بالتحريم في القبل دون الدبر لأن الإيلاج في الدبر لا يكون إلا حراماً 
 .بخلاف القبــل

إنه صريح في : وقيل ،الجبل الصعود فيه لأن الزنا في ،لجبل كنايةفي ا )٦(]بالهمزة[ وزنأت

                                                                                     
بشريك بن السحماء، فقال النبي  ميه قذف زوجته عند رسول االله بن أوروى عكرمة عن ابن عباس أن هلال  -
 في ظهرك، فقالحبينة أو البينة، فقال الـنبي   ستميا رسول االله يرى أحدنا على امرأته رجلاَ فيذهب ويل: د :

بعثك بالحق إني لصادق ،وليترلن االله في أمري ما يبرىء ظهري من الحـد   والذي: د في ظهرك فقالإلا حو ،البينة
فقرأ حتى بلـغ   هم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهموالذين يرمون أزواج: فنـزل جبريل عليه السلام ونزلت الآية

ميـه  ن أل بفأرسل إليهما، فجاء فقام هلا فانصرف النبي : والخامسة أنًّ غضب عليها إن كان من الصادقين قال
ثم قامت فشهدت، فلما كان عنـد   ،"إن االله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب": يقول فشهد، والنبي 

ننـا أـا   ت حتى ظ، قال ابن عباس فتلكأإا موجبة: عليها إن كان من الصادقين قالوا ا االله أن غضب :الخامسة
، حل العيـنين أكنظروها فإن جاءت به ا" :فقال النبي ، لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت: ، ثم قالتسترجع
تاب لولا ما مضى من ك" :سحماء فجاءت به كذلك، فقال النبي بن لج الساقين فهو لشريك يتين، خدلسابغ الإ

في السنن الكـبرى   :رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن من سورة النور، والبيهقي "االله تعالى لكان لي ولها شأن
 ).١٥٦٨٩الحديث (للعان كتاب ا

انظر المصـباح   .بسكون الحاء إذا أخطأ الاعراب لحن في كلامه لحناً: الخطأ في العربية، وقال أبو زيد: اللحن )١(
 . )لحن(٢١٠ص: المنير للفيومي

 ].مثلا [في ح زيادة  )٢(
 .١١/١٥ :انظر الحاوي الكبير للماوردي )٣(
 ].وهذا[في ج زيادة  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].بالهمز[في ب  )٦(

 .شرط اللعان

ألفاظ القذف 
 .صريحةال

 .كنايات القذف



 

 

لأن ظاهره  فقط في الأصح )١(]بالهمزة[ وكذا زنأت اللغةالذي لا يعرف  العامي
في  وزنيتوإلا فصريح  ،إن أحسن العربية فكناية: إنه صريح، والثالث: الصعود، والثاني

أنه كناية لأن الباء : في الدار، والثاني :للظهور فيه، كما لو قال الجبل صريح في الأصح
، )٣(يا فاجر: )٢(وقولهإنه صريح في عالم باللغة دون غيره : والثالث قد تقام مقام الهمزة،

 )٧(يا نبْطى :، ولقرشيالخلوةتحبين  وأنت ،)٦(خبيثة )٥(ياأي للمرأة ولها  )٤(يا فاسق
 )٩(]الثالثة[لها القذف وغيره،والمراد في لاحتما كناية )٨(لم أجدك عذراء :ولزوجتهوعكسه 

فإن بدل القرشي لكان أعم  :ولو عبر بالعربي ،أنه كناية في قذف أم المخاطب )٩(]الثالثة[
 .ويعزر للأذى ،لأنه أعرف بمراده أنكر إرادة قذف صدق بيمينه

لأن  وإن نواه ، ونحوه تعريض ليس بقذفيا ابن الحلالِ، وأما أنا فلست بزان: وقوله
، وإنما يفهم بقرائن به إشعارليس في اللفظ  اوهاهننما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي، النية إ

                              
 ].بالهمز[ ب في )١(
 ].للرجل[في ج زيادة  )٢(
وقال في معجم المصـطلحات الألفـاظ    ،)فجر(١٧٦ص :انظر المصباح المنير للفيومي.الفاسق الزاني: الفاجر )٣(

والفاجر يطلق علـى الفاسـق    ،غير المكترث الفاسق ااهر: الفاجر محمود عبدالرحيم عبدالمنعم . الفقهية ، د
معجم المصطلحات والألفـاظ  : انظر . ٣٥١ص  :و اقرار ذكره في تحرير التنبيهومن ثبت زناه ببينة أ ،والكافر
 .٣/٢٩الفقهية 

فسقت الرطبـه  : أصله خروج الشيء من الشيء على وجه الفساد، يقال: الخارج عن الطاعة، ويقال: الفاسق )٤(
 للحيوانـات : وقيـل  وكذلك كل شيء خرج عن قشره فقد فسق، قال السرقسطي. إذا خرجت من قشرها

      ص :المصباح المـنير  انظر. في الحل كثرة خبثهن وأذاهن حتى قيل يقلتنالخمس فواسق استعاره وامتهاناً لهن ل
   ).فسق( ١٨٠

 ].يا فاجرة يا فاسقة[في ج زيادة  )٥(
 ).خبث( ٦٢ص :انظر المصباح المنير للفيومي .يطلق الخبييث على الحرام كالزنا: الخبيثة )٦(
المصـباح    نوا يسكنون سواد العراق ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم ،انظرجيل من الناس كا: الأنباط  )٧(

  ).نبط(٢٢٥ص : :المنير للفيوم
 ).عذر( ١٥١ص  : للفيومييرانظر المصباح المن. بكارا :ةيعذر الجار )٨(
 ].الثانية[في ج  )٩(

ألفاظ التعريض 
 .والخلاف فيها



 

 

أن لا يتقلد له  /ونوى ،كمن حلف لا يشرب له ماءًَ من عطش )١(]فيه[الأحوال فلا يؤثر 
إنه كناية، وقطع به العراقيون :  يحنث، وقيلفإنه إن شربه من غير عطش لم )٢( ]منه[له 

فلقوله زنيت، وأما كونه  إقرارللمقول له، أما كونه  بزنا وقذف إقرار زنيت بِك: وقوله
زنيت بِك، أو أنت أزنى منى فقاذف : يا زانية، فقال: ولو قال لزوجتهقذف فلقوله بك 

فلأن قولها الأول  )٤(]كانية[كوا  وأماأما كونه قاذفاً فلصراحة اللفظ،  )٣(]وكانيةٌ[
: أفعل كما لم تفعل، وهذا مستعمل عرفاً كقولك لمن قاللم : يحتمل نفي الزنا، أي

ما وطئني غيرك فإن كنت زانية فأنت  إرادة )٥(]يحتمل[ديت معك، وقولها الثاني غديت تغت
بالزنا  ، وأنت أزنى مني فمقرهزنيت: فلو قالتفأنت أزنى مني لأنني ممكنة وأنت فاعل 

أو قبلك ،  نا فرجك، أو ذكركز: وقوله ،له للفظ الصريح الذي لا يحتمل غيره وقاذفة
أو ذكرك قال في  ك،زنا فرج: )٦(لأنه آلة ذلك العمل، ولو قال لخنثى قذفأو دبرك 

إلى اليد حتى يكون كناية على الأصح فلو جمع  كإضافتهالذي يقتضيه المذهب أنه : البيان
صنف هنا لماو، في باب حد القذف )٧(]نقله عنه الرافعي[ بين الفرج والذكر كان صريحاً

أما في عينك ولولده لست مني، أو لست ابني كناية  )٨( ]أو[يدك : والمذهب أن قوله
العينانُ : [الأول فلان المفهوم من زنا هذه الأعضاء اللمس والنظر على ما قاله النبي 

فلا ينصرف إلى الزنا الحقيقي إلا بإرادته، ولهذا لو نسب ذلك  )٩(]تزنيان، واليدان تزنيان

                              
 ].ج[ ساقطة من، و]فيه[في ب زيادة  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].وكنايه[في ب  )٣(
 ].وكنايه[في ب  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 .٧٠ص) خنث(المصباح المنير للفيومي : الذي خلق له فرج الرجل ، وفرج المرأة ، انظر : الخنثى  )٦(
 .]أو نقله عن الرافعي[في ج  )٧(
 ].و[في ج  )٨(
إن االله [ ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن الـنبي : ، قال ) رضي االله عنهما (عن ابن عباس  )٩(

فزنا العين النظر ، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمـنى  : دم حظَّه من الزنا أدرك ذلك لا محالة  كتب على ابن آ

 /أ-٩٣/



 

 

لأنه أضاف الزنا إلى  ،إنه صريح قياساًَ على الفرج: راراً قطعاً، وقيلقفسه لم يكن إإلى ن
فلأن الأب يحتاج في تأديب الولد إلى مثل هذا الكلام  :، وأما في الثانيةالجملةعضو من 
أمه لأنه  في قذف ولولد غيره لست ابن فلان صريحعلى التأديب  )١(]فيحمل[زجراً له 

حكاية قولين في ولده، وولد غيره أحدهما  :غيره، والطريق الثاني يب ولدلا يحتاج إلى تأد
أي إذا قال  إلا المنفي بلعانأنه صريح فيهما لأنه السابق إلى الفهم لأنه يحتمل غير القذف 

لمن نفى نسبه في حال انتفائه لست ابن فلان يعني الملاعن فليس بصريح في قذف أمه 
قصدت القذف : أو لست تشبهه خلقا وخلُقا، فإن قال لجواز إرادة لست ابنه شرعاً،

أو لم أرد قذفاً حلف، وعزر للأذى، ولو قال له   )٣(أو تعزير )٢(رتب عليه موجبه من حد
ذلك بعد استلحاق الثاني له كان صريحاً في القذف على المذهب اللهم إلا أن يدعي 

ق بيمينه كما رجحه في زيادة احتمالاً ممكناً كقوله لم يكن ابنه حين نفاه فإنه يصد
والذين يرمون «: لقوله تعالى ويحد قاذف محصن )٤(الروضة، ونقله عن الماوردي

 .للإيذاءأي قاذف غير المحصن كالعبد، والصبي والزاني  ويعزر غيرهالآية  )٥(»المحصنات
 لأن االله تعالى شرط فيه بالاتفاق يحد به مكلف، حر، مسلم، عفيف عن وطء: المحصنو
من أشرك باالله فليس " :وأضداد ما شرطناه نقص، وفي الخبر ،حصان وهو الكمالالإ

 .قذفه إكرامبهانه له، والحد ن في حد الزنا لأن حده إوإنما جعل الكافر محص ،)٦( "بمحصن

                                                                                     
، )٦٦١٢(الحـديث  : رواه البخاري في الصحيح ، كتاب القـدر  ] وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك ويكذبه

 .كتاب القدر ، باب قدر على ابن آدم: ومسلم في الصحيح 
 ].فتحتمل[في ب  )١(
 .١/٥٥٤ :فاظ الفقهيةمعجم المصطلحات والأل انظر  .ويه المقدرة حقاً هللالتع: الحد  )٢(
انظر . ولا كفارة غالباً ،عقوبة غير مقدرة شرعاً تجب حقاً الله أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد: التعزير )٣(

 .١/٤٧١ :لفاظ الفقهيةمعجم المصطلحات والأ
 .٦/٢٩٥: انظر الروضة )٤(
 .٤النور آية رقم  )٥(
)٦(  وي موقوفان من قول ابن عمر الحديثذا اللفظ ر)وى مرفوعا إلى النبي )رضي االله عنهماور ، وأخرجه ،

انظـر نصـب   . على كلا الوجهين اسحاق بن راهوية في مسندة، ومن طريقة أخرجه الدارقطني والبيهقـي 
 .٨/٢١٦:، وسنن البيهقي الكبرى٣/١٤٧:، وسنن الدارقطني٣/٣٢٧:الراية

 تعريف المحصن

 .مبطلات العفة



 

 

يم لدلالته على قلة مبالاته إذا علم التحر محرمٍ مملوكه له على المذهب بوطء العفةوتبطل 
إلى أنا إذا أوجبنا  :، وأشار بتعبيره بالمذهبالأجنبياتم أشد من مباشرة يان المحاربل غش

لا وجبه، وهو الأصح بطلت أيضاً على الأصح لما قلناه نوإن لم  /الحد بذلك بطلت عفته
وأمه ولده ومنكوحته بلا ولي في لأن التحريم عارض يزول   زوجته في عدة شبهه

ولو زنا أا تبطل لحرمته  :النسب فيهما، والثانيلقوة الشبهة فيهما، ومن ثم لحق  الأصح
والفرق أن الزنا يكتم ما أمكن  أو ارتد فلاعن قاذفه  سقط الحدقبل أن تحد له  مقذوف

فإذا ظهر أشعر بسبق مثله لأن االله تعالى كريم لا يهتك الستر أول مره على ما قاله عمر 
 ،ومن  الإخفاءسبق  )١(لا يدل على افإظهاره، والعقائد لا تخفى غالباً عقيدة والردة

 الإمامد ثلمته، واستشكله سأبداً لأن العرض إذا انثلم لم تن زنا مرة ثم صلح لم يعد محصناً
  .لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له

عن جميعه كغيره فلو عض  ويسقط بعفو )٢(وتعزيره يورث كسائر الحقوق وحد القذف
، ويسقط التعزير أيضاً )٣(الشفعةذكره الرافعي في  عن بعضه لم يسقط منه شيء كما

له  الإمامواستشكل تصحيحه في باب التعزير جواز استيفاء  ،)٤(بالعفو كما قاله في الروضة
، الإرثكالقصاص فيقدم من يقدم في  الورثةوالأصح أنه يرثه كل  )٥(له مع العفو

رجال العصبات فقط لأنه : الثجمعيهم إلا الزوجين لارتفاع النكاح بالموت، والث: والثاني
لأن الحد يثبت  كله فللباقيى بعضهم وأنه لو عفلدفع العار فاختص م كولاية التزويج 

يسقط جميعه  :والثاني ،)٦(الشفعةلهم ولكل واحد منهم كولاية التزويج، وحق 
ل إليه فلم يفت عليهم بالعفو شيئاً دكالقصاص، وفرق الأول بأن القصاص له بدل يع

                              
 ].ما[في ب زيادة  )١(
 .٦/٣٣٦نظر الروضة ا )٢(
 .٥/٥٣٢:الشرح الكبير للرافعي انظر )٣(
 .٦/٣٣٦: انظر الروضة )٤(
 ].في[دة افي ب زي )٥(
 ].ب[ساقطة من  )٦(

 /أ-٩٣/

حد القذف 
 .وتعزيره يورث

عفو بعض الورثة 
 .عن حد القذف



 

 

، ويستوفى الباقي لأنه قابل للتقسيط )١(]العافي[يسقط نصيب : والثالث ،ف الحدبخلا
 .بخلاف القصاص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
انظـر مغـني   . حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيمـا ملْـك بعـوض    :الشفعه )١(

 . ٢/٢٩٦:المحتاج



 

 

 

 فصل
أو ظنه ظناً مؤكداً بأن رآها تزني  له قذف زوجة علم زناهافي قذف الزوج خاصة 

قع في قلبه ، أو أقرت عنده بالزنا وورينة بأن رآها في خلوةاع زناها بزيد مع قيكش
صدقها ، أو أخبره ثقة بزناها، ولو لم يكن من أهل الشهادة لأنه رواية لأن الظن مع 

أو ظنه ظناً مؤكداً  م أنه ليس منهو أتت بولد علولالقرينة التحق في هذ الحالة بالعلم 
وإنما يعلم إذا لم يطأ أصلاً، أو ولدته لأن تركه يتضمن استلحاقه وهو حرام  لزمه نفيه

لأن الحمل لا يكون أقل من ستة أشهر  دون ستة أشهر من الوطء، أو فوق أربع سنينل
ولا أكثر من أربع سنين فلزم أن يكون من حمل آخر قبله، أو بعده، ولو استدخلت ماءه 

ولم ، وأربع سنين أشهرأي بين ستة  فلو ولدته لما بينهمالم يحل له النفي وإن كان لم يطأ 
ولا عبره بريبة يجدها في نفسه أو شبهه تخيل إليه فساداً، وقد   يفلنحرم ا بحيضهء بريست

أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب ": قال أنه  صح من حديث أبي هريرة 
ولدته لفوق ستة أشهر من وإن  )١("االله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الخلائق

ظاهرة على أنه ليس منه لكن  أمارةلأن الاستبراء  الاستبراء حل النفي في الأصح
، والشرح الصغير ر،المستحب أن لا ينفيه لأن الحامل قد ترى الدم وهذا ما رجحه في المحر

ن رأى بعد الاستبراء القرينة المبيحة للقذف جاز النفي بل يلزمه لأن الغالب على إ: والثاني
 زيادة[ )٣(في )٢( ]ما صححه[ هذه أنه ليس منه وإن لم ير شيئاً لم يجز وهذا والحالةالظن 

الشرح الكبير ما صححه في  إيرادوليس هو في الرافعي بل اقتضاء  )٥() ٤(]الروضة

                              
د عبداالله بن يونس عن سعيد المقـبري، وأنـه لا   صححه الدارقطني في العلل، مع اعترافه بتفر: قال ابن حجر )١(

. عن ابن عمر في مسند البزار، وفيه إبراهيم بن سعيد الخوزي وهو ضعيف: يعرف إلا ذا الحديث، وفي الباب
 .٤/١٢٧٢: تلخيص الحبير انظر

 .ساقطة من ب، ج )٢(
 ].أصل[زيادة في ج  )٣(
 .ساقطة من ب، ج )٤(
 .٦/٣٠٤: انظر الروضة )٥(

 .قذف الزوجة



 

 

وقال  ة،أن المعتمد ما صححه في الروض :وقال في المهمات، والكتاب )١(]الروضة[
وإلا  ،إذا كان مة الزنا )٤(]بما[ما رجحه في الكتاب  )٣(]تقييد[يجب  )٢(الزركشي

من الاستبراء  :وقوله ،)٥(رد الاستبراء لا يبيح ذلك قطعاً، ونص للأمر مصرح به انتهىفمج
الروضة اعتبارها من حين يزني الزاني /وصحح في زيادة ،)٦(الاستبراء تبع فيه الرافعي هنا

زناة فإذا ولدت لدون ستة أشهر من زناه  )٧(]اللعان[ا، ونقله عن جمع لأن مستند 
وهذا : س من ذلك الزنا يقيناً قالبل دلولان الاستبراء فمن ستة أشهر م )٨(]ولأكثر[

ولو وطء وعزل ليسلم من التناقض  )١٠(]في هذا[فكان ينبغي أن يزيد ذلك  )٩(واضح
لأن الماء قد سبق من غير أن يحس به، ومقابله احتمال للغزالي  على الصحيحالنفي  حرم

لقيام  منه ومن الزنا حرم النفيولو علم زناها، واحتمل كون الولد إقامة المصنف وجهاً 
 )١١(]إلى الزنا[لأن نسبتها  وكذا القذف واللعان على الصحيحالاحتمال، والولد للفراش 

يجوز انتقاماً منها،  :عليها يعبر به الولد، وربما تطلق فيه الألسنة فيتضرر به، والثاني وإثباته
 .)١٣(الشيخان وجهاً فأثبته أنه القياس الإماممما ذكر  )١٢(]هذا[كما إذا لم يكن ولد 

 

                              
 .ساقطة من ب، ج )١(
 ].أنه[ زيادة في ب )٢(
 ].تقييده[ في ب )٣(
 ].ج[ساقطة من  )٤(
 ].إنه المعتمد: ولم ينبه على أصل زيادته، وقال في المهمات[في ب زيادة  )٥(
 .٩/٣٥٩: انظر الشرح الكبير )٦(
 ].للعان[في ج  )٧(
 ].أو لأكثر[في ج  )٨(
 .٣٠٥-٦/٣٠٤ :انظر الروضة )٩(
 ].هنا[، وفي ج ]في الكتاب[في ب  )١٠(
 ].اللي للزنا[في ب  )١١(
 ].وهذا[في ب، ج  )١٢(
  .٦/٣٠٤: للنووي انظر الروضةو ،٩/٣٥٦للرافعي الكبير  شرحال انظر )١٣(

 /أ-٩٤/



 

 

 فصل
 )١(]هذه[أشهد باالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي: اللعان قوله أربع مرات

 "أزَْواجهم يرمون والَّذين : "فلقوله تعالى إذا كانت حاضره، أما اعتبار العود من الزنا

 )٤(]ولذلك[غيره ليقام عليها الحد، شهود من  )٣(]أربع[، ولأن يمينه أقيمت مقام )٢(الآية
، وهي في الحقيقة أيمان وأما اعتبار تسمية ما رماها به، فلأنه سميت شهادات )٤(]ولذلك[

من الزنا إذا قذفها بالزنا، فإن لاعن لنفي ولد أو حمل بلا قذف : المحلوف عليه، ومحل قوله
هذا  )٥(]وأن[ يغيري لها على فراش إصابةإني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من : قال

، أو مجلس اللعان لمرض أو حيض عن البلد فإن غابت ،الولد من تلك الإصابة لا مني
ولا : دفعاً للاشتباه، قال ابن الملقن عن غيرها نسبها بما يميزها[سماها ورفع  )٦( ]ونحوهما[

وفي  ،)٩(انتهى )٨(الرفع في نسبها )٧(]يبعد أن يقوم وصفها بما هي مشهورة به مقام
عن سائر زوجاته إن كان في  )١٢(]غيرها[عن  )١١( ]ما يميزها ذكر[أبي حامد )١٠(عليقت

 )١٣(]والنسب[وهذا يشعر بالاستغناء بقوله زوجتي عن الاسم : نكاحه غيرها، قال الرافعي

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 .٦آية  /النورسورة  )٢(
 ].أربعة[في ج  )٣(
 ].وكذلك[في ب  )٤(
 ].فإن[في ب  )٥(
 ].ونحوها[ في ب  )٦(
 ].ب[ساقطة من  )٧(
 ].االله[في ب، ج زيادة  )٨(
 ].ب[ساقطة من  )٩(
 ].الشيخ[في ج زيادة  )١٠(
 .وهو الصحيح ]ذكرها بما يميزها[في ج  )١١(
 ].، جب[ساقطة من  )١٢(
 ].ج[ساقطة من  )١٣(

 .صفة اللعان



 

 

عليه إن كان من الكاذبين فيما  )٣(أن لعنة: )٢(]والخامسة[ )١(إذا لم يكن تحته غيرها
وإن كان ولد ينفيه ية، ويعرفها في الغيبة والحضور كما سلف للآ رماها به من الزنا
إن كان  وإن الولد الذي ولدتهفي كل واحدة منها  فقالالخمس  ذكره في الكلمات

لأن كل مرة بمنـزلة شاهد،  نيليس م )٤( ]زنا[من إن كان حاضراً  أو هذا الولدغائباً 
وقضية كلامه  ،إعادة اللعان لنفيه )٥(]إلى[ولو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج 

أجاب كثيرون كما  )٦(]وبه[أنه لو اقتصر على ذكر الزنا، ولم يقل ليس من أنه لا يكفي، 
، وحكاه في الكفاية عن الأكثرين لكن صح في أصل )٧(كما قاله الرافعي في الشرح الكبير

، )٩(غوي فقطتصحيحه في الكبير عن الب به، ونقل والشرح الصغير الاكتفاء، )٨(ةالروض
، ولو وأتباعهالمذهب أنه لا يكفي ولم أر من رجح الاكتفاء به غير البغوي و: قال الأذرعي

قِ لْعدم الشبه في الخَ إرادتهليس مني لم يكف على الصحيح لاحتمال : اقتصر على قوله
اها إن كان رمفيما رماني به من الزنا  اذبينأشهد باالله أنه لمن الك: )١٠(وتقول هيق لُوالخُ

، وكان ينبغي أن لاعن لنفي ولد من غير قذف لم يقل ذلك بل ما يقتضيه الحال به، أما لو
عليها إن  )١١(أن غضب: والخامسة .اا شرط كما سيأتيعثم تقول لأن تأخير ل: يقول

حاضراً أو غائباً : والقول في تعريفهرماني به من الزنا للآية، فيما  كان من الصادقين فيه

                              
 ].ج[ساقطة من  )١٤(
 ].مسه[في ب  )١(
 ].االله[في ب، ج زيادة  )٢(
 ].الزنا[في ج )٣(
 ].للي[ في ب )٤(
 ].منه[في ب  )٥(
 .٩/٣٩٥: انظر الشرح الكبير للرافعي )٦(
 .٦/٣٢٤ :انظر الروضة )٧(
 .٩/٣٩٥:انظر الشرح الكبير للرافعي )٨(
 .وهو الصحيح]أربع مرات[في ج زيادة  )٩(
 .وهو الصحيح ]االله[في ب، ج زيادة  )١٠(

 /ب-٩٤/



 

 

إلى ذكر الولد على الصحيح، لأنه لا يتعلق بذكره  )١(]ولا يحتاج[جانبها،  كما سبق في
 ولو بدلَ لفظُ شهادة بحلف ونحوهحكم فلم يحتج إليه، ولو تعرضت له لم يضر  /في لعاا

عبارة مقلوبة وصوابه حلف بشهادة لأن : وقال المنكت[ أحلف باالله ، أوكقوله أقسم باالله
 ،والمرأة اللعن ،ن ذكر الرجل الغضببأ أو غضب بلعن وعكسه )٢(]الباء تدخل المتروك 

ولا يفهم العكس من  ،)٤(على المحرر كما قاله في الدقائق )٣(]زياداتهو[ وعكسه :وقوله
أي الغضب  أو ذكراالمعنى  )٦(]لتفاوت[الغضب باللعن  إبدالالمحرر، ولا يجوز  )٥(]قول[

الخلاف في هذه المسائل مبني على أن في الأصح  )٧(]يصح[قبل تمام الشهادات لم واللعن 
وفيه وجهان فلا يصح على الأول،  ،أو المعني ،في اللعان اللفظ ونظم التنـزيل ىأن المراع

 .ويصح على الثاني

أو نائبه كاليمين في سائر الخصومات، لأن  ،أمر القاضيأي في اللعان  ويشترط فيه
غلب فيه معنى الشهادة فهي لا  )٨(]نإو[المغلب على اللعان حكم اليمين على الأصح، 

كذا، قل : فيقول له القاضي أو من في معناه في كل مرة)٩( ويلقن كلماتهإلا عنده  ىتؤد
وعطفه التلقين على [القاضي  حلافإوكذلك للمرأة فلو ابتدأ الملاعن ا لم يعتد ا دون 

ولهذا اقتصر في الروضة  الأمر يقتضي أما متغايران وليس كذلك بل الأمر هو التلقين
وأن يتأخر لعاا  )١١(]ره تلقينإلى آخواشهد : ويحتمل أن يراد بالأمر قوله مثل )١٠(]عليه[

                              
 .وهو الصحيح ]ولا تحتاج[في ب  )١١(
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].زياداته[في ب  )٢(
 .٧١:انظر دقائق المنهاج للنووي )٣(
 .وهو الصحيح ]غير[ في ب  )٤(
 ].لفوات[في ج  )٥(
 ].تصح[في ب  )٦(
 ].فان[ في ب، ج  )٧(
 ].أي[في ج زيادة  )٨(
 .٦/٣٢٥ :انظر الروضةو ،]على الأمر[في ج   )٩(
 ].ب[ساقطة من  )١٠(

 .شروط اللعان



 

 

فلا حاجة إلى  )٢(]بلعاا[الحد، وإنما يجب الحد عليها  لإسقاطلأن لعاا  )١(عن لعانه
  .لهقبلعاا 

وغيرها بل أولى لأن اللعان مما  ،كالبيع والنكاح أو كتابة ،مفهمه بإشارةويلاعن أخرس 
لو غلبت  ذفي اللعان شائبة اليمين إ )٣(]المغلب[تدعو الضرورة إليه، وهذا بناء على أن 

ولا [ إشارتهفإن شهادة الأخرس لا تقبل، وأفهم أن من لا يفهم ؛ الشهادة لما صح
 .لا يصح لعانه، وهو كذلك كغيره من العقود )٤(]كنايته

ما يمين أو شهادة وكلاهما باللغتين سواء إ، لأنه )٥(]العربية[ن عرف وإ ويصح بالعجمية
، وقال في نه لا يصح لسانه بغيرها، لأا التي ورد الشرع بهإ وفيمن عرف العربية وجه

إنه الذي أورده جمهور العراقيين وغيرهم، وهو ظاهر  :وقال الأذرعي[شبه الأأنه : المطلب
 إن جهل القاضي تلك اللغة فلا ثمصح  )٦(]ترجيح الأول النص، والرافعي تابع للبغوي في

  .يشترط من جانب الرجل أربعة: ، وقيلاثنان :بد من مترجم، ويكفي

لأن يوم الجمعة أشرف أيام الأسبوع وإنما كان  ويغلظ بزمان وهو بعد صلاة عصر جمعه
، و داودفيه كما رواه أب الإجابةفيه أشد، فإن ساعة  الإثمبعد صلاة العصر، لأن 

 )١٠(]كان[فإن  )٩(]حاث[يكن طلب  )٨(]إذا لم [، وهذا )٧(وصححه الحاكم ،والنسائي

                              
 ].بلعانه[في ب، ج )١١(
 .وهو الصحيح]بلعانه[ج في ب،  )١(
 ].الغلب[في ب  )٢(
 ].ولا كتابته[في ج )٣(
 ].بالعربية[في ج  )٤(
 .٩/٣٩٩:، وانظر الشرح الكبير]ب[ساقط من  )٥(
يـه،  متفـق عل  "يسأل االله شيئاً إلا أعطاه مسلم يصلي بدفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها ع": يشير إلى حديث )٦(

التي في يوم الجمعة، ورواه مسلم في كتاب الجمع ، باب ما جاء  ، باب الساعةرواه البخاري في كتاب الجمعة
 .في الساعة التي في يوم الجمعة

 ].إذ[في ج  )٧(
 ].حادث[في ج  )٨(

 .لعان الأخرس

 .اللعان بالعجمية

تغليظ اللعان 
 .بالزمان



 

 

اللعان  )٤(]أي[ )٣(]بلدة[ومكان وهو أشرف العصر أي يوم كان  )٢(]فبعد[ )١(]كان[
وهو المسمى  والمقامالذي فيه الحجر الأسود  )٦(]بين الركن )٥(فبمكة[اللعان 

مكة مردود فإنه  )٨(]بقاع[كونه أشرف  وما صرحوا به من: قال الزركشي )٧(]بالحطيم[
في الحجر لأنه من  )٩(]يكون[فإنه لا شيء فيها أشرف من البيت فالوجه ما قاله القفال أنه 

بري ومنبري روضة قما بين " :مما يلي القبر الشريف لقوله  والمدينة عند المنبر من البيت
الأصح في أصل ، وظاهر كلامه أنه لا يصعد المنبر وهو وجه و)١٠(" من رياض الجنة

من حلف على منبري " :ونص عليه في الأم والمختصر لقوله [ )١١(الروضة أنه يصعد
وبيت المقدس  )١٣( ،)١٢(]ن حبان والحاكمصححه اب "هذا يميناً آثمة تبوأ مقعده من النار

لأا أشرف مكان فيه إذ هي قبلة الأنبياء صلوات االله عليهم أجمعين، وفي  عند الصخرة

                              
 ].ب[ساقطة من  )٩(
 ].بعد[في ب  )١٠(
 ].بلد[في ب  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].متمكن[في ب  )٣(
 ].أي[في ج زيادة  )٤(
 ].بالخطيم[في ج  )٥(
 ].بقاء[في ج  )٦(
 ].لا يكون[في ج  )٧(
البخاري من كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ، ورواه مسلم في كتاب الحج، باب  متفق عليه، رواه )٨(

 .ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة
 .٦/٣٣٠:، وانظر الروضة للنووي]له[في ج زياة  )٩(
 ].ب[ساقطة من  )١٠(
لحنث على منبر جابر بن عبداالله رضي االله عنهما رواه مالك في كتاب الأقضية، باب ما جاء في ا حديث )١١(

، ورواه النسائي في ، باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي ود في كتاب الإيمان، ورواه أبو داالنبي 
باب اليمين عند   ورواه ابن ماجه في كتاب الأحكام .٢٩٧، ٦/٢٩٦: ورواه ابن حبان ،٦٠١٨الكبرى رقم 

ورواه . تبوأ: فليتبوأ بدل : ، واللفظ له إلا أنه قال٢٩٧، ٤/٢٩٦ :ورواه الحاكم ،٢٣٢٥مقاطع الحقوق رقم 
 .، باب من حلف على يمين فاجرةورواه ابن ماجه في كتاب الأحكام ،٧/٣٤الطبراني 



 

 

لأنه  عند منبر الجامعأي غير هذه الأماكن الثلاث  وغيرها )١(ا من الجنةابن ماجه أ
، )٣(يح صعودهجالخلاف المار وقضيته تر )٢(]صعوده[وطرد المتولي في  :المعظم منه قالا

 ،لبعض الجامع على بعضلا مزية  ذإلا يختص بالمنبر : وقيل[وصححه صاحب الكافي 
لتحريم  بباب المسجد ونحوها وحائض )٤(]كما مر  ويخالف المدينة بخصوصية منبر النبي

 الإماموهذا إذا رأى  :المتوليقال  الشريف،والباب أقرب إلى الموضع  ،لتحريم مكثها فيه
: وغسلها جاز نقله في الكفاية قال ،إلى انقطاع الدم )٥(]تأخيره[تعجيل اللعان فلو رأى 

ففي المسجد على الأصح وكذا وهو في الجنب أولى والمراد بالحائض المسلمة أما الذمية 
 نه سبق في الصلاة كذلك،إ: ، وقال الرافعي)٦( الذمي الجنب، وكذا في أصل الروضة هنا

 وذمي في بيعه )٧(ائض وتصحيح الجواز في الجنب فقطوالذي سبق هناك الجزم بمنع الح
أشهد : ا، ويقول اليهوديلليهود، لأن ذلك عندهم كالمساجد عندن وكنيسةللنصارى 

أشهد باالله الذي أنزل الإنجيل على  :الله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصرانيبا
  )٨(]بمحمد[كما لا يحلف المسلم  ولا يحلف اليهودي بموسى : عيسى، قال الماوردي

 م يعظمونه، والمقصود الزجر  في الأصح يوكذا بيت نار مجوس )٩(بل ذلك محظورلأ
الحكم لأنه لم يعظم في  )١٠(]أو مجلس[ن في المسجد بل يكو ،لا :عن الكذب، والثاني

                              
العجـوه  : [يقـول  سمعـت رسـول االله   : سمعت رافع بن عمرو المزني قال: عن عمرو بن سليم قال )١٢(

قولـه  : وفي شرح السندي قال ،٣٤٥٦طب الحديث كتاب ال: رواه ابن ماجه في السنن] والصخرة من الجنة
 ،اسناده صحيح رجالـه ثقـات  : وفي الزوائد. يريد صخرة بيت المقدس: قال السيوطي في النهاية والصخرة

 .٣١ص  ٣وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج
 ].صعود[في ب )١(
 .٦/٣٣٠ :الروضةو ،٤٠٥ -٩/٤٠٤:انظر الشرح الكبير للرافعي )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 ].التأخير[في ج  )٤(
 .٦/٣٢٨: انظر الروضة )٥(
 .٩/٤٠٣: الشرح الكبير للرافعي انظر )٦(
 ].بسيدنا محمد[في ج  )٧(
 .١١/٤٨ :انظر الحاوي الكبير للماوردي )٨(
 ].ومحل[في ب  )٩(



 

 

بل في مجلس الحكم لأن دخوله  ثنيبيت أصنام و لا )١(شريعة قط بخلاف البيع والكنائس
أو  ،هأن يدخل دارنا دن ةالمسألمعصية كما حكاه الماوردي عن الأصحاب، وصورة 

 حقه في الأصح لأنه أمان، وسكت عن من لا ينتحل مله كالدهري والزنديق فلا يغلظ في
من الأعيان  وجمع )٢(ويحسن أن يحلف باالله الذي خلقه ورزقه :لا يعظم شيئاً قالا

لحد ا تولا يثبلأن اللعان سبب للحد،  أقله أربعهوالصلحاء، لأن فيه ردعاً عن الكذب 
ومن هذا يظهر : إلا بأربعة فاستحب حضور ذلك العدد قال ابن الرفعه في حاشية الكفاية

 والتغليظات سنه لا فرض على المذهببار كوم من أهل الشهادة كما قاله الماوردي اعت
ويسن  .، ولأنه لو لم يجب لما جاز لما فيه من الاشتهارللإتباعيجب : يمان، وقيلكسائر الأ

لعله  عند الخامسة )٥(ويبالغ )٤(للإتباع )٣(]االله[بالتخويف من عذاب  للقاضي وعظهما
 )٦(]تقوم[فيقوم الرجل عند لعانه، والمرأة جالسة ثم  وأن يتلاعنا قائمينيرجع لأا موجبه 

د الرجل لثبوت ذلك في قصة هلال بن أميه، ولأن قيامه أبلغ ععند لعاا، ويق )٦(]تقوم[
 .في الردع

لعانه لأجل القذف لظاهر الآية، والفرق بين  )٧(]لا يصح[فغير الزوج  وشرطه زوج
والمراد بالزوج من [فراشه بخلاف الأجنبي  لإفسادها ه احتياج الزوج للقذفيرالزوج وغ

الحد بالقذف في النكاح  لإسقاطيرد لعان البائن لنفي الولد أو  علقه النكاح لئلاله 
ومكره ، ومجنون ،فلا يصح من صبي يصح طلاقه )٨(]والوطوءه بنكاح فاسد أو شبهه

لعان يمين فاشترط فيه ما والمحدود في القذف لأن ال ،والرقيق ،والذمي ،بخلاف السكران

                              
 .١١/٤٩: انظر الحاوي الكبير للماوردي  )١٠(
 .٦/٣٢٨:، والروضة للنووي٩/٤٠٣:شرح الكبير  للرافعيانظر ال )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].قاله الماورديكما [في ج زيادة  )٣(
 ].نفي[في ب زيادة  )٤(
 ].يقوم[في ب  )٥(
 ].لا يصلح[ج  في )٦(
 ].ب[ساقطة من  )٧(

 .سنن اللعان

 .شروط اللعان



 

 

 )١(]مسألة[والمــراد من يصح طلاقه في الجملة لئلا ترد[شرط في الحالف دون الشاهد 
يصح  )٢(ومع ،ج ولا يصح طلاقهزوعلى انسداد باب الطلاق فإنه ال التخريجيه إذا فرعنا

في ولو لاعن النكاح  لدوام لاعن العدةولو ارتد بعد وطءٍ فقذف وأسلم في  )٣(]لعانه
لتبين وقوعه في صلب النكاح، وكفره لا يمنع  صحأي في العدة  الردة ثم أسلم فيها

لتبين انقطاع  هنبنينو )٥(صادف العدةعلى الردة إلى انقضاء  أصر )٤(]إذا[صحته كالذمي 
تبين فساده ولا يندفع  وإلافإن كان هناك ولد ونفاه باللعان نفذ  بالردةانقطاع الزوجية 

 . الأصحالقذف في )٦(]حد[ كبذل
المتلاعنـان لا  ": لحـديث  فرقه وحرمه مؤبده كاذباأي الزوج، ولو  )٧(]ويتعلق بلعانه[

ولا رفـع   ،فلا يفيده ذلك عود بنكاح كذب نفسهان إو )٨(رواه أبو داود "يجتمعان أبداً
تأبد الحرمة، لأما حق له وقد بطلا فلا يتمكن من عودهما بخلاف الحد، ولحوق النسب 

ن إبسبب قذفها، وقذف من زنا ا  الحد عنه )٩(]وسقوط[حق عليه  لأماودان فإما يع
لم يسقط عنه حده في الأصح، وكان ينبغي التعبير  /فإن لم يسمه ؛ن سماه في اللعان للآيةإ

إن لم تلـتعن لقولـه    ووجوب حد زناهابالعقوبة بدل الحد ليشمل حد القذف وتعزيره 
على وجوبه عليها بلعانه هذا إذا قذفها  )١١(]فدل[ )١٠(يةالآ »ويدرؤا عنها العذاب«: تعالى

                              
 ].المسألة[في ج  )٨(
 .وهو الصحيح ]ذلك[في ج زيادة  )٩(
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].أو[في ب، ج  )٢(
 ].لعانه[في ج زيادة  )٣(
 ].حق[في ب  )٤(
 ].ثم أسلم فيها[في ب  )٥(
د أبي داود مضت السنة بعد في المتلاعنين أنه يفرق ه عنلفظرواه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في اللعان ، و )٦(

، ١٢٤٣٣(وفي الباب عن علي وعمر وابن مسعود في مصـنف عبـدالرزاق رقـم     .بينهما، ثم لا يجتمعان
 ).٣/٤٠٩(ورواه البيهقي ) ٣/٢٧٦: (، ورواه الدارقطني )١٤/١٧٣(، ورواه ابن أبي شيبه )١٢٤٣٦

 ].وسقط[في ب  )٧(
 ).٨(النور آية رقم سورة  )٨(
 ].فيدل[في ج  )٩(

.ما يتعلق باللعان

 /ب -٩٥/



 

 

إلى مـا قبـل    إضـافة وكانت مسلمة، أما لو قذفها بزنا [إلى حال الزوجية  إضافةبزنا 
فسيأتي، وإن كانت كتابية فالنص أا لا تجبر على اللعـان، ولا تحـد إذا    )١(]الزوجية

بما نحكم في حـق المسـلمة    حكمنا في حقها )٢(امتنعت حتى ترضى بحكمنا فإذا رضيت
ة فيه، وقد يفهم حصر أحكام لعانه في هذه الخمسة، بتللسنة الثا وانتفاء نسب نفاه بلعانه

 )٣(]إن لم تلاعـن [تعلق بلعانه أيضاً سقوط حضانتها في حق الـزوج  يوليس كذلك بل 
قاله وأربع سواها في عدا كما  ،نكاح أختها حةالصداق قبل الدخول واستبا )٤(]وتشطر[

ي ممكن منه فإن تعذر بأن ولدته تامـاً لسـتة   وإنما يحتاج إلى نف )٥(في زيادة الروضةقاله 
 وهي بالمغرب بالمشرقنكح وهو  وأأي مجلس العقد  أشهر من العقد أو طلق في مجلسه

أو كان الزوج صـغيراً لا  [مل الحيمكن فيه اجتماع ووطء وحمل أقل مدة ولم يمض زمن 
لأن نسـبه لا   وله نفيه ميتاًلاستحالة كونه منه  لم يلحقه )٦(]سوحامميمكن العلوق منه أو 

مؤنة التجهيز  إسقاطمات ابن فلان، وهذا قبر ولد فلان، وفائدته : ينقطع بالموت بل يقال
واستحق ارثه ولو استلحقه ثم نفاه لم ينتف عنه  ،حق الولد المنفي بعد موته لحقهلولو است[

ر فـو لأنه شرع لدفع ضرر تحقق فكان علـى ال  ور في الجديدوالنفي على الف  )٧(]جزماً
وربما احتاج إلى نظر  ،المنع لأن أمر النسب خطير :والقديم ،الشفعةكالرد بالعيب، وخيار 
على : وي، وقيلتريمتد ثلاثة أيام لأن الشرع اعتبرها في مواضع لل: وتأمل، وعلى هذا قيل

اللعان فلـه   )٨(]أما[د لل الخلاف في نفي الو، ومحبالإسقاطي أبداً، ولا يسقط إلا خالترا
لأنـه لا يعـد    للجمعةوكل عذر مسقط  ،من مرض لعذرفي تأخير النفي  ويعذرتأخيره 

                              
 ].ب[ساقطة من  )١٠(
 .وهو الصحيح ]بحكمنا[في ج زيادة  )١(
 ].أم تلاعن[ في ج  )٢(
 .وهو الصحيح ]ويشطر[، وفي ج ]وشرط[في ب  )٣(
 .٦/٣٠٧: انظر روضة الطالبين للنووي  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].ب[ساقطة من  )٦(
 ].وأما[ في ج )٧(

فائدة نفي 
 .الميت

على الفور  النفي
 .أم على التراخي



 

 

لقصة هلال  وله نفي حمل[لا بطل حقه إو ،فعليه أن يشهد الإشهادمقصراًَ لكن أن أمكنه 
عن علـي  لـيلا  ظار وضعهوانت )٣(،)٢(]متفق عليه .الحمل قبل وضعه )١(بن أميه فإنه لاعن

علمت أن الحمـل ولـد   : نعم لو قال  )٤(]فينفش[يقين فإن المتوهم حملاً قد يكون ريحاً 
وأخرت طمعاً في موته، أو موا فأكفى اللعان لحقه في الأصح المنصوص لتفريطه مع علمه 

لموافقته الظـاهر نعـم ان    صدق بيمينه إن كان غائباً الولادةجهلت : ر، وقالخومن أ
وكذا الحاضر في مدة يمكن  )٥(استفاض واشتهر لم يصدق كما حكياه عن الشامل، وأقراه

كأن كان في محلتين، وأمكن الخفا عليه لاحتمال صدقه فإن لم يمكن بأن  يمكن جهله فيها
: ولو قيل لهكانا في دار واحده ومضت مدة يبعد الخفاء فيها لم يقبل لمخالفة الظاهر إذن 

ولحقـه   آمين، أو نعم، تعذر نفيه: لك ولداً صالحاً فقال )٦(اللهمتعت بولدك، أو جعله ا
يتعذر  عليك فلا )٧(جزاك االله خيراً، أو بارك: وإن قالبه  الرضاالولد لأن ذلك يتضمن 

الدعاء فلا يكون مقراً بالشك، وصورة المسألة  مقابلة )٨(]قصد[يتعذر النفي لاحتمال أنه 
حاله يعذر فيها بالتخلف كالليل ونحوه، أو  أن يقول ذلك وهو متوجه إلى الحاكم، أو في

لأن كلاً منهما حجه  ه بزناهانوله اللعان مع إمكان بي /بإخبارهيئة من لا يسقط الحق 

                              
 ].عن[في ج زيادة  )٨(
 ].ب[ساقطة من  )٩(
بولد يشبه  تاللهم بين فجاء":  وليس بصريح بل يؤخذ من قوله  :يقول ابن حجر. من حديث ابن عباس )١(

بين البخاري  الذي رمت به، وفي الصحيحين عن سهل بن سعد في قصة عويمر العجلاني وكانت حاملاً، لكن
 .١٢٧٩-١٢٧٨) ٤(تلخيص الحبير : أنه من قول الزهري، انظر

 ].فتنفس[ ، وفي ج ]فيتنفس[في ب  )٢(
 .٦/٣٤٤:، وانظر الروضة للنووي٩/٤١٦:فعيالشرح الكبير للرا انظر )٣(
 ].تعالى[في ب زيادة  )٤(
 ].االله[في ب، ج زيادة  )٥(
 ].ب[ساقطه من  )٦(



 

 

»  الْعـذَاب  ويـدرأُ عنهـا   «: لقوله تعـالى  )١(]الزوج[المتوجه عليها بلعان  ولها لدفع حد الزنا

 )٢(الآية

ن إذا كانت صادقة في نفس الأمر كيلا يكون عوناً على ولا يحل لها النكول عن اللعا
 .هجلدها، أو رجمها، وفضيحة أهلها، قاله الشيخ عز الدين وصوب

 

 صلف
للحاجة  بطلاق أو غيرهت عن الحد، وزال النكاح عفوإن  )٣(له اللعان لنفي ولد     

 ولا ولد النكاحزال  ولدفع حد القذف، وإنكد من درء الحد آإليه بل نفي النسب 
لأنه  الأمةأو  الذميةالواجب على القاذف كقذف زوجته  ولتعزيرهلحاجته إليه أيضاً 

أي لا يمكن وطؤها  كقذف طفله لا توطأ )٤(]لكذب[إلا تعزيز تأديب عرض صحيح 
والتعزير  ولو عفت عن الحد للإيذاءللعلم بكذبه بل يعزر تأديباً على الكذب حتى لا يعود 

ولم  ولا حمل بنفيه أو سكتت عن طلب الحد ،ها، أو صدقته ولا ولدأو أقام بينه بزنا
الأصح في  )٥(]وجه[في المسائل الخمس  أوجنت بعد قذفه فلا لعان في الأصحتعف 

عفوها أن اللعان حجة ضرورية إنما تستعمل لغرض مهم، وهو دفع النسب، أو عقوبة 
ووجه الأصح  ،ر الكذب عنهالقذف ولا ضرورة هنا ووجه مقابلة قطع النكاح ودفع عا

ووجه  ،في إقامة البينة، أو تصديقها ثبوت قوله بحجة أقوى من اللعان فلا فائدة في اللعان
أو جنت عدم  ،إذا سكتت )٦(]فيما[مقابلة قصد التحريم المؤبد وغيره، ووجه الأصح 

                              
 ].ب[ساقطه من  )٧(
 ).٨(سورة النور آية رقم  )٨(
 .وهو الصحيح]مات[في ب زيادة  )١(
 ].الكذب[في ب  )٢(
 ].ووجه[في ج  )٣(
  .]، جب[ منساقطة  )٤(

 /أ -٩٦/

 .مسقطات اللعان



 

 

اً في إسقاط عند الضرورة إليه ووجه مقابله أن له غرض )٢(]تلاعن[، وإنما )١(]إليه[ضرورته 
الحد لأنه معرض للطلب في كل وقت، وكان الأولى تأخير قوله ولا ولد إلى آخر الصور 

فإن له اللعان  ؛حمل في مسألتي السكوت والجنون وأ يرد عليه ما لو كان ولد، )٣(]ليلا[
وكلامه يوهم تساوي الكل في عدم اللعان، وليس كذلك بل هو في الثلاث الأول [قطعاً 

ولو أباا بثلاث أو  )٤(]الأخيرتين منفي في الحال خاصة فإذا طولب لاعن مطلق، وفي
 )٥(مطلق أو مضاف إلى ما بعد النكاح لا عن إن كان ولدبزنا  أو ماتت ثم قذفهاغيرها 

 )٦(]قبل[فإن أضاف إلى للحاجة إلى النفي كما في صلب النكاح  يلحقه )٥(ولد
وكذا إن ه غير محتاج إليه كقذف الأجنبية ويحد لأن فلا لعان إن لم يكن ولد )٧(]النكاحه[

لتقصيره بذكر التاريخ وتبع في هذا التصحيح المحرر، ونقله في  إن كان ولد في الأصح
له اللعان كما لو أطلق وعزاه في الشرح  :، والثاني)٨(إنه أقوى: زيادة الروضة عنه، وقال

، وقال في )٩(ترجيحهواقتضى كلام الكبير ، الصغير للأكثرين، ولم يذكر ترجيحاً سواه
اً على أنه لا عريفت قذف إنشاءلكن له إن الفتوى عليه لكونه قول الأكثرين : المهمات
قطعاً  ولا يصح نفي أحد توأمينلنفي النسب للضرورة فإن لم يفعل حد  ويلاعنيلاعن 

لأن االله تعالى لم يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين لأن الرحم إذا 
مه فلا يتأتى منه قبول مني آخر، ومجيء الولدين إنما من كثرة مادة ف شتمل على المني استدا
 .أحدهما واستلحق الآخر، أو سكت عن نفيه مع إمكان لحقاه )١(]ىنف[فإن  )١٠(]الزرع[

                              
  .]ج[ منساقطة  )٥(
 ].يلاعن[، ج في ب )٦(
 .حيحوهو الص ]لئلا[في ج  )٧(
 ].ب[ساقطة من  )٨(
 .]أو حمل[في ج زيادة  )١(
 .وهو الصحيح] ما قبل[في ب،ج  )٢(
 .وهو الصحيح ]نكاحه[في ج   )٣(
 .٦/٣١٢: انظر الروضة )٤(
 . ٩/٣٧٣: انظر الشرح الكبير  )٥(
 .وهو الصحيح ]المني[ في ج )٦(



 

 

                                                                                     
 ].بقي[في ب  )٧(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كتاب العــدد
  .)٢(دد من الأقراء والأشهرالعدد لاشتمالها على ع نجمع عدة أصلها م )١(]هي[     

براءة رحمها، وذلك  فلمدة معلومة تتربص فيها المرأة لتعر )٣(]اسم[ :وهي في الشرع
 .أو أشهر ،يحصل بوضع حمل، أو مضي أقراء

 .الواردة في الباب الأخبارو،/ )٤(]الآيات[ الإجماعوالأصل فيها قبل 
، أو لعان، )٥(]بعيب[ بطلاق أو فسخلق بِفُرْقَةِ حي الأولُ متع: عدة النكاح ضربان

والفسخ في معنى الطلاق،  )٦(»قُـروء  ثلاَثَـةَ  بأَِ�فسُـهِن  يتَربصن والْمطَلَّقاَت «:أو غيرهما لقوله تعالى

 فلا عدة عليها بالاتفاق لكن يرد عليه عـدة وطء الشـبهة   ا النكاح المزني وخرج بعدة
حتى انون : ، قالالواطئبكل وطء لا يوجب الحد على وضبط في التتمة وجوب العدة [

أة في المكـره  ن الجنون أبلغ في العذر من الغلط وكذا المرلو زنى بعاقلة يجب عليها العدة لأ
 .)٧(]الحد فصار الماء محترما إسقاطنا جعلناه عذراً في لأ

طلقت قبلـه  ي، ولو في دبر فإن صولو من صبي ومجنون، ومكره وخ وإنما تجب بعد وطء

 لَكُم فَما تَمسوهن أَن قَبلِ من طَلَّقْتُموهن ثُم الْمؤمنات �َكَحتُم إذَِا «: لم يجب لمفهوم قوله تعالى

 هِنلَـيع  ـنم  ةـدا  عو�َهتَـدأي مني الزوج لأنه أقرب إلى العلوق مـن   واستدخال منيه، )٨(» تَع

بقول الأطباء إن المني إذا ضربه الهواء لا ينعقد منه الولد لأنه ظن  ولا عبرة[مجرد الإيلاج 

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 .١٥٠ص  :انظر المصباح المنير للفيومي )٢(
 ].أشهر[في ب  )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 ].كعيب[في ب  )٥(
 ).٢٢٨(البقرة آية رقم سورة  )٦(
 ].ب[ساقطة من  )٧(
 ).٤٩(الأحزاب آية رقم سورة  )٨(

 /ب -٩٦/

 .وجوب العدة

تعريف العدة 
 .لغة وشرعا

 .أدلة العدد



 

 

 ـونقل الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب ال، )١(]الإمكانلا ينافي  دة، ولحـوق  ع
فلو أنزل ثم [والاستدخال معاً في الزوجية  الإنزالالنسب باستدخال ماء الزوج أن يوجد 

ولو أنزل وهـي زوجتـه ثم   [ ولم يلحق الولدتزوجها فاستدخلت الماء لم تحسب العدة، 
اشتراط  )٤(]البغوي[ونقل  ،)٣(])٢( ]أبامها ثم استدخلت لم تحسبه العدة، ولم تلحق الولد

اشتراط كون الماء من غير زنا، أما لو استدخلت ماء الزوج من الزنا فلا إثم أبـداً فيـه   
هذا متعلق  راءة الرحمن تيقن بإو احتمالاً لنفسه بالوجوب، وحكياه عنه في موانع النكاح

 ـصبي في سن لا يح كوطءبعد وطء أي وإن تيقن أن الوطء غير شاغل الرحم  :بقوله  ،لب
وحصلت الصفة بأن مضى  ،يقيناًأو طفله لا تحيل حتى لو علق الطلاق على براءة الرحم 

لها بعد وضع الحمل ستة أشهر من غير وطء وجبت العدة إذا كانت مدخولاً ا لعمـوم  

وهو الإيـلاج   ،فيكفي جريان سبب الشغل )٥(»تَمسـوهن  أَن قَبـلِ  مـن  «: قوله تعالىمفهوم 

والقـديم   )٦(]السالفة[لمفهوم الآية  لا بخلوه في الجديدلظهوره لا الشغل وهو المني لخفائه 
وأرخـى سـتراً فلـها     ،أذا أغلق باباً) رضي االله عنهما(تجب ا العدة لقول عمر وعلي 

وعدة حـرة ذات   )٧(منقطع كما قاله البيهقي بأنهالعدة، وأجيب  وعليهالاً الصداق كام

الطهر : والقرء )٩(» قُـروء  ثلاَثَـةَ  بأَِ�فسُهِن يتَربصن والْمطَلَّقاَت« :لقوله تعالىأقراء  )٨(ثلاثة إقراء

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].ب[ساقطه من  )٢(
 ].ج[ساقطه من  )٣(
 ].الماوردي[في ب  )٤(
 ].٤٩[آية رقم  /الأحزاب )٥(
 ].السابقه[في ج  )٦(
أو حيضـتين ثم   أيَّما امرأة طلقت ،فحاضت حيضـةً  ": قال عمر بن الخطاب : عن ابن المسيب، أنه قال )٧(

 .لا اعتدت بعد التسعة ثلاثة أشهر ثم حلـت وإ، فإن بان ا حملٌ فذاك رفعتها حيضة فإا تنتظر تسعة أشهر
فإلى : ، وقال)٧/١٥٨(الأثر : باب عدة من تباعد عنها حيضها: رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب العدد

 .، ثم رجع عنه في الجديد إلى قول ابن مسعودفي القديم) رحمه االله(ظاهر هذا كان يذهب الشافعي 
 ].من[في ج زيادة  )٨(
 ).٢٢٨(البقرة آية رقم  )٩(

 .تعريف القرء



 

 

 قُـوهن فَطَلِّ «: وفقهاء المدينـة لقولـه تعـالى    ،الطهر كما قاله جمع من علماء الصحابة

 هِنتـدع١(»ل(  نقولهكو[أي في زمن عد[)٣(]تعالى[ )٢( :»  َضَـع�و  ازِينـوـطَ  الْمسْمِ  القـويل  ـةاميْالق 
 ـةاميْن كان إذناً في الطلاق في زمن العـدة،  ) ٤(» القأي فيه، وإذا كان المعنى في زمن عد

فـإن   يكون هو زمن العـدة الحيض محرم فينصرف الإذن إلى زمن الطُهر ف ومعلوم أنه في
عض الطهر، وإن قل يصدق عليـه  ـلأن ب طلقت طاهراً انقضت بالطعن في حيضه ثالثة

 )٥"( اتــــمعلُوم أَشهر الْحج : "اسم قرء، وقال تعالى

شهران، وبعض الثالث هذا إذا بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية، فإن  )٦(]وهو[
أنت طالق في آخر جزء من أجزاء طهرك لم تعتد : )٧(]أو قال[اقاً، اتف أماانطبق على آخره 

وما بقي من الحيض لا يحسب قرءاً قطعاً  )٨(]رابعه[أو حائضاً ففي تعتد به على الأصح، 
وفي قطعاً لأن الطهر الأخير إنما يتبين كماله بالشروع في الحيضة التي بعده، وهي الرابعة 

والرابعة في  ،الثالثة في الصورة الأولى في الحيضة يشترط يوم وليلة بعد الطعن: قول
الصورة الثانية لاحتمال كونه دم فساد، والأصل بقاء العدة فلا تنقضي بالشك، وسكت 
المصنف عن حكم الطلاق في النفاس، وقضية كلام الروضة وأصلها في الحال الثاني في 

 تحض وهل يحسب طهر من لم )١٠(من العدة )٩(]لا يمس[اجتماع عدن أن النفاس 
 القرء انتقال من طهر إلى حيض، أم طهر محتوش بدمين /على أن اءبن: ءاً؟ قولانوقر

                              
 ).١(الطلاق آية رقم  )١(
 .وهو الصحيح]لقوله[في ب  )٢(
 ].ج[ساقطة من  )٣(
 ).٤٧(الأنبياء آية رقم  )٤(
 ).١٩٧(البقرة آية رقم  )٥(
 ].هي[ في ج  )٦(
 ].قالت[في ج  )٧(
 ].الرابعة[في ج  )٨(
 ].لا تحسب[في ب  )٩(
 .٦/٣٤٢: انظر الروضة  )١٠(

 /أ-٩٧/



 

 

في المبنى  أظهر: والثانيلأنه لم يتصل طرفاه بحيض  ،لا :وعلى الثاني ،يحسبفعلى الأول 
أي جمعته فزمن  ،اء في الحوضالمقرءاً لأن اللفظ مأخوذ من قولهم قرأت  حسبانهوهو عدم 

وهنا  ،مع شيئاً ويرسل شيئاً إلى أن يدفع الكليجالدم في الرحم، وزمن الحيض  معيجالطهر 
وقرأ  ،قرأ النجم إذا طلع: ووجه مقابلة دلالته على المرأة أخذاً من قولهم ،لا جمع ولا ضم

وفيه : هو المحتوش بدمين، قال الرافعي القرءوالأظهر أيضاً في المبني عليه أن  ،إذا غاب
في الطلاق من أن الأكثرين أوقعوا الطلاق في الحال إذا قال لمن لم تحض قط مخالفة لما سبق 

ويحتمل أن ترجيحهم في هذه لمعنى ، )١(أنت طالق في كل قرء طلقه، وهي متعلقة ذا
في ذلك  )٢(يخصها لا لرجحان القول بأن القرء هو الانتقال انتهى، قال البلقيني والأذرعي

الطلاق لصدق الاسم، والاحتواش شرط لانقضاء العدة فوقع  )٣(أن القرء اسم للطهر
 .ظن البراءة )٤(]ليغلب[

فالمعتادة ترد إلى عادا والمميزة إلى التمييز،  إليها )٥(]المردودة[وعدة مستحاضة باقرائها 
إذا مضت ثلاثة أشهر  :إلى الأقل على الأظهر، وعلى القولين )٦(]والمبتدأة[التمييز، 

بثلاثة أشهر في  ومتحيرةر على حيضه وطهر غالباً انقضت عدا لاشتمال كل شه
في كل شهر حيضاً وطهراً غالباً، وصبرها إلى سن اليأس فيه  )٨(]للمرأة[لأن  )٧(الحال

وإن وقع في أثناء الشهر اعتبرنا الباقي قرآن كان  بالأهلةوتعتبر الأشهر [مشقة عظيمة 
لأا قبله متوقعة  بعد اليأس: يلوق )٩(]أكثر من خمسة عشر يوماً ، وإلا فلا في الأصح

                              
 .٩/٤٢٧انظر الشرح الكبير للرافعي  )١(
 ].والمعني[ ةفي ب، ج زياد )٢(
 .٢٩٤ :تحرير التنبيه للنووي انظر )٣(
 ].لتغلب[في ج  )٤(
 ].المردود[ في ب  )٥(
 ].المبتدأ[في ب  )٦(
 ].بالأهله[في ج زيادة  )٧(
 ].المرأة[في ج  )٨(
 ].ب[ساقطة من  )٩(

 .عدة المستحاضة

عدة أم الولد، 
 .والمكاتبة



 

 

على النصف من  الأمةلأن  وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق بقرئين .للحيض المستقيم
في القسم والحد فكذا هنا إلا أنه لا يمكن تنصيف القرء فكمل كما في طلاق العبد  الحرة

 لأن الرجعية زوجة فيفي الأظهر  )١(]حره[وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة 
  .أكثر الأحكام

تتم  :لقطع الميراث، وسقوط النفقة، والثاني كالأجنبية )٢(]لأا[ أو بينونة فأمة في الأظهر
كالدم في  )٦( ]فتنتقل[الناقصة  )٥(قبل )٤( ]الكاملة[اعتباراً بوجود  )٣(]عدة حرة[تتم 

 )٧(]تتم[في الروضة وأصلها أحدها الأشهر فحصل في المعتق ثلاثة أقوال كما صرحا به 
وعدة  )٨(التفصيل بين البائن والرجعية :والثالث ،عدة حرة مطلقاً والثاني عدة أمة مطلقاَ

 من الْمحيضِ من يئسن واللَّائي« : لقوله تعالى بالأهلة لم تحض أو يئست بثلاثة أشهرحرة 

كُمائ٩( »..�ِّس(  ل[شهر فبعده هلالان  أثناءفإن طُلِّقتْ في الآيةوتكم[)وهو  المنكسر )١٠

 )١٢(]وجبت[ )١١(]الأشهر[أي في أثناء  فإن حاضت فيهاولو كان ناقصاً  ثلاثينالأول 
 .، ولا يحسب ما مضى للصغيرة قرءاً على الأصحبالإجماع قراءالإ

 شهران: وفي قولالتبعيض بخلاف الاقراء  لإمكان بشهر ونصفلم تحض أو يئست وأمه

                              
 ].الحره[في ج  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].عدا[في ج  )٣(
 ].الكامل[في ج  )٤(
 .وهو الصحيح]فراغ[زيادة لفظة  في ج )٥(
 ].فينتقل[في ج  )٦(
 ].يتم[في ب  )٧(
 .٦/٣٤٣: انظر الروضة )٨(
 ).٤(الطلاق آية رقم  )٩(
 ].ويكمل[في ج  )١٠(
 .وهو الصحيح ]الشهر[ في ج  )١١(
 ].وجب[ في ب  )١٢(

 .عدة الأمة



 

 

 )٢(» أَشهرٍ ثَلاَثَةُ فَعدتُهن «: لعموم قوله تعالى ثلاثة: قول وفي نالقرء يعن  )١(]بدل[لأا 

أو  بالإقراءفتعتد  )٣(تصبر حتى تحيض كرضاع ومرضتعرف  هلعومن انقطع دمها ل
فكذا في معروفة  لهأو لا لع سبالي بطول مدة الانتظار لعدم اليأتولا  تيأس فبالأشهر

تعالى لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تحض لأن االله [لة عكما لو انقطع ل الجديد
من انقطع دمها  فأشبهتلآيسة، وهذه ليست واحدة منهما لأا ترجو عود الدم او

وفي قول  أربع سنينقديم  وفي قولتتربص تسعة أشهر  وفي القديم )٤(]لعارض معروف
فراغ  )٥(]ليعرف[ ستة أشهر، وحاصل القديم أا تتربص مدة الحمل :مخرج على القديم

، وقد اختار عبداًت ثم تعتد بالأشهرلكن غالب مدة الحمل أو أكثره أو أقله  /الرحم
: واب، قالشظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس لا سيما العالقديم وأفتى به ل )٦(البارزي

اضت بعد اليأس في الأشهر فعلى الجديد لو حويتجه ذلك أيضاً فيما إذا انقطع لعلة 
للقدرة على الأصل قبل تمام البدل ويحسب ما مضى قرءاً قطعاً لأنه طهر  قراءالإوجبت 
لتعلق  ل أظهرها إن نكحت فلا شيءافأقوأي بعد تمام اشهر  أو بعدهادمان  هاحتو ش

أي وإن  وإلاحق الزوج والشروع في المقصود كالمتيمم يرى الماء بعد الشروع في الصلاة 
تنتقل إلى الاقراء مطلقاً لما : أا ليست يائسة، والثانيلأنه بان  فالإقراءلم تكن نكحت 

اهراً كما لو ظلمنع مطلقاً لانقضاء العدة ا :ذكرنا من تبين كوا ليست بآيسه، والثالث
أي أقارا من الأبوين لتقارن طبعاً  أس عشيرايوالمعتبر حاضت الصغيرة بعد الأشهر 

                              
 ].يدل[ في ب  )١٣(
 .٤الطلاق آية رقم سورة  )١٤(
 ].كمرض ورضاع[في ج  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 .وهو الصحيح ]لتعرف[في ج  )٣(
هبة االله بن عبد الرحيم بن ابراهيم  بن المسلم الجهني قاضي القضاة شرف الدين البارزي، قاضي  :هو البارزي )٤(

شرح الحاوي الصغير، والتمييز في الفقه، وترتيب الأصول، والمغني، : من مصنفاته. هـ٦٤٥حماة، ولد في سنة 
، وطبقـات  ١٠/٣٨٧:كيانظر طبقات الشافعية الكـبرى للسـب  . هـ٧٣٨ومختصر التنبيه، توفي بحماة سنة 

 .٣/١٤٩:الشافعية لا بن قاضي شهبه

 /ب-٩٧/



 

 

اختلفت عادن اعتبر بأقل عادة امرأة  )١(]ولو[وخلقاً، ويعتبر الأقرب فالأقرب إليها 
وهو الأشبه، وإذا لم يكن لها قرابة أو : ، قال في المطلب)٢(]عادة[أكثرهن : منهن، وقيل

 كل النساء: وفي قوليأس نساء العالم  )٣(]اعتبر: [قال في الكافيتعذر معرفة حالهن 
لم والتفحص عن سكان الأقاليم ولا يمكن طوف العا: قال الإمام. للاحتياط وطلب اليقين

وهذا ما رجحه في . ذا القول أظهر، واالله أعلم: قلته ويعرف خبروإنما المراد ما يبلغنا 
فعلى هذا هل ينظر  )٥(ترجيحه يقتضيإن إيراد الأكثرين : لقول الرافعي )٤(أصل الروضة

 ،اد القاضيإير: عصار، قال الأذرعي، أو النساء مطلقاً في جميع الأإلى نساء زماا
 )٦(]أو الأكثرين[وكلام كثيرين  ،لأولاوالغزالي يقتضي  ،والمتولي، والإمام ،والفوراني

 .وستون سنه )٧(]اثنان[يقتضي الثاني، وفي أقصى سن اليأس أوجه أصحها 

 

 

 

 

 

 

                              
 ].فلو[في ج  )٥(
 ].ب[ساقطة من  )٦(
 ].اعتبرت[في ب  )١(
 .٦/٣٤٨: انظر الروضة  )٢(
 .٩/٤٤٢: انظر الشرح الكبير  )٣(
 ].أو الأكثر[في ج  )٤(
 ].الثالث[في ج  )٥(



 

 

 

 

 فصل

بشرط  )١(»ملَهنح يضَعن أَن أَجلهُن الأْحَمالِ وأُولاَت «: لقوله تعالى عدة الحامل بوضعه

فإذا لاعن الحامل،  نفي بلعانمولو احتمالاً كزوجاً كان أو غيره  نسبته إلى ذي العدة
عنه ليس ن نفيه ، وإن كان غير لاحق به لأونفى الحمل ثم وضعته انقضت عدا به

ا إذا مات م، ولهذا لو استلحقه لحقه فإن لم يكن كونه منه كبقطعي لجواز كذبه وصدقها
عن زوجة حامل فعدا بالأشهر كما سيأتي فإن الولد غير  الإنزال يتصور منه صبي لا

وانفصال كله سوح، ومن وضعته لدون ستة أشهر من العقد ملاحق به، وكذا الم
لأن  ومتى تخلل دون ستة أشهر فتوأمانلظاهرة الآية المذكورة  توأمين )٢(]ثاني[حتى

 لإطلاقبميت  وتنقضيأشهر فأكثر كانا حملين  السنة أقل مدة الحمل فإن تخلل بينهما ستة
بمضغة فيها صوره آدمي خفيه أخبر ا  وتنقضيتسمى حملاً لا لأا  لا علقه الآية

هي أصل القوابل  )٤(]أي[ )٣(]وقبلن[خفيه  فإن لم يكن صورهلوجود اسم الولد  القوابل
تحصل برؤية  لأن براءة الرحم على المذهب)٦(انقضتلتخلقت  )٥(]نفى[ولو  أصل آدمي

، ولا )٧(]الغرة[برؤية الدم فهذا أولى هذا هو المنصوص هنا ونص على أنه لا يجب به 
بتقرير النصين، والفرق أن العدة تتعلق : قولان في الجميع، وقيل: فقيل ديثبت به الاستيلا

                              
 ).٤(الطلاق آية  )١(
 ].يأتي[في ب  )٢(
  .وهو الصحيح]نوقل[في ب، ج  )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 .الصحيح وهو ]بقي[ في ج )٥(
 ].بوضعها[في ج زيادة  )٦(
 ].العدة[في ب  )٧(

 .عدة الحامل

 /أ-٩٨/



 

 

ثبت تبعاً تالولد إنما  وأمومة /الغرةببراءة الرحم، وقد حصلت، والأصل براءة الذمة من 
 اعتدتللزوج  )١(]حمل[أو شهر  إقراءولو ظهر في عدة وهذا لا يسمى ولداً للولد 
أي في العدة لثقل وحركة  ولو ارتابت فيهالأنه يدل على البراءة قطعاً بخلافهما،  بوضعه

بمرور  الريبةحتى تزول  )٢(]والأشهر[ الإقراءبعد  لم تنكحتجدها ولم يظهر الحمل بأمارة 
 تلد فيه، أو غير ذلك لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها زمان يزعم النساء أا لا

 )٣(]الحكمن[النكاح  وبعد نكاح استمروالأشهر  الإقراءأي بعد تمام  أو بعدهاإلا بيقين 
فإنه  إلا أن تلد لدون ستة أشهر من عقدهبانقضاء العدة ظاهراً وثبوت حق الزوج الثاني 

 )٥(]لتزول[ )٤(بعدها مثل نكاح فلتصبر أويوم العقد  يحكم ببطلانه لتحقق كوا حاملاً
لما سبق في  في الحال إبطالهنكحت فالمذهب عدم  )٦(]نإف[للاحتياط  الريبة )٥(]لتزول[

لتبين فساده هذا أصح  )٧(]أبطلناه[أي مقتضى البطلان  فإن علم مقتضيهفي الاستمرار 
 للأزواجهل هي حلال  لأا لا تدري ،القطع بالبطلان مع الريبة :ق الثانييالطرق، والطر

بخلع أو غيره،  ولو أبااظاناً حياته فبان موته  أبيهقولان كمن باع مال : والثالث ؟أم لا
بناءً  الإمكانلقيام  لحقهفما دوا ولم تتزوج بغيره  فولدت لأربع سنينولم ينف الحمل 

 هه وقوععلى أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، ودليله الاستقراء، وحكي عن مالك وغير
، واعترضه منصور أطلقوههذه المدة من وقت الفراق كذا  )٨(]وتعتبر[عن جماعة 

بأنه يلزم منه أن يكون مدة الحمل أكثر من أربع سنين لتقدم العلوق على  )٩(التميمي

                              
 ].ب[ساقطة من  )٨(
 ].أو الأشهر[ في ج  )١(
 ].بحكمنا[في ج  )٢(
 ].ندباً[في ج زيادة  )٣(
 ].ليزول[في ب  )٤(
 ].فلو[ في ج )٥(
 ].أبطلنا[في ج  )٦(
 ].ويعتبر[في ج  )٧(
 ـ  . منصور بن اسماعيل التميمي المصري الضرير، الفقيه الشاعر:منصور التميمي )٨( ه صـنف المختصـرات في فق

الشافعي، وأخذ الفقه عن أصحاب الشافعي، وأصحاب أصحابه، وله مصنفات في المذهب مليحة توفي سـنة  



 

 

وهذا : العلوق قبل الفراق، قال الرافعي إمكانمن وقت : فينبغي أن يقال: الطلاق، قال
وما ذكره : ، قال ابن الرفعةقالحوقال في الشرح الصغير إنه [ )١(هلتسا إطلاقهمقويم وفي 

بالتنجيز اتفاقا، أو  لاأيضاً لأن الطلاق قد يقع مع الإنز منصور التميمي فيه تساهل
ذكره المعترض  ابالتعليق، وفي هذه الصورة يصح ما قاله الشافعي، والأصحاب، دون م

ملاً صحيحاً، وكذلك لما قاله المعترض محب فظهر حينئذ أن لما قاله الشافعي والأصحا
أو لأكثر  )٣(]هكل من المطلقتين على ما يقتضي صحت )٢(وهو ما عدا ما فرضناه فليترل

بتْ المدة من ولو طلق رجعياً حسِ وهذه تقدمت في باب اللعان ،الإمكان لعدم فلا
مراده أنه إذا طلق هذه العبارة بعيدة عن المراد، و من انصرام العدة: الطلاق وفي قوله

البائن في أن  )٤(]تخالف[كالبائن وإنما  أو لأكثر فلا رجعياً ثم ولدت لأربع سنين فأقل لحقه
سب في البائن من الطلاق لانقطاع الفراش، وفي هذه قولان أصحهما يحابتداء السنين 

 لأادة من انصرام الع: كذلك لأا كالبائن في تحريم الوطء فكذا في أمر الولد، وفي قول
فكذلك في  والإرث ،والظهار ،يلاء، والإكالمنكوحة في غالب الأحكام من لحوق الطلاق

قضاء نبا )٧(]تقر[مدى اللحوق بلا تقدير إن لم  )٦(يتمادى )٥(]قيل[لحوق الولد وعلى هذا 
قد يتباعد  )٩(]رالطه لأن[ )٨(]لأن الفراش على هذا القول إنما يزول بانقضاء العدة[العدة 

ثم ولدت لأكثر من أربع سنين لم  الأشهرأو  بالإقراءوالأصح أنه إذا مضت العدة [ين سن

                                                                                     
، وطبقات الشافعيه لابـن  ٣/٤٨٧:، وطبقات الشافعيه للسبكي١٤/٢٣٨:انظر سير أعلام النبلاء. هـ٣٠٦
 .١/٧٢:شهبه

 .٩/٤٥١:انظر الشرح الكبير للرافعي )١(
 .وهو الصحيح]كلام[زيادة  في ج )٢(
 .]ب[طة من قاس )٣(
 ].يخالف[في ج  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].في[زيادة  في ج )٦(
 ].يقر[في ب  )٧(
 ].ب[ساقطة من  )٨(
 ].والطهر[في ج  )٩(



 

 

لو  اكم صيرالأشهر فتبين بانقضائه وت وأ ،الإقراءيلحقه لأنا تحققنا أنه لم يكن موجوداً في 
العدة فولدت  )٢(]بعد[ ولو نكحت )١(]ق، ثم ولدت لأكثر من أربع سنينلابانت بالط

ويكون الحكم كما مر وهو إن  تنكحفكأا لم هر من النكاح الثاني ستة أش )٣(]لدون[
وحيث لحقه فنكاح  ،أو لأكثر لم يلحقه ،طلاق الأول لحقه نولدته لأربع سنين فأقل م

الثاني باطل لجريانه في العدة وإذا لم يلحقه فأقرب الوجهين أنا لا نحكم بفساد النكاح 
 )٤(]به في المطلب وجرى عليه في المنكت موجز :ذرعيقاله الأ[الثاني حملاً على أنه من زنا 

وإن  ،)٦(]للثاني[ الاجتماع والوطء فالولد إمكانكثر من أف )٥(ةلستوإن كان  )٤(]المنكت
الثاني موجود وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهراً لأن فراش  ،كونه من الأول )٧(]أمكن[وإن 

ن ولدته دون الثاني بأ من الأول للإمكانولو نكحت في العدة فاسداً فولدت ظاهراً 
عدة  لحقه وانقضتولأربع سنين فأقل من طلاق الأول  ،الثاني /لدون ستة أشهر من وطء

 )٩(]أو[بأن ظن انقضاء العدة  )٨(]شبهة[ إصابةحيث حصل  ثم تعتد للثاني بوضعهالأول 
أو نشأ ببادية  )١٠(]بإسلام[أن المعتدة لا يحرم نكاحها وكان قريب العهد  )٩(]أو[

ولو نكحت فاسداًَ : العقد، ولو قال المصنف كالمحرر لغا صابةإفإن لم يحصل ؛ )١١(]بعيدة
أو [نكحت في العدة لكان صواباً لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسداً  )١٢(]بان[

                              
 ].ب[ساقطة من  )١٠(
 ].به[في ب  )١(
 ].بدون[في ج  )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 .وهو الصحيح ]أشهر[زيادة  في ج )٤(
 ].الثاني[في ب  )٥(
 ].امتكن[في ب  )٦(
 ].بشبهة[في ب، ج  )٧(
 ].وان[في ج  )٨(
 ].بالاسلام[في ج )٩(
 ].ب[طة من ساق )١٠(
 ].فإن[في ب  )١١(

 /ب-٩٨/



 

 

دون الأول بأن ولدته لستة أشهر فأكثر من وطء الثاني، ولأكثر  )١(]من الثاني للإمكان
بأن ولدته لستة أشهر فأكثر  أو منهمابق ا سلم لحقه )٢(]من أربع سنين من طلاق الأول

لما سيأتي في   )٣(عرض على القائفمن وطء الثاني، ولدون أربع سنين من طلاق الأول 
 ألحقه: )٤(واحترز بقوله ،فيجيء ما تقدم ؛منه فقط لإمكانفكا بأحدهما ألحقهن إف هباب

، أو لم يكن قائف فينتظر الأمر عليه اشتبهأو  ،بأحدهما عما لو ألحقه ما، أو نفاه عنهما
 .بلوغه وانتسابه بنفسه

 

 

 

 

 

 

 
                              

 ].ج[ساقطة من  )١٢(
 ].ج[ساقطة من  )١٣(
: وهو ؛ فكأنه مقلوب من الكافيأي يتبعها: ثار ويقفوهاهو الذي يتبع الأشباه والآ: القائف قال القاضي عياض )١(

القافه  قوم يعرفون الأنسـاب  : المغني ، قال صاحبويقتافه،هو الذي يقفو الأثر: قال الأصمعي .المتبع للشيء
قـائف،  : صابة، فهو، وتكررت منه الإله معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلكي، ولا يختص ذلك بقببالشبه
 –وظاهر كلام أحمـد   ، وكذلك شريحأكثر ما يكون هذا في بني مدلج، وكان إياس بن معاويه قائفاً: وقيل

لم انظر معجـم المصـطلحات   يقبل قول واحد واالله أع: أنه لا يقبل إلا قول اثنين، وقال القاضي –رحمه االله 
 .٢٤٨المطلع ص  إلىوقد عزاها  ٣/٦١: والألفاظ الفقهية

 ].احداهما[في ج زيادة  )٢(



 

 

 

 

 فصل
ولم تحمل  أو أشهر أقراء )١(]عدة[في  وطئلزمها عدتا شخص من جنس بأن طلق ثم 

ظنها زوجته الأخرى، أو نسي الطلاق،  )٢(من هذا الوطء جاهلاً إن كان الطلاق بائناً بأن
فتبدىء عدة من أي العدتان  تداخلتا في رجعيةأو جاهلاً  ،أو عالماأو جهل التحريم 

واحد  )٤(]الوطء والطلاق[لأن مقصود عدة  فيها بقية عدة الطلاق )٣(]لدخوي[ء الوط
ض للوطء الثاني محيت )٥(]والثاني[ فلا معنى للتعدد ويكون قدر البقية مشتركاً بين العدتين

بأن طلقها رى أقراء فإن كانت إحداهما حملاً، والأخفله الرجعة في قدر بقية لا بعدها 
وهي حامل، ثم وطئها قبل الوضع، أو طلقها وهي حائل، ثم وطئها في الأقراء وأصلها 

لأما  ،لا :والثاني ،المتجانسين فأشبهاشخص واحد لأما من  تداخلتا في الأصح
لأنه ثمرة التداخل  ،فتنقضيان بوضعهجنسان فلا يتداخلان كما لو زنا بكراًَ ثم ثيباً 

الحمل، أما الأول  أأي قبل الوضع سواء طرأ الوطء على الحمل، أو طر قبله ويراجع
في  لأافعلى الأصح  :مل لا يتبعض، وأما الثاني، والحفبالاتفاق لأا في عدة طلاق رجعي
رجعه بناء على  إن كان الحمل من الوطء فلا: وقيل.عدة طلاق وأن لزمها عدة أخرى

ن معتدة عن الوطء، وجميع ما تقدم فيما إذا كانت لا وهي الآ سقطتأن عدة الطلاق قد 
ترى الدم على الحمل، أو رأته ولم تجعله حيضاً، فإن قلنا هو حيض انقضت به العدة 

 ،أو لشخصين بأن كانت في عدة زوج أو شبْهة فَوطِئَتْ بشبهةالأخرى في الأصح 

                              
 ].عدا [في ب  )١(
 ].ظن[في ب زيادة  )٢(
 ].وتدخل[في ج  )٣(
 ].الطلاق والوطء[في ج  )٤(
 ].والباقي[في ج  )٥(



 

 

عن شبهة فطلقت  أو نكاح فاسد، أو كانت زوجة معتدةغير صاحب العدة  والواطئ
وتعتد عن كلٍ منهما عدة كاملة لأثر عمر في ذلك كما رواه الشافعي عن  فلا تداخل

فإن كان حمل ؛ ان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا كالدينينحقلأما  )١(مالك بسنده
لأن  ،في جميع هذه الصور سواءً تقدم سببها، أو تأخر كما صرح به المحرر قدمت عدته

تقبل التأخير، فإن كان الحمل للمطلق انقضت به عدته، ثم تعتد للشبهة عدة الحمل لا 
ا  الواطئإلا في حال اجتماع : ويانيفاس وله الرجعة قبل الوضع قال الربالاقراء بعد الن

فان أي وإن لم يكن حمل  وإلا )٢(وأقراه،وفراش لغيره ،عدة الأول نلأا حينئذ خارجة ع
تستند إلى عقد جائزٍ  لأا /وقوا )٣(]اتقدمه[ ت عدتهأتموطء الشبهة  سبق الطلاق

إن كان الطلاق  وله الرجعة في عدتهلعدم التزاحم  لأخرىاثم استأنفت وسبب مسوغ 
وشرعت في عدة عدته  فإذ راجع انقطعترجعياً لأا زوجة في عدة طلاق رجعي 

ه تجديد النكاح إن لأا معتدة عن غيره، وهل ل الشبهة، ولا يستمتع ا حتى تقضيها
وإن سبقت الشبهة قدمت عدة كان الطلاق بائنا؟ وجهان أصحهما نعم لأا في عدته 

لسبقها عدة  الشبهة: وقيللأن سبب عدة الطلاق أقوى لتعلقها بالنكاح،  الطلاق
 .)٤(]الوطء[

                              
أن (ليمان بن يسـار،  قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وس): رحمه االله(أسنده الشافعي  )١(

طليحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها البته، فنكحت في عدا، فضرا عمر بن الخطاب رضي االله عنـه  
أيما امرأة نكحت في عدا، فإن كان الـزوج  : وضرب زوجها بالمخفقة ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر

عدا من زوجها الأول، وكان خاطباً من الخطـاب  ثم اعتدت بقية  ،الذي تزوج ا لم يدخل ا، فرق بينهما
وإن كان دخل ا فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدا من زوجها الأول ، ثم اعتدت من زوجها الآخر ، ثم لم 

 .٢٣٣، ص  ٥ج: باب اجتماع العدتين . ينكحها أبداً ، رواه الشافعي في الأم 
. رجع عن قوله في الصداق ، وجعله لها بما استحل من فرجهاأن عمر بن الخطاب رضي االله عنه : وعد مسروق -

أن . (ورواه الثوري عن أشعث باسـناده : ، وقال ) ١٥٩٦٢(الأثر : كتاب العد : رواه البيهقي في السنن الكبرى 
 .عمر رضي االله عنه رجع عن ذلك ، وجعل لها هرها ، وجعلهما يجتمعان

 .٦/٣٦٣،٣٦٤:نظر الروضة للنوويوا. ٩/٤٦١،٤٦٢:الشرح الكبير للرافعي انظر )٢(
 ].لتقديمها[في ج  )٣(
 ].الطلاق[في ج  )٤(



 

 

 

 فصل
: فأوجهأو أشهر،  ،أقراءبلا وطء في عدة  ا والنوم معها بالخلوةكزوج المطلق  عاشرها

لأن مخالطة البائن محرمه بلا شبهة، فأشبهت  أصحها إن كانت بائناً انقضت وإلا فلا
طة، وفي الرجعية الشبهة قائمة، وهو بالمخالطة مستفرش لها، فلا لالمزني ا فلا أثر للمخا

نحسب زمن الافتراش من العدة، كما لو نكحت غيره في العدة وهو جاهل بالحال لا 
لا تنقضي مطلقاً لأا بالمعاشرة كالزوجة،  :شه عن العدة، والثانييحسب زمن افترا

وما رجحه من ، )١(]فلا تمنعها[عكسه، لأن هذه المخالطة لا توجب عدة  :والثالث
نما هو ، واعترضه الأذرعي وغيره بأ، وفي المحرر عن المعتبرين)٢(التفصيل نقلاه عن الأئمة

إذا طلقها : د تلقاه عنه، فإن القاضي قال هنااحتمال للقاضي الحسين، ومن قال به، فق
قاله  )٣(]هكذا[لم يحسب ذلك عن العدة، وإن امتدت وطالت  الأزواجوعاشرها معاشرة 

وينبغي عندي أن يفصل بين الرجعية [والبائن ، )٥(يفصلوا بين الرجعية )٤(]ولم[ الأصحاب،
فإنه إن كان  ؛ما إذا وطءبلا وطء  :بقول المصنف )٨(]وخرج[ )٧(]ووجهه[) ٦(]والبائن

ي ضانقضاء العدة فإنه زنا لا حرمة له وإن كان رجعياً امتنع الم )٩(]نعتتم[الطلاق بائناً لم 
في عدة : ، واحترز بقولهمشغولةفي العدة ما دام يطأها لأن العدة لبراءة لارحم وهي 

                              
 ].فلا يمنعها[ في ب، ج )١(
 .٦/٣٧١:وانظر الروضة للنووي. ٩/٤٧٣،٤٧٤:ح الكبير للرافعيرشانظر ال )٢(
 ].كذلك[في ج  )٣(
 ].فلم[في ب  )٤(
 ].وبين[في ب زيادة  )٥(
 ].ب[ساقطة من  )٦(
 ].وحققه[في ج  )٧(
 ].وصرح[في ب  )٨(
 ].يمتنع[في ب، ج  )٩(



 

 

ولا رجعة بعد بحال أو أشهر عن الحمل فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به ، )١(]أقراء[
وإن لم نحكم بانقضاء العدة عملاً بالاحتياط في الجانبين، كما لو وطء  قراء والأشهرالأ

من وقت الوطء، ولا  أقراءبعد مضي قرء من وقت الطلاق عليها أن تعتد بثلاثة  الرجعية
غير عن يجوز الرجعة في القرء الثالث هذا ما حكاه في المحرر عن المعتبرين، وفي الشرح الص

إن في فتاوى القفال ما يوافقه، : وقال ،)٢(الأئمة لكن في الكبير نقله عن البغوي فقط
فإنه نقل في فتاويه عن  ،ن ما نقله عن البغوي إنما هو احتمال له فقطواعترض بأ
بانقضاء العدة، وإن مضت  )٣(]لا نحكم[قال الأصحاب : الرجعة، فقال هلن الأصحاب أ

والمعروف الذي : يمنع الرجعة، قال في المهمات )٤(]احتماله[ة ثم ذكر وله الرجع أقراءلها 
نع بمإذا قلنا  الطلاق إلى انقضاء العدة )٥(]ويلحقها[:قلتبه الفتوى ثبوت الرجعة 
لأنه لا شبهة  ،واالله أعلم )٧(انقضت )٦(]أجنبي[ولو عاشرها الانقضاء عملاً بالاحتياط 

فعاشرها السيد، فإن فيه الخلاف السابق حتى لا مة الأ )٨(]زوجته[شبهة له، نعم لو طلق 
لأن  ،ءوط حينولو نكح معتدة يظن الصحة، ووطء انقطعت من في الرجعية تنقضي 

 /من العقد: هجو، أو وفي قولالعقد الفاسد لا حرمة له فلا تصير المرأة فراشاً إلا بالوطء 
 ثم طلق استأنفت ووطئها ولو راجع حائلاًعن عدة الأول بعقد النكاح  لإعراضها

كما  وفي القديم تبنى إن لم يطأهاالوطء عدة كاملة لقطعه ما مضى من العدة  )٩(]لاقتضاء[
أا تستأنف أيضاً لأن  :كما لو بأا ثم جدد نكاحها، وطلقها قبل أن يمسها، والجديد

راجع ثم طلق ما إذا طلق الرجعية قبل أن يراجعها، : الرجعية زوجه، وخرج بقوله

                              
 ].لاقط[في ب  )١٠(
 ].طلاق[في ب  )١(
 ].لا يحكم[في ج  )٢(
 ].احتمالاً [في ب  )٣(
 ].ويلحق[في ج  )٤(
 ].حتى[في ب  )٥(
 ].العدة[في ب زايدة  )٦(
 ].رجعية وجيه[في ب زايدة  )٧(
 ].لانفضاء[في ب، ج  )٨(

 /ب-٩٩/



 

 

أا تبني على العدة الأولى لأما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة  :والمذهب
أي لو راجع  أو حاملاً فبالوضعالقولان  :كما لو طلقها طلقتين معاً، وقيل )١(]فصار[

 )٢(، أصاا أو لم يصبها لعموم الآيةفطلقها ثانياً انقضت عدا بوضعهالمطلقة وهي حامل 

قطعاً إن أصاا، وعلى المذهب إن لم يصبها لأنه طلاق  ثم طلق استأنفت )٣(فلو وضعت
والعدة لا [لوضع حصل في صلب النكاح اوب العدة في نكاح وجد فيه المسيس فيوج

ونحكم  إن لم يطأ بعد الوضع فلا عدة: وقيل )٤(]تنقضي بما يوجد في صلب النكاح
 في العدة نكحها موطوءة ثم ولو خالعبانقضاء عدا بالوضع وإن كان في صلب النكاح 

لأما من شخص  ودخل فيها البقيةالعدة  استأنفتأو خالع ثانياً  ثم طلق ،ءثم وط
وخالف فيه المزني،  ،صحة نكاح المختلعة في عدته وهو المذهب :واحد، واقتضى كلامه

 .وإن النكاح يقطع العدة الأولى ،وهو الأصح

 

 

 

 

 

 

                              
 ].وصار[في ج  )٩(

 أَشـهرٍ  ثَلاَثَـةُ  فَعـدتُهن  ارتَبـتُم  إِنِ �ِّسـائكُم  مـن  الْمحـيضِ  مـن  يئسـن  واللَّـائي ": قال تعالى )٤(رقم الطلاقآية  )١(

                                                             ."يسرا أمَرِه من لَّه يجعل اللَّه يتَّقِ ومن حملَهن يضَعن أَن أَجلُهن الأَْحمالِ وأُولاَت يحضْن لَم واللَّائي
 .وهو الصحيح]هيبعد رجع[في ج زيادة  )٢(
 ].ب، ج[ساقطة من  )٣(



 

 

 

 فصل
، بالإجماعأربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها  توطأ )١(]لم[عدة حرة حائل لوفاة وإن 

ذريعة إلى النكاح ولا  الإصابة إنكارلو لم تجب على غير المدخول ا لاتخذ  )٢(]ولأنه[
لأا على  ،وأمة نصفهامنازع محقق، ولأن الموت في تقرير المهر كالوطء فكذا في العدة 

كما  بالإجماع تقلت إلى وفاةوإن مات عن رجعية انالنصف من الحرة وهو ممكن القسمة 
حداد وغيره، وتلغى أحكام الرجعة إفتثبت أحكام عدة الوفاة من  )٣(حكاه ابن المنذر
وهو  وحامل بوضعه بشرطه السابقلأا ليست بزوجة  أو بائن فلافتسقط نفقتها 
لسبيعه الأسلمية، وقد وضعت   ، ولقوله)٤(نسبته إلى الميت للآية وإمكانانفصال كله، 

فلو مات  )٥(متفق عليه ".قد حللت فانكحي من شئت" :عد موت زوجها بنصف شهرب
وكذا ممسوح إذ لا يلحقه لأنه منفي عليه يقيناً  لا بالوضع صبي عن حامل فبالأشهر

محل المني الذي يتدفق بعد انفصاله من الظهر  نثيينالألأنه لا يترل فإن  المذهب الولد على
به ابن  وقضىيلحقه لأن معدن الماء الصلب، وهو باق : لولم يعهد لمثله ولادة، وقي

لبقاء أوعية المني، وما فيها من القوة  )٢(يياهثبقي ان ق مجبوباًحلوي )١(]بمصر[ )٦(]هيحربو[

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].بأنه[في ب  )٢(
 ).٥٠٢(  رقمب، ١٢٢ص  :انظر الاجماع لابن المنذر )٣(

 يحضْـن  لَم ائيواللَّ أَشهرٍ ثَلاَثَةُ فَعدتُهن ارتَبتُم إِنِ �ِّسائكُم من الْمحيضِ من يئسن واللَّائي" : وهي قوله تعالى )٤(

لاَتأُوالِ ومالأَْح نلُهأَن أَج نضَعي نلَهمن حمتَّقِ وي ل اللَّهعجي لَّه نم رِهَا أمرس٤(الطلاق " ي.( 

، ورواه مسلم في كتاب الطلاق ، بـاب  ) ٥٣١٩(حديث رقم ) ٣٩(رواه البخاري في كتاب الطلاق باب  )٥(
 .)٥٦(حديث رقم ) ٨(

علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي، القاضي أبـو عبيـد ابـن    : وابن حربويه هو].خزيمه[في ج  )٦(
انظر طبقات الشـافعية الكـبرى   . هـ٣١٩توفي سنة . حربوية، قاضي مصر، وأحد أركان المذهب الشافعي

 .١/٩٦:، وانظر طبقات الشافعية لا بن شهبه٣/٤٤٦:للسبكي

عدة الحرة الحائل 
 .لوفاة



 

 

أي  فتعتد به، وقد يصل بغير إيلاج بالإيلاجالمحيلة للدم والذكر آلة توصل الماء إلى الرحم 
لأن آلة الجماع باقية، وقد  ي ذكره على المذهبوكذا مسلول بقبوضع الحمل كالفحل 

اليمنى لم يلحقه  تإن سل: وقيل لا يلحقه،: فيلتذ ويترل ماء رقيقاً، وقيل الإيلاجيبالغ في 
يين عولو طلق إحدى امرأتيه، ومات قبل بيان أو تلأا للمني واليسرى للشعر، وإلا لحقه 

يجوز أن تكون  /اطاً لأن كل واحدة منهمااحتي اعتدتا لوفاهواحدة منهما  فإن كان لم يطأ
وهما ذواتا أشهر، أو إقراء كلاً منهما  وكذا إن وطءعليها العدة  )٣(]فتكون[زوجة 

فإن كان بائناً اعتدت كل واحدة بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة لما سبق  والطلاق رجعي
أخرى فوجب  ، واشتبهت عليها بعدةعليها بعده )٤(]وجبت[لأن كل واحدة  من أقرائه

عليه صلاة من صلاتين  أشكلتبيقين كمن  )٦(]عما عليها[بذلك فتخرج  )٥(]تأتي[أن 
حتى لو مضى قرء من  وعدة الوفاة من الموت، والأقراء من الطلاقيلزمه أن يأتي ما 

ى من عدة الوفاة، ومن قرئين من أقرائها لبينونة الأقصالطلاق ثم مات الزوج فعليها 
 .قاحداهما بالطلا

لأن الأصل بقاء  ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه
حياته، ولأن ماله لا يورث، وأم ولده لا تعتق فكذلك زوجته، والمراد باليقين هنا الطرف 

وفي القديم تتربص  )٧(الراجح لا القطع فلو ثبت ذلك بعدلين كفى ولا يفيد إلا الظن
واعتبرت هذه المدة لأا  أي عدة الوفاة اتباعاً لقضاء عمر  لوفاة أربع سنين ثم تعتد

                                                                                     
 ].في مصر[في ج  )٧(
 .١٠ص) أنث(انظر المصباح المنير للفيومي . الخصيتان: الأنثييان )٨(
 ].فيكون[في ب  )١(
 ].وجب[في ب  )٢(
 ].يأتي[في ب  )٣(
 ].ما عليها[في ب  )٤(
 ].عنه[في ج زيادة  )٥(

 /أ-١٠٠/

عدة من غاب 
 .زوجها



 

 

لأن اتهد لا  قض على الجديد في الأصحنفلو حكم بالقديم قاضٍ  )١(أكثر مدة الحمل
ولو نكحت بعد التربص المنع لشبهة الخلاف : يجوز له تقليد الصحابة في الجديد، والثاني

 )٤(]بما[اعتباراً  على الجديد في الأصح )٣(]صح[ميتا وقت الحكم بالفرقة )٢(والعدة فبان
   .لمنع لفقد العلم بالصحة حالة العقدا :في نفس الأمر، والثاني )٤(]بما[

 ،والرقيقة ،في ذلك الكافرة )٥(]وسواء[ بالإجماع حداد على معتده وفاةويجب الإ
ا تجتنبه المكلفة وأضدادها وعلى الولي أن يجنب الصغيرة وانونة م ،وانونة ،والصغيرة

لئلا تدعو الزينة إلى  ويستحب لبائنلبقاء أكثر أحكام النكاح فيها  لا رجعيةعلى المذهب 
فلا [مجفوة بالطلاق  )٧(]بأا[كالمتوفى عنها وفرق الأول  )٦(]تجب[وفي قول الفساد 

 بشبهة ونكاح فاسد الموطوءةا التفجع بخلاف المتوفى عنها، ولا يجب على  )٨(]يليق
وهو  )١١(الحديث دلالة على تحريمه عليهن )١٠(]في أن[قطعاً بل قال الرافعي  )٩(]ومستولدة[

ولا تلبس ثوباً مصبوغاً " :لحديث س مصبوغ لزينة وإن خشنبترك ل دادوهو أي الإح

                              
والشافعي عنه عن يحيى وسعيد عن ، ٥٢: رواه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب عدة التي تفقد زوجها رقم )٦(

، فلم تدر أين هو، فإا تنتظر أربع سنين، ثم تنتظر أربعة ت زوجهاأيما امرأة فقد": سعيد بن المسيب عن عمر
ورواه البيهقي بـرقم  ) ١٢٣١٧(ورواه عبدالرزاق برقم ). ٦/٧١(معرفة السن والآثار : انظر. أشهر وعشرا

وضعفه أبـو حـاتم   ) ٣١٢، ٣/٣١١(، ورواه الدارقطني ) ٤/٢٣٧(ورواه ابن أبي شيبه برقم  ).٧/١٤٤٥(
 .دالحق وابن القطان وغيرهموالبيهقي وعب

 ].ثم تنكح[في ج زيادة  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].لما[في ج  )٣(
 ].سواء[في ج  )٤(
 ٠]لا يجب[في ب  )٥(
 ].أا[في ج  )٦(
 ].فلا يلتحق[ في ب  )٧(
 ].ولا مستولدة[في ب  )٨(
 ].ن فيأ[، ج في ب )٩(
 .٩/٤٩٣ :انظر الشرح الكبير )١٠(

إحداد معتدة 
 .الوفاة

إحداد الصغيرة 
 .والمجنونة



 

 

م سلمة أحسن عن  بإسنادوأبو داود  ،وروى النسائي .)١(متفق عليه "بعصإلا ثوب 
، ولا )٤(من الثياب، ولا الممشقة )٣(]المعصفر[لا تلبس  )٢(]زوجها[المتوفى عنها ": مرفوعاً

كان ) ٦(]إن[لزينه متعلق بمصبوغ أي : وقوله ،)٥("ولا الحلي، ولا تكتحل، ولا تختضب
يحل : وقيل ن،المصبوغ مما يقصد للزينة كالأحمر والأصفر، وكذا الأخضر والأزرق الصافيا

ين، عبفتح ال "صبعثوب  إلا": لقوله عليه الصلاة والسلام ما صبغ عزلة ثم نسج
ثم ينسج، والمذهب عدم  غزلهصبغ ي )٧(، وهو نوع من البرودالمهملتينالصاد  وإسكان

في الحالتين بل المصبوغ قبل الفرق لأن المحذور حمل النفوس إليها بالزينة وهو موجود 
ر محمول والحديث المذكو ،لأنه لا يصبغ قبل النسج إلا الرفيع )٨(]هو الأحسن[ج النس

: لكن قال "صبعولا ثوب :" )٩(]للبيهقي[ روايةعلى ما يباح من المصبوغ على أنه في 

                              
لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد لا يحل ":  قال رسول االله : قالت) رضي االله عنها(م عطية أعن  )١١(

على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإا تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوباً مصـبوغاً إلا ثـوب   
 ـعصب، ولا تكتحل ولا تمس طيباً إلا عند أدنى طهرها إذا اغتسلت من حيضتها، من قسط أو  رواه " ارأظف

 ،)٥٣٤٣، ٥٣٤٢(الحـديث رقـم   : الحادة ثياب العصبباب تلبس كتاب الطلاق،  البخاري في الصحيح
 .واللفظ له) ٦٦/٩٣٨(الحديث : حداد في عدة الوفاةباب وجوب الإ: كتاب الطلاق: ومسلم في الصحيح

 ].ج[ساقطة من  )١(
انظـر المصـباح المـنير    . صـبغته : عصفرت الثوب. العصفر نبت معروف:والمعصفر هو ].المصبوغ[في ب  )٢(

 ).عصف( ١٥٧:للفيومي
 ).مشقق( ٢١٩: انظر المصباح المنير للفيومي. المصبوغة :الممشقة )٣(
والنسائي في المصدر  ،)٢٣٠٤(وأبو داود في كتاب الطلاق، باب فيما تجنيه المقيدة رقم ) ٦/٣٠٢(رواه أحمد  )٤(

ة معمر هي رواي: قال البيهقي وروى موقوفاً عليها، قال ابن حجر في التلخيص) ٧/١٤٤٠(السابق والبيهقي 
، وقد وصله الطبراني في الكبير من حديثـه والمرفـوع   ، عن صفية بنت شبه عنهاعن بديل عن الحسن ومسلم

رواته إبراهيم ابن طهمان عن بديل، وإبراهيم ثقة من رجال الصحيحين، فلا يلتفت إلى تضعيف أبي محمد ابن 
إنه رجـع عـن   : الدارقطني، وقد قيل الارجاء كما جزم بذلك: حزم االله، وأن من ضعفه إنما ضعفه من قبل

 ).٤/١٢٨٩(الارجاء 
 .]ب[ساقطة من  )٥(
 ).برد( ١٧:انظر المصباح المنير للفيومي. البرد كساء صغير مربع: البرد )٦(
 ].هو للأخشن[في ب  )٧(
 ].البيهقي[في ب، ج  )٨(



 

 

  )١(ليست بمحفوظة إا

الثوب بالمصبوغ يفهم أن  ن تقييده لأ  ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان
وكذا  من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها )٢(]نفاستها[غير المصبوغ مباح ولأن 

يحرم وهو قوى : ، والثانيكالكتانفيه زينة ) ٤(]يحدث[إذ لم  في الأصحلم يصبغ  )٣(سميبرا
بريسم ولها لبس الخز اابي الذي أكثره تأنواع الزينة فعلى هذا لا تلبس الع /قوى لأنه أعظم

وهذا التوجيه يتفرع : قال الرافعي .)٥(بريسم فيه بالصوف قاله في البحرتار الإقطعاً لاست
وكذا  ،كالأسود ومصبوغ لا يقصد لزينة )٦( لبس الابريسم إذا لم يكن مستتراًعلى تحريم

وجه أنه بل في الحاوي  )٧(وكذا الأزرق والأخضر المشبعين الكدرين لحديث أم سلمة المار
 والقرطكالخاتم  رغوأن ص ويحرم حلي ذهب وفضة )٨(حدادأنه يلزمها لبس السواد في الإ

والتقييد بالمذهب  ،حسنها ويدعو إلى مباشرا يزيد في ولأنه ،لحديث أم سلمة أيضاً
ع أيضا في النحاس نعن حكاية الروياني المفهم جواز التحلي بغيرهما، ونقلا والفضة ي

أو لم يكن كذلك ولكنه  ،والرصاص المموهين بذهب أو فضة إذا كان لا يعرف إلا بتأمل
الزينة ظاهرة فيه ن لأ حوكذا لؤلؤ في الأص )١٠(فيحل وإلا )٩(]به[من قوم يتزينون 

                              
 ]ولا ثـوب عصـب  [كذا قال : وقال ). ١٥٩٤٦(الحديث   دكتاب العد: رواه البيهقي في السنن الكبرى )٩(

: وقال) ٢٩٤٧(الحديث : حداد الإباب : ورواية الجماعة بخلاف ذلك، وفي السنن الصغرى، كتاب الطلاق 
وهو عند أهل العلم بالحديث وهم. 

 ].ب[ساقطة من  )١(
. انظر معجم المصطلحات والألفـاظ الفقهيـة د  . الحرير: بكسر الهمزة والراء، وفتح السين، وهو :بريسمالإ )٢(

 .١/٤١:عبد المنعم محمود بن عبد الرحمن بن
 ].تحدث[في ج  )٣(
 .هذا الجزء مفقود من كتاب البحر )٤(
 .٩/٤٩٣: انظر الشرح الكبير  )٥(
 .٢١٥تقدم ص  )٦(
 .١١/٢٨١: الكبير للماوردي انظر الحاوي )٧(
 ].فيه[في ب  )٨(
 .٦/٣٨٣:، وانظر الروضة للنووي٩/٤٩٤:الشرح الكبير للرافعي انظر )٩(

 /ب-١٠٠/

ضابط 
 .الطيب المحرم



 

 

 وطيب في بدن وثوب وطعام وكحللا وجه للأصحاب  للإماماحتمال  )١(]ومقابله[
، وإنما )٣(أو ظفاره، رواه مسلم ،طسهرت نبذة قطإلا إذا  )٢("ولا تمس طيباً": لحديث

وقد سبق  ،وضابط الطيب المحرم كلما حرم على المحرم، لأنه مس وزيادة )٤(]الأكل[ حرم
  كتاب الحج تفصيله في

ضاء يوسواء الب ،الأسودوالأثمد  ،ن فيه زينه، ولأالمار لحديث أم سلمة واكتحال بأثمد
 وعليها حشإذ لا زينة فيه، ويحرم  )٥(كالأثمد لا التوتياء، والكحل الأصفر والسوداء

فيرخص فيه بحسب الحاجة وتكتحل ليلاً،  إلا لحاجة كرمدحاجبها بالكحل فإنه يتزين به 
 ،ودمام، ويحرم اسفيذاجه اراً، فإن دعت ضرورة إلى الاستعمال اراً أيضاً جاز وتمسح

اج بالذال يذوالاسف ،لما في ذلك من الزينة )٦(كالزعفران والورس ونحوه ،وخضاب حناء
والدمام بضم الدال  ،معروف يعمل من الرصاص إذا دهن به الوجه يربوا ويبرق :المعجمة

المعروفة، وإنما يحرم الخضاب إذا كان فيما يظهر كالوجه واليدين  المهملة وكسرها الحمرة
لأن  ويحل تجميل فراش وأثاث )٧(]وأقراه[لا فيما تحت الثياب كذا حكياه عن الروياني 

ولا بأس بجلوسها على الحرير واستنادها إليه، قال   ،)٨(]الفرش[الاحداد في البدن لا في 

                              
 ].ومقابل[في ج  )١٠(
المتوفى عنها زوجها لا تلـبس  : (قال عن النبي  ،١٣٦تقدم بعضه ص وقد . االله عنهماعن أم سلمة رضي  )١(

  .)المعصفر من الثياب، ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر ، أن تحد على ( قال رسول االله : قالت) رضي االله عنها(عن أم عطية )٢(

صب، عا تحد عليه أربعة أشهر وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإ
ظفـار، رواه  أو أولا تكتحل، ولا تمس طيباً، إلا عند أدنى طهرهها إذا اغتسلت من حيضتها، مـن قسـط   

ومسلم في ) ٥٣٤٣، ٥٣٤٢(الحديث : ، باب تلبس الحادة ثياب العصبقالبخاري في الصحيح، كتاب الطلا
 .واللفظ له) ٦٦/٩٣٨(حداد في عدة الوفاة الحديث ، باب وجوب الإتاب الطلاقك: الصحيح

 ].للأكل[في ب  )٣(
 .١/٧٨:انظر المصباح المنير. الكحل، وهي كلمة معربه :التوتياء )٤(
انظر المصباح المـنير  . يشبهه: صنف من الكركم، وقيل: نبات أصفر يزرع في اليمن ويصبغ به، وقيل :الورس )٥(

 .٢/٦٥٥: للفيومي
 ].فأقراه[ب  في )٦(
 ].الفرشا[في ب، ج  )٧(

 .تعريف الاسفيذاج

 .تعريف الدمام



 

 

وقلم،  ،وتنظيف بغسل رأسٍوالأشبه المنع لكونه لبساً وفي التحاقها به نظر : الرفعةابن 
ويحل : قلتونحوه، وإزالة العانة، ونتف الإبط لأنه ليس من الزينة  ردسب وإزالة وسخ

، )٢(للنص فيه في سنن أبي داود )١(]ويجوز بسدر ونحوه[بلا ترجل بدهن ونحوه  امتشاط
 لم يكن فيه خروج محرموحمام إن ا حنعلى مشط بطيب و "ولا تتمشط": وحمل حديث

المكلفة العالمة بوجوبه  ولو تركت الاحداد عصتلأن ذلك ليس من الزينة في شيء 
وانقضت العدة كما لو لتركها الواجب، ويعصي ولي الصغيرة وانونة إذا لم يمنعها 

بعد أو الطلاق  ولو بلغتها الوفاةفإا تعصي وتنقضي العدة  فارقت المسكن بلا عذر
ولها حداد على غير زوج ثلاثة أيام لأا مضى زمان، وقد مضى نت منقضية المدة كا

لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ":  لمفهوم قوله  الزيادة واالله أعلم )٣(]وتحرم[
صنف قد يفهم أن كلام المو )٥(متفق عليه "إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً )٤(ثثلا

 /في المدة لا تختص )٦(]نحزالت[ الإماملاثة أيام، وقال حداد على قريبه ثالرجل ليس له الإ

                              
 ].ب[ساقطة من )١(
عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها، أن زوجها توفي، وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الجلاء، فأرسـلت   )٢(

لا تكتحل إلا من أمر لا بد لها دخل عليَّ رسول االله : حل الجلاء فقالتكمولاة لها إلى أم سلمة، فسألتها عن 
  ،إنما هو صـبر يـا   : ؟ قلت ] ما هذا يا أم سلمة[لت علي عيني صبراً، قال جعوقد حين توفي أبو سلمة

تشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه انه يشب الوجه ، فلا تجعليه إلا بالليل ولا تم: [رسول االله ليس فيه طيب ، قال
: د في السـنن ه أبو داوروا] ين به رأسكفبالسدر تغل: [بأي شيء امتشط يا رسول االله ؟ قال: قلت] ابخض

باب الرخصـة للحـادة أن   : كتاب الطلاق: والنسائي في السنن الكبرى ،)٢٣٠٥(الحديث : كتاب الطلاق
 ).٥٧٣١/١(الحديث : تمتشط بالسدر

 ].ويحرم[في ب  )٣(
 ].أيام[في ج زيادة  )٤(
 حين توفي أبوها ، أبو سفيان بن حرب، دخلت علي أم حبيبه زوج النبي : عن زينب بنت أبي سلمه قالت  )٥(

واالله : أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالـت  خلوففدعت أم حبيبه بطيب فيه صفره ، 
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحـد  : (يقول مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول االله 

باب تحد : كتاب الطلاق: لصحيحرواه البخاري في ا) أشهر وعشرا ةعلى ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربع
 ).٦٢/١٤٨٦(، كتاب الطلاق الحديث ؛ ومسلم في الصحيح)٥٣٣٤(الحديث : المتوفى عليها

 ].نوالتحز[في ب  )٦(

 /أ-١٠١/



 

 

فإنه شرع للنساء لنقص عقلهن المقتضي عدم الصبر من أن  الرفعةومنعه ابن ، بالنساء
قصد إلى الالشرع أوجب على النساء الإحداد دون الرجال ويشترط في تحريم الزيادة عليها 

 .أصل الروضة في الشقاقذكره في  اذلك فلو تركت ذلك بلا قصد لم تأثم كم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل 
، وسواء كانت حائلاً أم )١( "أَسـكنوهن  ": لقوله تعالى تجب السكنى لمعتدة طلاق ولو بائن

لأا لا تسـتحق   )٢(ةزناشإلا االله تعالى  ابائناً، ولا يسقط هذا الحق بالتراضي لأن فيه حق
 :لأمـره   ولمعتدة وفاة في الأظهرنونة أولى النفقة والسكنى في صلب النكاح فبعد البي

عه بالفاء المضمومة بنت مالك لما قتل زوجها أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله يفر
سكنى لها كما لا  لا :، والثاني)٣(ذي وغيرهيه أربعة أشهر وعشراً صححه الترمفاعتدت ف

لصيانة مائه وهي موجودة بعد  السكنى )٦(]فإن[ )٥(]حسين[وفرق القاضي  )٤(]لها[نفقة 
بان النفقـة   )٧(بعد الوفاة كالحياة والنفقة لسلطته عليها، وقد انقطعت، وفرق ابن الصباغ

حقها فسقطت إلى الميراث، والسكنى حق الله تعالى فلم تسقط، ويستثنى أيضاً الناشزة كما 
وفسخ علـى   )٨(]إلى نصف[وكان ينبغي في تأخيره استثناها  ،والمتولي ،صرح به القاضي

                              
 .٦الطلاق  )١(
 ).نشز( ٢٣١:انظر المصباح المنير .نشزت المرأة من زوجها أي عصته، وامتنعت منه: ناشزةال )٢(
مالك بن سنان ، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرـا  ريعة بنت إن الفُ(عن زينب بنت كعب بن عجره،  )٣(

بد له ابقـوا  تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أع  هللاأا جاءت رسول 
فانصرفت حتى إذا كنت : قالت نعم: فسألت رسول االله : القدوم لحقهم فقتلوه قالت حتى إذا كان بطرف

فرددت عليـه  : قالت ؟.كيف قلت: فقال أمر بي فنوديت أو  ناداني رسول االله  أو في المسجدفي الحجرة 
فاعتددت فيه أربعة : قالت ثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلهامك: القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال

الحـديث  ن تعتد المتوفي عنها زوجها، باب ما جاء أ: رواه الترمذي في الجامع، كتاب الطلاق، أشهر وعشراً
: باب في المتـوفى عنـها  : كتاب الطلاق:وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود في السنن ،١٢٠٤

 .٢٠٠-١٩٩ص /٦ج: باب مقام المتوفى عنها زوجها: كتاب الطلاق: ، والنسائي في السنن٢٣٠٠الحديث 
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 ].الحسين[ في ب، ج  )٥(
 ].أن[وفي ج ] بأن[في ب  )٦(
 .الشامل في فقه الشافعيكتابه مخطوط اسمه  )٧(
 ].ب، ج[ساقطة من  )٨(

 

 .سكنى المعتدة



 

 

المطلقة تحصـيناً للمـاء    فأشبهتلأا معتدة عن نكاح صحيح بفرقه في الحياة  ،المذهب
على قولين كالمعتدة عن الوفاة، وتصحيحه الوجوب هو قضية كلام  )١(]الثاني[والطريق 

إن : ، لكن خالفاه في الشرح والروضة في باب الخيار في النكاح فقـالا )٢(الروضة وأصلها
حائلاً قطعاً، وكـذا ان  [حها بعد الدخول لا نفقة لها ولا سكنى إن كانت المفسوخ نكا

إذا كان يليق  وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة )٤(حاملاً على الأصح )٣(]كانت
يليق ا حال الفرقة وأمكن بقاؤها فيه لكونه ملكاً للزوج، أو مستأجراً معه، أو مستعاراً 

في صـلب   قلـت تنا، ويستثنى ما لو )٦(ريعه المارفث ولحدي ،)٥(ه فيه للآيةيرلم يرجع مع
النكاح من مسكن إلى آخر بغير إذن الزوج ثم طلقها، أو مات لزمها العود إلى الأول كما 

 لَـا  «: وإن رضي الزوج لقوله تعالى وليس للزوج وغيره إخراجها ولا لها خروجسيأتي 

نوهـن  تُخْرِجم  هِنـوتيلَـا  بو  نجخْـرالخروج منعها الحاكم لما فيه من حـق   فلو اتفقا على  )٧(»ي

وصرح بـه في النهايـة قـال في     ،أنه لا فرق بين البائن والرجعية إطلاقه، وقضية )٨(االله
 )١١(والمهـذب  ،لكن في الحـاوي : ، قال)١٠(موضعين )٩(]في[ونص عليه في الأم : المطلب

يث شـاء لأـا في حكـم    وغيرهما من كتب العراقيين أن للزوج أن يسكن الرجعية ح
، وجزم المصنف في تعليقه على التنبيه بما قاله الماوردي وغيره، واعتمده )١٢(الزوجات انتهى

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 .٣٨٧-٦/٣٨٦: انظر الروضة  )٢(
 ].ج[ساقطة من  )٣(
 .٦/٣٩٣:، وانظر الروضة للنووي٩/٥١١:انظر الشرح الكبير للرافعي )٤(
 ).١(اسكنوهن الطلاق آية رقم : وهي قوله تعالى )٥(
 .٢١٩تقدم تخريجه ص  )٦(
 ).١(ة رقم آيالطلاق سورة  )٧(
 ].تعالى[، ج زيادة ب في )٨(
 ].ج[ساقطة من  )٩(
 .٢/٢٠١٧،٢٠١٦: انظر الأم )١٠(
 .٣/٢٠٩: انظر المهذب للشيرازي )١١(
 .١١/٢٤٨: انظر الحاوي )١٢(



 

 

ولهـا الخـروج في   : قلتهو شاذ : في المهمات فاعترض به على الشيخين، قال الأذرعي
 ـ عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه دة فعاً لحاجتها، وحكم المعت

عن شبهة، أو نكاح فاسد حكم المتوفى عنها زوجها، وحكم المفسوخ نكاحهـا حكـم   
المبتوتة، وأما الرجعية فزوجة لا تخرج إلا بإذنه، وعليه القيام بمصالحها كالزوجة،واسـتثنى  

نفقتها يوماً بيوم وهو الأصح فهي مكفيـة فـلا    )١(]نعجل: [الحامل البائن إذا قلنا المتولي
وكذا ليلاً إلى دار جاره لغزل وحـديث   )٢(وأقراهه أو لضرورة كالرجعية تخرج إلا بإذن

أما المتوفى عنها فلحديث مرسل معتضد بقـول   ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها
ن لخوف من هدم أو غرق أو كوتنتقل من المسالبائن ا قياساً  وألحقت، )٣(ابن عمر به
لداعية إلى ذلك، وقضية تقييده بالنفي أا لو خافت تلفاً أو فاحشة للضرورة ا على نفسها

أو  )٤(لا تنتقل وليس كذلك، وعبارة الروضة إذا خافت على نفسها أو مالهـا  /على مالها
، وفسر ابن عبـاس  )٥(إزالة للضرورة ، واالله أعلم تأذت بالجيران أو هم  ا أذى شديداً

، وفي )٦(أو غيرهـم  ءحمابالبذاءة على الأ" إلا أن يأتين بفاحشة مبينة« : وغيره قوله تعالى
إلى بيـت أم   وا على أحمائها فنقلها النبي أن فاطمة بنت قيس كانت تبذ" :رواية لمسلم

إذا كان المسكن واسعاً لجميعهم فإن كان لا يسـعهم   البذاءة، ومحل النقلة عند )٧("ممكتو
ا أحق بدار الأبوين، واحتـرز  نقلوا عنها، وكذا لو كان المسكن لها، أو كان لأبويها لأ

عليها فإنـه لا   الأبوانت على الأبوين، أو بذا ا لو طلقت في بيت أبويها فبذعمَّ انيربالج

                              
 ].تعجيل[في ب  )١(
 .٦/٣٩٣:، والروضة للنووي٩/٥١١:انظر الشرح الكبير للرافعي )٢(
يـا  : فقلـن  ات في دار، فجئن النبي رم نساؤهم وكن متجاو، فآحدأاستشهد رجال يوم : عن مجاهد، قال )٣(

تحدثن عند : " سول االله إنا نستوحش بالليل، فنبيت عند احدانا، فأذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا، فقال النبي ر
رواه البيهقي في السـنن الكـبرى   .  "احداكن ما بدا لكن، فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها

 ).١٥٩٢٥(الحديث  :كتاب العدد، باب كيفية سكنى المطلقة
 .٦/٣٩٢ :ر الروضةانظ )٤(
 ].الراعية إلى ذلك[في ج زيادة  )٥(
 ).٧/١٤٣٢(والبيهقي برقم ) ١٧٤(رواه الشافعي في المسند رقم  )٦(
 .ومسلم في الطلاق) ٧/٤٣٢(رواه البيهقي في  )٧(

 /ب-١٠١/



 

 

وأطلق الانتقال عن هذه الضرورات  ،)١(]لا تطول عليهم[ينتقل واحد منهم لأن الوحشة 
اد وهو يفهم أا تسكن حيث شاءت، وليس كذلك بل الذي نقله الرافعـي عـن إيـر   

في  ولـو انتقلـت إلى مسـكن    )٢(الجمهور انتقالها إلى أقرب المواضع إلى ذلك المسكن
اعتدت فيه على أو طلق  ،بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه، بأن مات)٣(]البلد[

تعتـد في الأول  : وقيـل  لأا مأموره بالمقام فيه ممنوعة من الأول،، )٤(في الأم على النص
: حد منهما، وقيلاتتخير لتعلقها بكل منهما، ولم تكن مستقرة في و :استصحاباً له، وقيل

أو بغـير إذن ففـي   تعتبر أقرب المترلين إليها فتعتد فيه فلو وصلت إليه اعتدت فيه قطعاً 
وكذا لـو أذن   )٥(وإن وصلت إلى الثاني لعصياا بذلك وجوب عودها إلى الأول ،الأول

الذي وجبـت فيـه    المترلمتعتها إلى الثاني لأنه وإن بعثت أ قبل الخروج العدة ثم وجبت
ثم  ،أو تجـارة  ،أو في سفر حـج فيما سبق  ولو أذن في انتقال إلى بلد فكمسكنالعدة 

 )٧( فلها الرجوعمفارقته في حق المسافر  )٦(]ما يشترط[بعد أن فارقت  وجبت في الطريق
ت الانقطاع عـن  لأن في قطعها عن السفر مشقة لا سيما إذا بعدت عن البلد وخاف )٧(

بحج  )٨(وقيده في الذخائر ، وإلا لزمهاوفي وجه إن كان سفر حج لم يلزمها العود، الرفقة
، وتقييد )١٠(وهذا الوجه هو الذي اقتصر عليه الشافعي في الأم: )٩(الفرض، قال في المطلب

حيـث   :رج لسفر الترهة والزيارة، وقد قـالا مخوتقييد المصنف بالسفر بالحج والتجارة 

                              
 ].لا تطول بينهم[، وفي ج ]لا تدوم بينهم[في ب  )١(
 .٩/٥١٠: انظر الشرح الكبير للرافعي )٢(
 .وهو الصحيح]البلدة[في ب  )٣(
 . ٢٠٠٧،ص٢ج:مالأانظر  )٤(
 ].نعم إن أذن لها بعد الوصول إليه بالمقام فيه كان كانتقاله بإذنه[في ج زيادة  )٥(
 ].ما تشترط[في ب )٦(
 ].والمضي[في ب، ج زيادة  )٧(
 .مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليها  )٨(
 .لم يتيسر لي الوقوف عليها مخطوط )٩(
 .٢٠٠٨،ص٢ج:انظر الأم )١٠(



 

 

وقطع صاحب الشـامل   )٢(فهذا أولى وإلا فوجهان )١(]في سفر لحاجة[لانصراف أوجبنا ا
فـإن   )٣(]وهو قضية كلام العراقيين، وعلى هذا فالتقيد لا مفهوم له ةكسفر الحاجبأنه [

 إذامن غير زيادة عملاً بحسب الحاجة وأفهم أن الحاجـة   مضت أقامت لقضاء حاجتها
، وقطع به )٥(أنه الأصح: كمالها وقال في زيادة الروضةلم يجز است )٤(انقضت قبل ثلاثة أيام

ن لها أن تقيم بعدها إلى تمـام   )٨(والروضة )٧(ظاهر كلام الشرحين )٦(]لكن[به في المحرر 
فلـو   )٩(]الإقامة[إن ظاهر نفي الأم هذا إذا لم يقدر لها مدة : مدة المسافر، وقال البلقيني

هل لها استيفاؤها أم لا تزيد على مدة المسـافرين  أذن لها في إقامة مدة معينة كشهر مثلاً ف
لة في سفر  وغيرهما المسأ ، وصور الشيخانالنقلةا الأول كما لو أذن لها في أظهرهم: قولان

ويجريان فيما لو قدر سفر الحاجة بمدة تزيد على قدر  :ثم قال في أصل الروضة )١٠(النـزهة
ثم وجبت في الطريق عما إذا وجبـت  : ، واحترز بقوله)١١(الحاجة، لأن الزايد كالنـزهة

قبل أن تخرج من المسكن فإا لا تخرج به قطعاً، أو قبل مفارقة العمران فالأصح وجوب 
لأن الأصل البقية في المسكن  /لتعتدثم يجب الرجوع العود إليه لأا لم تشرع في السفر 

غير الدار المألوفـة  ولو خرجت إلى ما يمنعه وجب العود إليه  )١٢(]وجب[في ذلك، فإذا 
، لأن الأصـل عـدم   بيمنيةصدق بل أذنت : وقالت ما أذنت في الخروج: فطلق، وقال

                              
 ].ج[ساقطة من  )١١(
 .٦/٣٨٩:، وانظر الروضة للنووي٩/٥٠٣:انظر الشرح الكبير للرافعي )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].غير يوم الدخول والخروج[في ج زيادة  )٣(
 .٦/٣٨٩ :انظر الروضة )٤(
 ].ولكن[، ج في ب )٥(
 .٩/٥٠٣: انظر الشرح الكبير )٦(
 .٦/٣٨٩: انظر الروضة )٧(
 .]ب[ ساقطة من )٨(
 .٩/٥٠٣:انظر الشرح الكبير )٩(
 .٦/٣٨٩: انظر الروضة )١٠(
 ].زاد[في ج  )١١(

 /أ-١٠٢/



 

 

لأنه أعلـم   على المذهببيمينه  بل أذنت لحاجة صدق: نقلتني، فقال: ولو قالتالإذن 
إن القول قولها لأن الظاهر معها فإن وقع هذا النـزاع بينها وبين : ، وقيلوإرادتهبقصده 
جانبها على  ، ويرجحصدقت بيمينها لأن كوا في المنـزل الثاني يشهد بصدقهاالوارث 

 ا، والوارث أجـنبي عنـهما،   مجانب الورثة، ولا يرجح على جانب الزوج لتعلق الحق
في لزوم  ل حضريهها من شعر كمترتبدوية وبي ترلوموالطريق الثاني حكاية قولين فيهما 
ن إ وإن ارتحل بعضهم نظر ،لحي ارتحلت معهم للضرورةملازمته في العدة فلو ارتحل كل ا

في المقيمين قوه وعدد لم يكن لها الارتحال، وإن ارتحل أهلـها  وكان أهلها ممن لم يرتحل، 
تحل لأن مفارقة الأهـل  وفي الباقين قوة وعدد فالأصح أا تتخير بين أن تقيم، وبين أن تر

 إخراجهااستدامتها فيه، وليس لأحد ين وإذا كان المسكن له ويليق ا تععسرة موحشة 
، ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر فكمسـتأجر ه بغير عذر من الأعذار السابقة من

فيخرج بيعه على القولين في بيع الدار المستأجرة، والأصح صحته وخالف عدة الإقـراء  
يـع المسـتأجر   قطعاً، ولا يخرج على القولين في ب باطل: وقيلوالحمل لعدم انضباط المدة 

للبـائع، وذلـك غـرر بخـلاف المسـتأجر       المنفعةقد تموت في العدة فترجع  )١(]لأا[
في المسـتعار   ثابتـة لأن السكنى  أو مستعاراً لزمتها فيهفإن منفعته لورثته ؛ )٢(]بموت[

فإن رجع ثبوا في المملوك فشملتها الآية، وليس للزوج نقلها لتعلق حق االله تعالى بذلك 
 وكذا مستأجر انقضت مدتـه وجوباً للضرورة  نقلتأجرة المثل  )٣(لم يرض بأجرة يرالمع

، فإن الأجرةاستمرت وطلبت  لهاكان المسكن  أو إجارةلم يحدد المالك )٤(]إن[فتنتقل منه 
مـع   )٥(فإن لم تطلبها ومضت مدة فالأصح القطع بسـقوطها، وكـذا لـو سـكنت    

النكاح نفيساً فله النقل إلى لائـق  فإن كان مسكن على النص  العصمةفي  )٦(]الزوج[

                              
 ].لكوا[في ج  )١(
 ].ب، ج[ة من ساقط )٢(
 ].أي[في ب، ج زيادة  )٣(
 ].وإن[في ج  )٤(
 ].على مترلها[في ج زيادة  )٥(
 ].الزوجة[في ب  )٦(



 

 

لأن النفيس غير واجب عليه والمراد نقلها إلى أقرب موضع من مسكن النكاح حتى لا  ا
يطول بروزها في الخروج نص عليه، وصرح به القاضي وغيره، وهل مراعـاة الأقـرب   

 اعأو خسيساً فلها الامتنأو مستحبة فيه تردد وظاهر كلام الأصحاب الوجوب  ،واجبه
قها، وليس له مساكنتها ومداخلتها أي يحرم عليه لأنه يؤدي إلى الخلـوة  هو حلأنه ليس 

أي  )١(» علَـيهِن  لتُضَـيقُوا  تُضَـاروهن  ولَـا  «: وقد قال تعالى ،ا، ولأن في مساكتها إضراراً ا

 .في المسكن

لانتفاء  رى أو أمه جازفإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر، أوله أنثى أو زوجة أخ
جب تخليته لها ولا والمحذور وهذا إذا كان في الدار سعة زيادة على سكنى مثلها، وإلا 

 )٢(]وهو[عبرة بانون والصغير الذي لا يميز وقضية تعبيره بالمميز أنه لا يشترط البلوغ، 
ليف عليه فلا ولا تك /نقلاً عن النص لأن الصبي يخدع كثيراً خلاف ما في الشرح والروضة

وينبغي حمل المميز في كلام  ،)٣(وعن الشيخ أبي حامد الاكتفاء بالمراهق :قالا الإنكاريلزمه 
المصنف على المراهق، وإلا يكون مخالفاً للنص ولوجه الشيخ أبي حامد وأفهم قوله ذكر أنه 

وضة ، وليس كذلك إذا كانت ثقة فقد صحح في الرالا تكفي أختها ولا عمتها ولا خالته
، وحكى الرافعي عن الأصحاب أنه )٤(أنه يكفي حضور المرأة الأجنبية الثقة فالمحرم أولى

رجل آخر لان  )٥(]ثقة[وإن كان  بواحدةيجوز أن يخلو رجل بامرأتين ثقتين فأكثر لا 
لكن صرح في شرح  )٧(الرجل )٦(]من[استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل 

والأخر ، ولو كان في الدار حجره فسكنها أحدهمالوة الرجل بالنسوة المهذب بتحريم خ
لأن التوارد على المرافق كمطبخ ومستراح اشترط محرم وإلا فلا  تالأخرى فإن اتحد

                              
 .٦١ آية رقم/الطلاقسورة  )١(
 ].وهذا[في ب  )٢(
 .٦/٣٩٥:، والروضة للنووي٩/٥١٣: انظر الشرح الكبير للرافعي )٣(
 .٦/٣٩٥:الروضة للنوويانظر  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].مع[في ب  )٦(
 .٩/٥١٤: انظر الشرح الكبير )٧(

 /ب-١١٢/



 

 

ضي إلى الخلوة بخلاف ما إذا تعددت فإا تصير كالدارين المتجاورتين، قال في فالمرافق ي
 اتحاد المرافق بأنه لا يجوز، وإن كان محرم، قال والروياني في ،وصرح القاضي: )١(الكفاية

وينبغي أن يغلق ما بينهما من باب، وأن لا يكون ممر وهو الحق الذي نعتقده : الأذرعي
حذراً من الوقوع في الخلوة وينبغي في كلامه محمولة على  )٢(]الأخرى[أحدهما على 

وسفل وعلو كدار لق عباشتراط ال )٤(والروضة )٣(الوجوب لأما جزما في الشرح
و حتى لا لوالأولى أن يسكنها الع :فيأتي فيه ما تقدم، قال المحاملي في التجريد جرةحو

 .يمكنه الاطلاع عليها

                              
 .لكفاية لابن الرفعه مخطوطا )١(
 ].الآخر[في ج  )٢(
 .٩/٥١٤ :انظر الشرح الكبير للرافعي )٣(
 .٦/٣٩٦ :انظر الروضة )٤(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 باب الاستبراء
اليمين حدوثا،  هو بالمد طلب براءة الرحم، وهو عبارة عن التربص الواجب بسبب ملك

 .أو زوالا

ب، أو عيأو سبي، أو رد ب ،رث، أو هبةإأو  ،ملك أمة بشراء: يجب بسببين، أحدهما 
ونحوها من الأسباب المملكه كالوصية، والفسخ بفلس المشتري، وقضيته  تحالف، أو إقالة

أنه لا يجب بغير السببين، وليس كذلك، فإنه لو وطىء أمة غيره ظاناً أا أمته وجب 
ومن استبرأها البائع قبل  )١(بكر وسواءًملك ولا زواله  استبراؤها، وليس هنا حدوث

لا توطأ حامل " :في سبايا أوطاس لعموم قوله  من صبي وامرأة وغيرها ومنتقلةالبيع، 
وصححه  صحيح، بإسنادرواه أبو داود  "حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض حيضه

جوابان للقاضي الحسين  ه عليها، وفي علة وجوبهيغير المسب ، وقاس الشافعي )٢(الحاكم
حل الفرج، ويظهر  كحدوث مل :ملك الرقبة مع فراغ محل الاستمتاع، والثاني :أحدهما

 :وعلى الثاني ،ثمرة ذلك في استبراء اوسية ونحوها كما سيأتي فعلى المعني الأول يكفي
ثم عوده  ،ت لزوال ملك الاستمتاعخأو فس ويجب في مكاتبة عجزتإذا لا حل  ،لا

ما لو باعها ثم اشتراها هذا في الكتابة الصحيحة، أما الفاسدة فلا يجب فيها، كما  هفأشب
وكذا لو ارتد  ،أي ارتدت ثم أسلمت في الأصح مرتدةوكذا  )٣(قاله الرافعي في بابه

لا [ :السيد ثم أسلم لزوال ملك الاستمتاع ثم اعادته فأشبه تعجيز المكاتبة، والثاني
لا من حلت من طرد الحيض كالحل  )٥(]تنافي[قطع الملك وإنما ت ن الردة لالأ )٤(]تجب

                              
 ].وثيب[في ج زيادة  )١(
عن أبي سعيد الخدري ورفعه ) ٢١٥٧(رواه أبو داود في السنن كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، الحديث  )٢(

: ، وقـال )٢٧٩٠/١١٩(الحديث : كتاب النكاح: دركوالحاكم في المست. أنه قال في سبايا أوطاس، الحديث
 .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص

 .٩/٥٣١ :انظر الشرح الكبير )٣(
 ].لا يجب[في ج  )٤(
 ].ينافي[في ب  )٥(

 .اءتعريف الاستبر

أسباب وجوب 
 .الاستبراء



 

 

وحيض ونفاس إذ لا خلل في الملك، وإنما التحريم لعارض لهذا لا  وإحرامصوم واعتكاف 
ولو سبب يتأكد التحريم به  الإحرامكالردة لأن  وجه الإحراموفي  الوطءيحرم ما عدا 

ينعقد الولد رقيقاً  /ن بالنكاح، لألنكاحليتميز ولد الملك من ولد ا اشترى زوجته استحب
ثم يعتق فلا يكون كفؤاً لحرة أصلية، ولا تصير به أم ولد وبملك اليمين ينعكس الحكم 

انتقلت من حل إلى  لأالتجدد الملك والأصح أنه لا يجب إذ لا فائدة فيه  يجب: وقيل
الاستبراء إن قلنا  ين الخلاف على العلتين السابقتين في وجوبسلحاحل، وبنى القاضي 

ولو ملك وإن قلنا حدوث ملك الرقبة فيجب  ،العلة حدوث ملك حل الفرج فلا يجب
أي  فإن زالافي الحال لعدم فائدته فإا مشغولة بحق غيره  مزوجه أو معتدة لم تجب

لا  :والثاني ،لمقتضىالزوال المانع ووجوب  في الأظهر الاستبراء وجبالزوجية والعدة 
اكتفاء بعدة الزوج ومحل الخلاف إذا كانت معتدة عن غيره  إحلالطؤها في وله و ،يجب

أما لو اشترى معتدة منه وجب الإستبراء قطعاً لأنه ملكها وهي  )١(]أو شبهه[من زوج 
أو موت ، منجز زوالُ فراشي عن أمة موطوءة أو مستولدة بعتق: الثانيمحرمة عليه 

ضي التربص كزوال الفراش عن الحرة، واحترز تلأا كانت فراشاً له وزواله يق السيد
 )٢(عما إذا لم توطأ فلا اســتبراء عليها إذا عتقت قطعاً كالمطلقة قبل المسيس :بالموطوءة

إذ لا تشبه منكوحة  ولو استبرأ أمةً موطوءة فاعتقها لم تجب وتتزوج في الحال : قلت
ل أا لو أتت بولد بعده لستة أشهر لا لأن فراشها يزول بالاستبراء اتفاقاً بدلي ،واالله أعلم

أمة موطوءة ومستولدة قبل استبراء لئلا  )٣(]تزويج[ويحرم يلحقه وفي المستولدة قولان 
ولا ينعقد النكاح قطعاً ويفارق البيع حيث يجوز قبل الاستبراء لأن مقصود  تختلط المياه

 وأشارتري الاحتياط لنفسه النكاح استعقاب الحل، والشراء يقصد للوطء وغيره فعلى المش
، ولم )٤(]جهته من[ملكها من بقوله موطوءة إلى أنه لا فرق بين وطء مالكها ، ووطء 

                              
 . ]ب[ساقطة من  )١(
لا يجـب لحصـول   : ثـاني وال ،ولا يعتد بما مضى كما لا يعتد بما تقدم على الطلاق من الاقراء[في ب زيادة  )٢(

 ]. البراءة
 ].تزوج[في ب  )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(

 /أ-١٠٣/



 

 

يكن استبرأها ويستثنى ترويجها ممن يجب الاستبراء بسبب وطئه من وطئه كما إذا زوجها 
ترى أمةً ، ولو اش)١(قبل أن يتبرأها كما جزم به في أصل الروضة الواطئالمشتري من البائع 

ولو أعتق مستولدة  )٢(قد استبرأها البائع فأعتقها فله نكاحها قبل الاستبراء ذكره الماوردي
يقتضي  الإعتاقلأن  ،لا :كالمعتدة منه، والثاني فله نكاحها بلا استبراء في الأصح

أو مات وهي  ،ولو أعتقهاالاستبراء فلا يمكن استباحة مبتدأه إلا بعد رعاية حق البعيد 
وهو ليست فراشاً له بل للزوج فهي كغير الموطوءة  لأا فلا استبراءأو معتدة  وجهمز

ولا حائل ": لما تقدم من قوله  كاملة في الجديد حيضهوهو قراء في حق ذات الأ بقرء
وفي القديم، وحكي  إثنائهاولا تكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في  "حيضهحتى تحيض 

العقد، وهو يستباح  لإباحةما في العدة، وفرق الأول بأن العدة عن الإملاء أنه الطهر ك
في [بالطهر لأا وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت  )٣(وخصصت ،في الحيض والطهر

لو جعل  )٦(كما في صلب النكاح بخلاف الاستبراء )٥(]للأطهاروهي [حقه  )٤(]زمان
لأنه كقرء في  أشهر بشهر )٨(]وذات[بعده لعارض الحيض  )٧(]لما استبيح الوطء[بالطهر 

فيها براءة الرحم،  )٩(]تعرف[لأا أقل مدة  ،بثلاثة: وفي قول الأمةفكذا في  الحرةفي 
 ، أو زال عنها فراش سيد بوضعههيل مسبوحاموالأمور الجبلية لا تختلف بالرق والحرية 

د فقوكانت حاملاً من زوج، أو من وطء شبهه  وإن ملكت بشراء رلعموم الحديث الما
أو معتده لم يجب فإذا  )١(]مزوجه[ملك لو عند قوله و في الحال )١٠(]أن الاستبراء[سبق 

                              
 .٦/٤٠٦: انظر الروضة )١(
 .١١/٣٥٠: انظر الحاوي )٢(
 .وهو الصحيح ]العده[في ج زيادة  )٣(
 ].بزمان[، وفي ج ]لزمان[في ب  )٤(
 ].وهي الأطهار[، وفي ج ]وهو الاطهار[في ب  )٥(
 .وهو الصحيح]إذ[في ج زيادة  )٦(
 ].استبيح الطهر[في ب  )٧(
 .وهو الصحيح]اتوذو[في ب  )٨(
 ].بعرف[في ب، ج  )٩(
 ].ستبراءا لا[في ب، ج  )١٠(

.الاستبراء بالأقراء



 

 

يحصل بوضع حمل زنا :قلتوضعت وزال النكاح، أو العدة وجب في الأظهر كما سبق 
طلاق الحديث، ولحصول البراءة بخلاف العدة فإا مخصوصة لإ. في الأصح واالله أعلم

ولو مضى زمن استبراء بعد كالعدة  ،لا: التكرار، والثاني ذلك اشترط فيها، ولبالتأكيد
مقبوض حكماً، ولهذا يصح  )٣(لأن الملك بإرث /القبض حسب إن ملك )٢(]قبل[الملك 
ورث، أما لو اتباعها، ثم مات قبل قبضها لم يعتد باستبرائها مكانت مقبوضة لل )٤(بيعه إذا

وفيه نظر لأن  :اله في المطلبققبل قبضه  إلا بعد أن يقبضها الوارث كما في بيع الموروث
وكذا الاستبراء الواقع قبل القبض في الشراء محسوب على الأصح كما سيذكره المصنف 

لا؛ : ما بعد القبض، والثاني فأشبهلأن الملك لازم  في الأصحونحوه من المعاوضات  شراء
جرى الاستبراء في زمن  لعدم استقرار الملك، وهذا الخلاف فيما بعد انقضاء الخيار ، فلو

الملك للبائع، وكذا للمشتري على الأصح لضعف : شرط لم يعتد به إن قلناال )٥(]خيار[
، ولو قيد المصنف أولاً الملك بالتام للقوة الحميعتد بالحمل دون الحيض : الملك، وقيل

 أي إذا جرى الاستبراء بعد الهبة ، وقبل القبض لم هبة لا )٦(]الصورة [ت هذه جلخر
به لتوقف الملك على القبض على المذهب ، وعبارة المصنف توهم أنه أراد أنه لا  )٧(]يعتد[

إذا وقع بعد الملك، وقبل القبض وليس كذلك فإن الملك لا يحصل  الهبةيحصل الاستبراء في 
بعد انقضاء  فحاضت ثم أسلمت أو وثنية، أو مرتدة ،مجوسية)٨(]اشترى[ولو قبل القبض 

لأن الاستبراء لاستباحة الاستمتاع، وإنما يعتد بما يستعقب الحل، وكذا لو  فلم يكالحيض 
لأنه يدعو إلى الوطء المحرم،  ويحرم الاستمتاع بالمستبرأةفي حال الاستبراء  الإسلاموجد 

                                                                                     
 ].زوجة[في ب  )١(
 ].وقبل[في ج  )٢(
 ].به[في ج زيادة  )٣(
 ].وهذا[في ج زيادة  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].الصور[في ج  )٦(
 ].تعتد[ في ج  )٧(
 ].استبرأ[في ب  )٨(

 /ب-١٠٣/



 

 

الاغتسال  الوطء إلى هرت من الحيض حل ما عدا الوطء على الصحيح ،وبقي تحريمطوإذ 
تخصيص المنع بالوطء في الحديث السالف والفرق بين المسبيه ل إلا مسبية فيحل غير وطء

وغيرها أن المسبية مملوكه بكل حال حائلاً أو حاملاً فإن ولد الحربي لا يمنع جريان الرق، 
لا لحرمة ماء [وإنما امتنع الوطء خوفاً من اختلاط المياه صيانة لمائه لئلاً يختلط بماء الحربي 

، والحامل من )٢(بالمسبية من لا يمكن أن تحمل وتصير أم ولد لحق الماورديأو )١(]الحربي
وجبنا الاستبراء بعد انقضاء أو )٣(الزنا والمشتراه وهي مزوجه فطلقها زوجها قبل الدخول

 للإمامصنف جواز الاستمتاع بما تحت الإزار، وفيه تردد الم )٤(]إطلاق[العدة وقضية 
 )٥(أيضاً كغيرها، وهذا مما نص عليه في الأميحل الاستمتاع بالمسبية  لا: وقيلكالحيض 

 ،انه المعتمد: وجرى عليه الجويني في مختصره، والغزالي في خلاصته، وقال في المهمات
 ،جميلة لأن الشرع ائتمنه عليها بالاستمتاع عن الاستخدام فلا يحرم، وإن كانت :زواحتر

الشافي بالجواز، وعليه يدل وهل يجوز الخلوة ا توقف فيه السبكي، وصرح الجرجاني في 
 ،صدقت: حِضْتالأمة المتجدد ملكها  وإذا قالت )٦(نه لا يحال بينه وبينهاإ :قول الرافعي

لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها، ولا تحلف لأا لو نكلت لم يقدر السيد على  ،صدقت
تبراء خبرتني بتمام الاسأ: فقال ؛غشياا ولو منعت السيدالحلف لأنه لا يطلع عليه 

أمانته، ولهذا لا يحال بينه  )٧(]فيفوض إلى [السيد لأن الاستبراء باب من التقوى  صدق
فإنه يحال بين الزوج وبينها رافعي بخلاف المعتدة عن وطء شبهة؛ وبينها كما صرح به ال

ولا  )٩(في زيادة الروضة )٨(كما صرح به الرافعي ولها تحليفه على ما ادعاه على الأصح

                              
 ].ج[ساقطة من  )١(
 .١١/٣٥٠: انظر الحاوي الكبير )٢(
 ] .لدخولوالمزوجة إذا طلقها زوجها بعد ا[في ج زيادة  )٣(
 ].كلام[في ب  )٤(
 .١٧٩٨،ص٢ج:انظر الأم )٥(
 .٩/٥٢٧: الشرح الكبير للرافعي انظر  )٦(
 ].يفوض[في ج  )٧(
 ].بخلاف المعتدة على ما ادعاه على الأصح[في ج زيادة  )٨(
 .٦/٤١٣: انظر الروضة للنووي  )٩(



 

 

قد يقصد  )١(فلا يلحقه الولد وإن خلا بالإجماعلا بمجرد الملك  فراشاً إلا بوطء تصير أمةً
من  للإمكانفإذا ولدت يقصد به التجارة ونحوها، ولهذا يملك من لا ينكحها كأخته 

الولد وادعى استبراء لم يلحقه  ولو أقر بوطء ، ونفىبالوطء لثبوت الفراش  وطئه لحقه
، وعن البويطي وغيره )٢(ة نفوا أولاد جوارٍ لهم بذلكن جماعة من الصحابلأ على المذهب

إذا طلقت ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد لزمان يمكن أن يكون  /الحرةج قول من يتخر
عارضة وإذا يمن النكاح فإنه يلحق به والفرق أن الوطء سبب ظاهر والاستبراء ظاهر 

ي به في الأمة بخلاف الحرة لا يكتف والإمكان، الإمكانسقط الظهور وبقي ) ٣(]تعارضا[
ومحل الخلاف ما إذا أتت به لستة أشهر فأكثر من الاستبراء إلى أربع سنين فلو أتت به 

فإن أنكرت لدون ستة اشهر من الاستبراء لحقه والاستبراء لغو للعلم بكوا حاملاً يومئذ 
 للاستبراء يجب تعرضه: وقيلكما في نفي ولد الحرة  الولد ليس منه نالاستبراء حلف أ

به في نفي النسب ولو  ىيكفي التعرض للاستبراء فقط، ويكتف: لتثبت بذلك دعواه، وقيل
والولد منتف  ادعت استيلاد فأنكر أصل الوطء، وهناك ولد لم يحلَّف على الصحيح

المتولي بأنه لا ولاية لها على الولد حتى تتوب عنه في الدعوى ولم يسبق منه  عنه ووجهه
ثبوت النسب فلا معنى للتحليف، وإنما حلف في الصورة السابقة لأنه سبق سبب يقتضي 

                              
 ].ينا، وأمكن كونه منه بخلاف النكاح لأن مقصودة الاستمتاع، والولد، وملك اليم[في ب ،ج زيادة  )١(
، قال ابن ١٢٩٥، ص٤باب الاستبراء ج: كتاب الطلاق: في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )٢(

قوله المنصوص، وظاهر المذهب، أن الولد لا يلحقه إذا نفاه، واحتج له، بأن عمر وزيد بـن  : حجر العسقلاني
سناد في الأم، وكذا ذكره البيقهي عنه، إلا ثابت وابن عباس نفوا أولاد جوار لهم، هكذا ذكره الرافعي عنهم ب

اخراجها عبدالرزاق، أما عمر فعن ابن عينيه عن أبي نجيح عن رجل من : -ابن حجر– فينظر في أسانيده، قلت
اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس : أن عمر كان يعزل عن جارية له ، فحملت، فشق عليه، فقال: أهل المدينة
وأما زيد فعن الثوري عن ابن ذكوان . بل، فاستبشرمن راعى الإ: أسود فسألها فقالتفولد غلاماً : منهم، قال

كان زيد بن ثابت يقع على جارية له بطيب نفسها، فلما ولدت انتفى من ولدها ، : عن خارجة بن يزيد قال
باس فعن محمد بن وأما ابن ع. وحدثنا ابن عينية عن أبي الزناد عن خارجة مثله ،وضرا مائة ، ثم اعتق الغلام

وعن الثوري  ،عمرو بن دينار أن ابن عباس وقع على جارية له، وكان يعزل عنها، فولدت، فانتفى من ولدها
 .انتهى. كنت عند ابن عباس، فذكر قصة فيها أنه انتفى من ولد جاريته: عن عبدالكريم الجزري عن زياد، قال

 ].تعارضنا[في ب  )٣(

 /أ-١٠٤/



 

 

 :، فإذا أنكر حلف واحترز بقوله)٢(بما يقتضي ثبوت النسب وهو الوطء )١(]الاقرار[منها 
تبعاً  )٣(وهناك ولد عما إذا لم يكن هناك ولد فإنه لا يحلف قطعاً كما قاله الشيخان

على البيع لأن دعواهما  )٤(]عرضت[ي أن يحلف جزماً إذا ينبغ: الرفعة، وقال ابن للإمام
 ه في الأصحوطئت وعزلت لحق: ولو قالإلى حريتها لا إلى ولدها  )٥(]صرفين[حينئذ 

 .)٧(الاستبراء )٦(]كدعوى[تنتفي عنه  :لأن الماء سياق لا يدخل تحت الاختيار، والثاني

                              
 ].الاستقرار[في ج  )٤(
 ].والثاني يحلف أنه ما وطئها لأنه لو اعترف ثبت النسب[ في ب، ج زيادة )١(
 .٦/٤١٦: الروضة ، وانظر٩/٥٤٦:الشرح الكبير للرافعي انظر )٢(
 ].اعترضت[في ب  )٣(
 ].تتصرف[في ج  )٤(
 ].الدعوى[في ب  )٥(
 ].واالله أعلم[في ج زيادة  )٦(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرضاعِ كتاب. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كتاب الرضاع
 .الثدي، وشرب لبنه صاسم لم :وكسرها ،بفتح الراءهو 

 )١(»الرضاَعة من وأَخواتُكُم أرَضَعنكُم اللاتي وأمُهاتُكُم «: والأصل فيه قوله تعالى

 . متفق عليه )٢(»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: وقوله 

 .هعلى أصلوأجمع العلماء 

دون  )٣(]والنظرة[تحريم النكاح، وثبوت المحرمية المفيدة لحل الخلوة وإنما يؤثر الرضاع في 
 .أحكام النسب كالميراث والنفقة وغيرها

لم  لأنه، ويمة أنوثته رجل وخنثى مشكل إذا لم تظهر بنفلا يثبت بل  امرأةبنإنما يثبت بل
جل ولولده نكاح عات نعم يكره للرئيخلق لغذاء الولد فلم يتعلق به التحريم كغيره من الما

 حيهوالبكره وغيرهما  ،)٥(الخليةوالبويطي، وسواء  ،)٤(من ارتضعت منه نص عليه في الأم
لأنه حرام غير محترم، وقياساً على وطئها فإنه لا يثبت حرمة المصاهرة  ميتة بنفلا يثبت بل

ما دون فلا يحرم لبن من دوا لأن اللبن فرع الحمل، والحمل لا يتأتى في بلغت تسع سنين
لأنه انفصل عنها، وهو  لبت فأوجر بعد موا حرم في الأصححولو التسع فكذا فرعه 

بعد الموت  للأبوةالأمومة بعد الموت، وإن ثبت  إثباتلبعد  ،لا :حلال محترم، والثاني
لحصول عين اللبن  ، أو نزع منه زبد حرمبنولو ج )٦(]ةمللأ[بالاتفاق لأن الأبوة تابعة 

لأن المغلوب  على الخليط حرم إن غلبأو جامد  ولو خلط بمائعتغذي به في الجوف وال

                              
 .٢٣آية رقم  :سورة النساء )١(
، وفي فرض الخمس، باب ما جاء ٥/٢٥٣/٢٥٤: رواه البخاري في الشهادات، باب الشهادات على الأنساب )٢(

، ومسلم في الرضاع  ٩/٤٠ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم :، وفي النكاح باب٦/٢١٠ :في بيوت ازواج النبي 
٢/١٠٦٨. 

 ].والنظر[ ، جفي ب )٣(
 .١٧٠٥،ص١ج:انظر الأم )٤(
 .٦٨تقدم تعريفها ص :الخلية )٥(
 ].للأمومه[في ب، ج  )٦(

 .تعريف الرضاع

 .أدلة الرضاع

 .تأثير الرضاع

 .ثبوت الرضاع



 

 

لأن اللبن في الصورة  أو البعض حرم في الأظهر ،فإن غلب وشرب الكل قبلكالمعدوم 
والخلاف في  ،الأولى، وهي ما إذا شرب الكل وصل إلى جوفه ووجه مقابله استهلاكه

 )١(]ففي[كل فإذا قلنا بالأظهر أنه يحرم الثانية وهي شرب البعض مفرع على الخلاف في ال
 :والثاني ،شرب البعض وجهان أصحهما عدم التحريم لعدم تحقق وصول اللبن إلى جوفه

فكل قدر يوجد يكون فيه شيء من هذا وشيء من هذا، وإن  )٢(يحرم لأن المائع إذا غيره
لبعض من باب ا )٣(]شرب[قلنا بالقول الثاني وهو عدم التحريم بشرب الكل فلا يحرم 

أولى من غير تفصيل وحينئذ فمحل الخلاف في البعض إذا لم يتحقق وصول اللبن مثل إن 
، وشرب بعضه فإن تحققنا انتشاره للخليط وحصول بعضه في ب ماءوقعت قطره في ج

 )٥(]كذا[قطعاً  )٤(]ثبت التحريم[أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن  /المشروب
لكل فكيف اوفيه نظر فإن الخلاف جارٍ فيما لو شرب  ،ي وغيرهرعذقاله الأ )٥(]كذا[

وغاية أمره أن يكون كشرب الكل  ،يقطع بالتحريم فيما لو بقي منه أقل من قدر اللبن
 نيأن الخلاف في البعض مفرع على الخلاف في الكل يع )٧(والروضة ،)٦(والذي في الشرح

وإن شرب  )٨(]جزماً[الكل حرم  إذا قلنا بالأظهر أنه إذا شرب الكل حرم فإن شرب نييع
إذا قلنا بالقول الثاني وهو عـدم  )٩(فوجهان إي مفرعان على الأظهر عضشرب الب
الكل، فلا يحرم شرب البعض من باب أولى من غير تفصيل،  )١٠(]كشرب[التحريم 

خمس دفعات لو انفرد على الأصح، ومحل [ويشترط كون اللبن قدراً يمكن أن بقي منه 

                              
 ].وفي[في ج  )١(
 ].خالط[في ج زيادة  )٢(
 ].بشرب[في ج  )٣(
 ].ثبت بالتحريم[في ج  )٤(
 ].كما[في ج  )٥(
 .٩/٥٥٨: انظر الشرح )٦(
 .٦/٤٢١: انظر الروضة )٧(
 ].ج[ساقطة من  )٨(
 ].اما[في ب، ج زيادة  )٩(
 ].بشرب[، وفي ج ]لشرب[في ب  )١٠(

 /ب-١٠٤/

 .مقدار اللبن المحرم



 

 

دفعه بعد أن سقى  )١(]شرب من المختلط خمس دفعات ، أو شرب منه الخلاف ما إذا
صفاته أما الطعم أو اللون، أو الريح،  إحدىاللبن الصرف أربعاً والمراد بالغلبة هنا ظهور 

  .أن لا يخرج عن التغذية: وقيل

وهو  إسقاطوكذا  كالإرضاعوهو صب اللبن في الحلق لحصول التغذية به  ويحرم إيجار
به ولهذا يفطر به الصائم، والطريق  )٢(]التغذية[لحصول  على المذهب الأنفبن في صب الل

 ما انعقدسهال لانتفاء التغذية لأا لإ لا حقنه في الأظهر قولان كالحقنة :والطريق الثاني
 . )٥(كالحقنة الأذنالصب في  )٤(ويشبه:كالسعوط قالا )٣(]نعم[ :في المعدة، والثاني

 )٦(]اتنبو[وصوله إلى جوف الميت لخروجه عن التغذية فلا أثر ل رضيع حي: وشرطه

 أرَاد لمـن  كَـاملَينِ  حولَينِ أَولادَهن يرضعن والْوالدات«: ، لقوله تعالىبالأهلة لم يبلغ سنتيناللحم 

 جعل تمام الرضاعة في الحولين فأشعر بـأن الحكـم بعـد الحـولين     )٧(» الرضَـاعةَ  يـتم  أَن

 ،)٩("كان في الحولين رضاع إلا ما لا:"رفعهعن ابن عباس ي الدار قطنيوروى  ،)٨(]بخلافه[
: وقضية كلامه انه لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة لا تحرم، قال الأذرعـي  ،)٩("الحولين

، في )١١(لكن نص الشافعي: ، قال)١٠(أنه يحرم: وأصح الوجهين وهو المذهب في التهذيب

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].تغذية[في ج  )٢(
 ].يتم[في ب  )٣(
 ].أن يكون[في ج زيادة  )٤(
 .٦/٤٢٢:، وانظر الروضة للنووي٩/٥٦٠: الكبير للرافعي انظر الشرح )٥(
 ].واثبات[في ج  )٦(
 ).٢٣٣(البقرة سورة  )٧(
 ].يخالفه[في ج  )٨(
) ١٠(، الأثر١٧٤، ص ٤كتاب الرضاع، ج: رواه الدارقطني في السنن) رضي االله عنهما(الأثر عن ابن عباس  )٩(

كتـاب  : لم يسنده عن ابن عيينه غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، والبيهقي في السـنن الكـبرى  : وقال
 .هذا هو الصحيح موقوف: ، وقال)١٦٠٩٣(الأثر : ما جاء في تحديد ذلك بالحولين باب : الرضاع

 .٢٩٣-٦/٢٩٢:انظر التهذيب للبغوي )١٠(
  ).رضي االله عنه(في ب زيادة  )١١(

حكم الإيجار، 
 .وتعريفه

شروط الرضاع 
 .المحرم



 

 

وإذا لم يتم له الخامسة إلا بعد استكمال سنتين لم يحرم ابتداء  :الأم يوافق الأول حيث قال
ت مـن  ونحوهن كخمس أكلا وخمس رضعات )١(الحولين من وقت انفصال الولد بتمامه

كان فيما أنزل من القـرآن عشـر   ": في مسلم) الله عنها رضي(جبن مثلا لحديث عائشة 
وهما فيما يقرأ  االله  رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول

، وهذا يدل على قرب النسخ حتى إن من لم يبلغه النسخ كان يقرأها فلمـا  )٢("نمن القرآ
أن التحريم بالعشرة منسوخ بالخمس دل على ثبـوت التحـريم   ) رضي االله عنها( أخبرت

، الخمس ناسخاً )٤(]يكون[ التحريم بأقل منها بطل أن )٣(]رفع[دوا ولو  ابمبالخمس لا 
  .)٥(]كالعشر[وصار منسوخاً 

ط له في الشرع، ولا في اللغة فرجع فيه إلى العرف كالحرز بلأنه لا ضا ،وضبطهن بالعرف
عملاً بالعرف وكذا لو قطعت هي عليه ثم  )٦(]تعدد[في السرقة وغيره فلو قطع اعراضاً 

تعدد  فلادي إلى ثدي ن ثوعاد في الحال، أو تحول م )٧(]اللهو[أو عادت على الأصح 
ثم عاد  ،انتقل من طعام إلى آخر، أو أمسك عنه ساعة لسهو ونحوه نللعرف كما أن م

 )٨(دي أمراه إلى ثدين ثإليه بعد أكلة واحدة هذا في المرضعة الواحدة أما لو تحول م
ه خمساً روأوج )٩(ولو حلب منها دفعهأخرى في الحال تعدد في الأصح لأنه قطع باختياره 

اعتباراً في الأولى بحالة  هعفرضب منها خمساً وأوجره دفعه لحأي  خمساً أو عكسه
في  خمس: وفي قولوفي الثانية بحالة وصوله إلى جوفه دفعة واحدة  ،الانفصال من الثدي

                              
 .١٦٩٤،ص١ج:انظر الأم )١(
 ).٢٤/١٤٥٢(الحديث : باب التحريم بخمس رضعات: رواه مسلم في كتاب الرضاع )٢(
 .وهو الصحيح ]وقع[في ج  )٣(
 ].تكون[في ج  )٤(
 ].كالعشرة[في ب  )٥(
 ].بعدد[في ب  )٦(
 ].للَهوِ[في ج  )٧(
 ].امرأة[في ج زيادة  )٨(
 ].واحدة[في ج زيادة  )٩(

 .ضابط الرضعات



 

 

منـزلة الثدي، ونظرا في الثانية إلى حالة الانفصال من  للإناءالصورتين تنـزيلاً في الأولى 
فلا ) ٣(]بعد[رضع في الحولين أم  )٢(]أو هل[أم أقل،  )١(ولو شك هل خمساًالضرع 

وتصير لأن الأصل بقاء الحولين  الثانية قول أو وجهالصورة  وفيإذ الأصل عدمه  تحريم
أي أولاد  والذي منه اللبن أباه، وتسري الحرمة إلى أولاده، )٤(بنص القرآن المرضعة أمه

ا يحرم من النسب، واحترز والرضاع للحديث المار يحرم من الرضاع م ،الرضيع من النسب
إلى أولاده عن آبائه واخوته فلا تسري الحرمة إليهم، فلأبيه ولأخيه نكاح المرضعه  :بقوله
، وأم ولد فرضع طفل من كل /كان لرجل خمس مستولدات، أو أربع نسوة ولو وبناا
بعة لا يصير لأنه الأبوة تا :لأن لبن الجميع منه، والثاني صار ابنه في الأصح رضعه

ولو كان بدل لكون أمهات له  ،لا ات أبيهوءفيحرمن لأن موط، ولم تحصل للأمومة
ير الرجل لكان يص )٥(]ثبت[إذ لو  أو أخوات فلا حرمة في الأصح ،المستولدات بنات

 وخؤولةخالاً، ومحال ثبوت جدوده  الأخوات، وفي صورة )٦(]ملأ[في صورة البنات جداً 
 )٧(]ولا استحالة[قبلها فإن اللبن مشترك بين الرجل والمرضعات  بلا أمومة بخلاف المسألة

في ثبوت الأبوة دون الأمومة وبالعكس بأن يدر لبكر لبن، أو لثيب لغير فحل، أو عن زنا 
 أو رضاع أجداد للرضيع ،وأبا المرضعة من نسبتولدات سنعم كالم :وغير ذلك، والثاني

فإن كان  جداتهمن نسب أو رضاع  أمهااوفإن كان أنثى حرم عليهم نكاحها كالنسب 
 ،خواإو ،إخوته وأخواته )٩(]ورضاع[وأولادها من نسب )٨(ذكراً حرم عليهن نكاحه

 وأخوه عمه وكذا الباقي ، جدهبنوأبو ذي الل ،وخالاته ،أخواله ،وأخواا ،خواإو

                              
 ].رضع[في ج زيادة  )١(
 ].وهل[في ب  )٢(
 .وهو الصحيح]بعده[في ج  )٣(
 .٢٢سورة النساء آية رقم "  وأمهاتكم الَّتي أرضعنكم: " يشير إلى قوله تعالى )٤(
 .وهو الصحيح ]ثبتت[في ج  )٥(
 ].للأم[في ج  )٦(
 ].الاستحالةو[في ج  )٧(
 .وهو الصحيح ]كالنسب[في ج زيادة  )٨(
 .وهو الصحيح ]أو رضاع[في ج  )٩(

 /أ-١٠٥/



 

 

سب واللبن لمن ن )١(]وأخواته[مثل أمهاته فهن جدات الرضيع وأولاده فهم أخوة الرضيع 
ملك يمين كما في  أو ،بنكاح أو وطء شبهةأي نزل اللبن عليه  سب إليه ولد نزل بهن

ولو نفاه لأنه لا حرمة له  لا زنابت افيه ث )٢(]بيوالنس[الولد اتباعاً للرضاع بالنسب 
 ولو وطئتكالنسب فلو استلحق الولد بعد ذلك لحقه الرضيع أيضاً  بلعان انتفى اللبن

 ،ثنان بشبهة فولدت فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيرهمنكوحة بشبهة، أو وطء ا
 الإمكانلأنه قد يلحقه بغير قائف لانحصار  ،أو غيره :وإنما قال )٣(]الولد[لأن اللبن تابع 

ولا ينقطع نسبة اللبن عن في حقه، أو إذا لم يكن قائف فبلغ وانتسب إلى أحدهما ونحوه 
لأنه لم يحدث  انقطع وعاد أوسنين فأكثر كعشر  ن طالت المدةإأو طلق و ،زوج مات

فإن نكحت آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة ما يحال اللبن عليه فاستمرت نسبته إليه 
لأن الأصل بقاء لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني  )٤(]وإن[للأول  وقبلهاكالولد له 

 )٥(]قالا[ثم عاد أم لا  ولم يحدث ما يغيره وسواءً أزاد على ما كان أم لا انقطع ،الأول
وقت ظهور لبن حمل  إن دخل وكذا )٦(أقل مدة يحدث فيها اللبن أربعون يوماً: ويقال

إذا انقطع  للثاني: وفي قول لا غذاء الحمل )٨(]له[للولد وغذاء  )٧(]تبع[الثاني لأن اللبن 
معاً  لهما وفي قول )٩(]بالولادة[مدة طويلة ثم عاد لأن الحمل ناسخ فقطع حكم ما قبله 

 .)١٠(هما، وأن لا يختص بأحدهمايلأن احتمال الأمرين يوجب تساو

                              
 ].واخوانه[في ج  )١(
 .وهو الصحيح ]والنسب[في ب، ج  )٢(
 .وهو الصحيح ]للولد[في ب، ج  )٣(
 ].إن[في ب، ج  )٤(
 ].ج[ساقطة من  )٥(
 .٦/٤٣٠ :للنووي انظر الروضة، ٩/٥٨١: للرافعي انظر  الشرح الكبير )٦(
 ].يتبع[في ج  )٧(
 ].ج[ساقطة من  )٨(
 ].ةدكالولا[في ب، ج  )٩(
 .٦/٤٣٢: انظر الروضة،و٩/٥٨٢: انظر الشرح الكبير )١٠(



 

 

 فصل
من الصغيرة لأا  تحته صغيرة فأرضعتها أمه، أو أخته، أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه

صارت أختاً، أو بنت أخت، أو بنتاً إذا أرضعتها زوجته بلبنه، أو ربيبته أن أرضعتها بلبن 
على الزوج  وللصغيرةالكبيرة أيضاً لأا صارت أم زوجته غيره، وينفسخ نكاحه من 

المسمى إن كان صحيحاً، وإلا فنصف مهر مثل لأنه فراق وحصل قبل  نصف مهرها
أما الغرم  وله على المرضعة نصف مهر مثلالدخول لا بسببها فشطر المهر كالطلاق 

لأنه  كله: وفي قوله الذي يغرم )١(]فلأنه[، وأما النصف فوتت عليه ملك النكاح فلأا
وحكمه  /كمال قيمته، وسكت عن مهر الكبيرة)٢(]فوجب[ وإتلاف المتقومقيمة البضع، 

 )٤(]رضعات[خمس  ائمةنرضعت من ) ٣(]ولو[وإلا فلا إن كان مدخولاًَ ا فلها المهر 
وكذا لو كانت مستيقظة ساكتة على الأصح في  .على النائمة لأا لم تصنع شيئاً فلا غرم

إنما يجب : لعدم الفعل لكن ما صححه جزم في أول الفصل بعكسه، فقال )٥(ادة الروضةزي
يجب الغرم في الصورة السابقة على أم الزوجة ومن في معناها إذا أرضعت أو مكنت 

فجزم بأن الفعل لا يشترط بل يكفي التمكين، قال في  )٧(]الإرضاعمن [ )٦(الصغيرة
لأن الانفساخ حصل بفعلها،  ،ولا مهر للمرتضعةوهو الحق وبسط الكلام عليه : المهمات

أم الكبيرة  فأرضعتولو كان تحته كبيرة وصغيرة وذلك يسقط المهر قبل الدخول 
لأا صارت أختاً للكبيرة، ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين  الصغيرة انفسخت الصغيرة

ما لو نكح  فأشبهة لما مر ووجه مقابله أن الجمع حصل بالصغير في الأظهر الكبيرةوكذا 

                              
 ].فهو[في ج  )١(
 .وهو الصحيح ]يوجب[في ب، ج  )٢(
 ].فلو[في ج  )٣(
 ].دفعات[في ب  )٤(
 .٦/٤٣٥:  هانظر الروض )٥(
 .٦/٤٣٤: انظر الروضة )٦(
 ].من الارتضاع[في ج  )٧(

 /ب-١٠٥/



 

 

وله  )١(أختاً على أخت فإن البطلان يختص بالثانية ونسبه الماوردي للجديد والأول القديم
وتغريمه على الزوج  الصغيرة)٢(وحكم  أختانمن غير جمع لأما  نكاح من شاء منهما

وكذا الكبيرة إن لم تكن أمه ونحوها كزوجته الصغيرة  إرضاعفي  المرضعة ما سبق
حكمها في عدم الزوج مهرها، وتغريمه المرضعه ما سبق في الصغيرة لاشتراكهما  موطوءة

كما لو شهدوا  فإن كانت موطوءة فله على المرضعة مهر مثل في الأظهرم الوطء غرفي 
لا غرم عليها لأن البضع  :ثم رجعوا يغرمون مهر المثل، والثاني ،على الطلاق بعد الدخول

 ت إلى انقضاء العدة لا غرم عليهابدليل ما لو ارتدت، وأصربعد الدخول لا يتقوم للزوج 
الكبيرة  فأرضعتكبيرة وصغيرة  تحته )٣(]كان[هذا إذا كان المفسد لنكاحها غيره، أما لو 

إنه لا يرجع على  :قال الرافعيكما فالمنقول عن الأئمة  موطوءة )٤(الصغيرة وكانت
ولو   )٦(لموهوبة وذلك من خصائص النبي عن مهر فتصير كا )٥(الكبيرة بمهرها لئلا يخلو

وكذا الصغيرة لأا جدة امرأته  أبداولو أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة 
لم تحرم الصغيرة لأن الربيبة  موطوءةربيبته فإن لم تكن  لأا، موطوءةإن كانت الكبيرة 

امرأة صارت أم فأرضعتها  )٧(]وطلقها[ولو كانت تحته صغيرة لا تحرم إلا بالدخول 
 للطارئقبل النكاح، أو بعده إلحاقاً  الأمومةفتحرم عليه ولا نظر إلى حصول  امرأته

وأرضعته بلبنه  )٨(]صغيراً[ولو نكحــت مطلقته بالمقارن كما هو شأن التحريم المؤبد 
أما المطلق فلأا زوجة ابنه، وأما الصغير فلأا  بلبنه حرمت على المطلق والصغير أبداً

أي  فأرضعته لبن السيد حرمت عليه الصغيرةولو زوج أم ولده عبده زوجة أبيه  أمه، أو

                              
 .١١/٣٨٧: انظرالحاوي الكبير )١(
 .وهو الصحيح ]مهر[في ب، ج زيادة  )٢(
 .وهو الصحيح ]كانت[في ج  )٣(
 .وهو الصحيح ]الكبيرة[في ب، ج زيادة  )٤(
 .وهو الصحيح ]نكاحها[في ب، ج زيادة  )٥(
 .٩/٥٩٠:انظر الشرح الكبير للرافعي )٦(
 ].فطلقها[في ب، ج  )٧(
 ].صغيره[في ب  )٨(



 

 

وهذه المسألة مبنية على  ،ابنهسيد لأا زوجة لأبيه، وعلى ا وموطوءة ،لأا أمه ،دبعلى الع
إجبار العبد الصغير على النكاح، وقد سبق في النكاح أن الأظهر أنه لا يجبر العبد مطلقاً 

ولا  )١(]له[لبن السيد عما لو أرضعته غيره فإن النكاح ينفسخ لكوا أماً  :واحترز بقوله[
ولو أرضعت  )٢(]نالابفلا تكون هي زوجة  ؛له ابناتحرم على السيد لأن الصغير لم يصر 

 )٣(]فلأا[أبداً أما الأمة  حرمتا عليهغيره صغيرة تحته بلبنه، أو لبن  الأمة هموطوء ت
إن  هموطوء تلبنه، وبنت  )٤(]رضعت[ن إبنته  فلأالصغيرة صارت أم زوجته، وأما ا

 أي أرضعت الكبيرة الصغيرة، ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتهارضعت لبن غيره 
فامتنع الجمع بينهما وقد تقدمت هذه ؛ )٦(]للكبير[بنتا  )٥(]الصغيرةيرورة لص[ انفسختا

وحرمت التحريم وعدمه  )٧(]لتأبد[ المسألة أول الفصل وذكرت هناك لأجل الغرم وهنا
أي  وإلالأا بنته  بلبنه الإرضاعوكذا الصغيرة إن كان أم زوجته  لأا /الكبيرة أبداً

ولو دخل بالكبيرة وإلا فلا  )٨(داً إن كانبفتحرم مؤ فربيبهبلبنه  الإرضاعوإن لم يكن 
لأا أم زوجاته  أبداًالكبيرة  حرمت )٩(]فأرضعتهن[كان تحته كبيرة وثلاث صغائر 

لأن بناته أو  موطوءةأي الكبيرة  أو لبن غيره وهي ،بلبنه أرضعتهنوكذا الصغائر ان 
أي وان لم يكن  وإلاالمدخول ا وقوله وهي موطوءة قيد في لبن غيره  )١٠(]زوجته[بنات 

 الخامسة انفسخن )١١(]بإيجارها[فإن أرضعتهن معاً اللبن له، ولم تكن موطوءة 

                              
 ].ج[ساقطة من  )١(
 ].ب[ساقطه من  )٢(
 ].فإا[ في ج  )٣(
 ].ارضعت[في ج  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].للكبيرة[، ج في ب )٦(
 ].لتأبيد[في ج  )٧(
 ].قد[في ج زيادة  )٨(
 ].فإن أرضعتهن[في ج  )٩(
 ].زوجاته[في ج  )١٠(
 ].بإيجارهن[في ج  )١١(

 /أ-١٠٦/



 

 

بل  مؤبداًأي الصغائر  منولا يحرخوة بينهن ، ولثبوت الأمع الأم في النكاح لاجتماعهن
الصغائر  لم يحرمن أو مرتبابنات امرأة لم يدخل ا،  لأنله نكاح من شاء منهن بلا جمع 

والبنت في النكاح، ولا ينفسخ نكاح  الأممع الأم لاجتماع  الأولى )١(]وتنفسخ[ مؤبداً
إذ لا موجب له وينفسخ نكاح الثالثة لصيروا أختاً للثانية الباقية في  إرضاعهاالثانية رد 

فأشبه ما لو أرضعتها معاً  ؛صارتا أختين معاً لأما الثالثة بإرضاعنفسخ الثانية تونكاحه 
 بإرضاعهالأن الجمع تم  ،نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بالثالثة لا ينفسخ: وفي قول

وهذا القول  ،على أخت يختص نكاح الثانية بالفساد أختالو نكح فاختص الفساد ا كما 
لكنه الذي عليه عامه الأصحاب : ينسـب إلى الجديد والأول إلى القديم، قال الشيخان

وقد نص في الأم : ، قال في المطلب)٣(المسألة مما رجح فيها القديم انتهى )٢(]هذا[فعلى 
تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتباً، ويجري القولان فيمن  )٤(على القولين معاً

ريم تحوقضيته ذلك ترجيح انفساخ النكاحين، ولا خلاف في  أينفسخان أم الثانية
مرتباً عما إذا أرضعتهما : واحترز بقوله صارت أم زوجته، لأاعلى التأبيد  )٥(]الرضعة[

 .معاً فإنه ينفسخ نكاحهما قطعاً لأما صارتا أختين معاً

 

 

 

 

 

                              
 ].وينفسخ نكاح[في ج  )١(
 ].ج[ساقطة من  )٢(
 .٦/٤٣٨: انظر الروضة، ٩/٥٩٢: انظر الشرح )٣(
  .١٧٠٠،ص١ج:انظر الأم )٤(
 .وهو الصحيح ]المرضعه[في ب، ج  )٥(



 

 

 فصل
أو ابني من رضاع  )١(]أختي[هو  :امرأة هند بنتي أو أختي برضاع، أو قالت: رجلٌ قال

 :كن بأن قالفإن لم يم الإمكانبشرط  )٢(]هذا[مؤاخذة للمقر بإقراره  هماححرم تناك
بيننا : ولو قال زوجانفلانه بنتي وهي أكبر سناً منه فهو  لغو كما ذكر في باب الاقرار 

ووجب مهر إذ لم يصادف محلاً  وسقط المسمىعملاً بقولهما هما رضاع محرم فرق بين
ه فانفسخ عملاً باعترا فأنكرتمحرماً  وإن ادعى رضاعاًلئلا يخلو الوطء عنه  وطئمثل إن 

لورود الفرقة منه  صفهفنأي وإن لم يطأ   وإلالاستقراره بالدخول  وطئولها المسمى إن 
ممن عرفته بعينه لتضمن رضاها به  ت برضاهاوإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوج

ن زوجت بغير رضاها، وأذنت مطلقاً، ولم إأي و ،وإلاالاقرار بحلها فلا يقبل منها نقيضه 
، ولم يسبق منها ما يناقضه، )٤(]ما تدعيه[لاحتمال  فالأصح تصديقهاالزوج )٣(]تعين[

هراً، ومحل الأول ما إذا لم يصدق الزوج لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظا :والثاني
وهي جاهلة  وطئولها مهر مثل إن ه لم يقبل قولها مكنت/ تمكن من وطئها مختارة فإن

علمت وادعت لاستقراره، وليس لها المسمى لأا لا تستحقه بزعمها  ثم بالرضاع
ويحلف منكر رضاع على نفي لتبين فساده  فلا شيءأي وإن لم يكن وطء  )٥(]وإلا[

ويثبت الغير  فعل المسألة إثباتلأنه حلف على  ومدعيه على بتيه فعل الغير لنف علمه
 )٦(]ما[لأنه أو رجل، وامرأتين بأربع نسوة كسائر الحقوق بشهادة رجلين الرضاع 

يختص النساء بالاطلاع عليه غالبا فأشبه الولادة، ولا يثبت بما دون أربع نسوة؛ فإن كل 
ومحل قبول شهادن : في الشهادات، قال في التتمةلمصنف امرأتين بمثابة رجل وقد كرر ا

                              
 .وهو الصحيح]أخي[ في ب، ج  )١(
 ].وهذا[في ب، ج  )٢(
 ].يبن[في ب  )٣(
 ].ما يدعيه[في ب  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].ج[، وساقطة من ]ممَّا[في ب  )٦(

 .ثبوت الرضاع

 /ب-١٠٦/



 

 

 )١(من ظرف الإيجارإذا كان النـزاع في الارتضاع من الثدي إما إذا كان في الشرب، أو 
 )٢(]تقبل[ات لأنه لا اختصاص لهن بالاطلاع نعم ضحمفلا يقبل فيه شهادة النساء المت

لأن الرجال لا يطلعون على الحلب  فلانه لى أن اللبن الحاصل في الظرف لبنشهادن ع
وتقبل لاطلاع الرجال عليه غالباً  به شرط رجلان والإقرار )٣(غالباً وأقره الشيخان

، ولا تدفع ضرراً فإن لأا لا تجر ذه الشهادة نفعاً شهادة المرضعة إن لم تطلب أجره
ضاع بينهما بل شهدت بأخوة الر ولا ذكرت فعلهالم تقبل لأا متهمة  الأجرةطلبت 

والمسافرة فإن الشهادة لا ترد  )٤(ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرميه، وجواز الخلوة
بمثل هذه الأعراض ألا ترى أنه لو شهد أن فلاناً طلق زوجته، أو أعتق أمته يقبل، وإن 

لا  لما تقدم من أا أرضعته في الأصح: وكذا ان ذكرته فقالتالمناكحة   )٥(]لح استفاد[
بل الاعتبار بوصول  بالإثباتلا تجر لها نفعاً، ولا تدفع عنها ضرراً، أو فعلها غير مقصود 

المنع كما لو شهدت على ولادا وفرق الأول بأن الولادة  :اللبن إلى الجوف، والثاني
فلم يقبل للتهمة بخلاف  )٦(]وغيره[وسقوط القصاص  والإرثتتعلق ا حق النفقة 

كخمس  بينهما رضاع محرم بل يجب ذكر وقت وعدد )٧(لا يكفي والأصح أنهالرضاع 
الحولين لاختلاف المذاهب في شروط الرضاع،  )٨(]قبل[كخمس رضعات بعد التسع 

يكفي  :القاضي باجتهاده، والثاني )٩(]ليعمل[والأصل عدم الحرمة فاشترط التفصيل 
ق بمعرفته دون غيره، الفقيه الموثو إطلاقويحسن أن يتوسط فيقبل : قال الرافعي .الإطلاق

ويترل الكلامان عليه، أو يحصل الخلاف بما إذا لم يكن المطلق فقيهاًَ، وقد سبق مثله في 

                              
 ].لبن[زيادة  في ج )١(
 ].يقبل[في ج  )٢(
 .٦/٤٤٤: للنووي انظر الروضة، ٩/٦٠٠: انظر الشرح الكبير للرافعي )٣(
 .وهو الصحيح ]ا[في ج زيادة  )٤(
 ].استقلها دخل[في ج  )٥(
 ].وغيرها[في ب، ج  )٦(
 .صحيحوهو ال ]اطلاق الشهادة بأن[في ج زيادة  )٧(
 ].وقبل[في ج  )٨(
 ].ليعلم[في ب  )٩(



 

 

عن نجاسة الماء وغيره، والمانعون من قبول المطلقة ذكروا وجهين في قبول الشهادة  الإخبار
هي : لو قال وفي الشرح والروضة عن البحر وغيره أنه  ،)١(المطلقة على الاقرار بالرضاع

لايفتقر إلى ذكر الشروط إن كان فقيهاًَ، وإلا فوجهان وفرقوا بين  )٢(أختي من الرضاع
 ووصول اللبن جوفه )٤)(٣(بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق  والإقرارالشهادة 

لا يجب أنه لا : في شهادة الزنا، وقيل الإيلاجفي كل رضعه كما يشترط ذكر  جوفه
وإيجار ، بفتح اللام  بمشاهدة حلَبٍوصول اللبن إلى جوفه  أي ذلك ويعرفيشاهد 

بعد  )٥(]ازداد[ثدي ، ومصه ، وحركة حلقة بتجرع وإزدراء ، أو قرائن، كالتقام 
مشاهدة القرائن قد تفيد التعيين،  /لأن الإرضاعأي ذات لبن عند  لبون )٦(]أا[علمه 

لك تسلط على الشهادة، وأفهم أنه إذا لم يعلم وبتقدير أن  لا تفيده فتفيد الظن القوى وذ
أا ذات لبن لا تحل له الشهادة وهو الأصح ، لأن الأصل أن لا لبن لها ، ووجه مقابلة 

 .الأخذ بظاهر الحال

                              
 .٩/٦٠٢،٦٠٣: انظر الشرح  )١(
 ].أنه[في ج زيادة  )٢(
 .٩/٦٠٣: انظر الشرح )٣(
 .٦/٤٤٦: انظر الروضة )٤(
 ].وازداد[في ب، ج  )٥(
 ].بأا[في ج  )٦(

 /أ-١٠٧/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

النفقاتِ كتاب. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كتاب النفقـــــات
 .الإخراج، وهو الإنفاقهي جمع نفقة من 

ثلاثة النكاح، والقرابة، وملك اليمين، وبدأ بالأول لأا معاوضه في  :وأسباب وجوا
 .مقابلة التمكين من الاستمتاع

  .ولا تسقط بمضي الزمان فهو أقوى من غيره

 وكسـوتُهن  رزِْقُهـن  لَـه  الْمولُـود  وعلَـى «: )١(]تعـالى [والأصل في الباب آيـات منـها قولـه    

وفرع٢(»باِلْم(. 

فاتقوا االله في النساء إلى أن «: في خطبته في حجة الوداع السنة أحاديث منها قوله  ومن
 .)٤( ]مسلم[ )٣(رواه» زقهن وكسون بالمعروفر قال ولهن عليكم

الأمة على وجوب نفقة الزوجات في الجملة، وكذلك نفقة الأقارب  )٥(]وأجمعت[ 
 .والمماليك

 مدا بليلته المتأخرة عنه كل يوموعكسهن  ،وذميه ،وكتابيه ،ولو أمه ،على موسر لزوجته
: احتج الأصحاب لأصل التقارب بقوله تعالى طعام، ومعسر مد، ومتوسط مد ونصف

»قنفيذُو ل ةعن سم هتعفي  الإطعامير بأن االله تعالى اعتبر جنس دولهذا التق ،الآية )٦(»س

                              
 ].ج[ساقطة من  )١(
 ).٢٣٣(آية رقم / البقرةسورة  )٢(
 ].أحمد[زيادةفي ب  )٣(
، ورواه أبو داود في السنن كتـاب  )١٤٧/١٢١٨(الحديث  رواه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي  )٤(

، وابن ماجه في السنن كتاب المناسك، بـاب حجـة   )١٩٠٥(الحديث  ة حجة النبي صفالمناسك، باب 
 ).٣٠٧٤(رقم : الحديث الرسول 

 ].واجتمعت[ جفي  )٥(
 ).٧( آية رقم/ الطلاقسورة  )٦(

 .تعريف النفقة
أسباب وجوب 

 .النفقة

عدم سقوط 
 .النفقةبمضي الزمان

 .أدلة النفقة

على من تجب 
 .النفقة

 .مقدار النفقة



 

 

، وذلك يدل على المقاربة )١("أهَليكُم  تُطْعمون ما سطأَو من" :الكفارة بنفقة الأهل، فقال

بالكفارة، ووجدنا الشرع قدر الكفاية للمسلمين، وأقل ما  والمشاة فوجب إلحاقها
أوجب للمسكين الواحد مد، وذلك في كفارة اليمين، وأكثر ما أوجب له مدان، وذلك 

د منهما مال يجب بالشرع، ويستقر في في كفارة الأذى فاعتبرنا النفقة ما لأن كل واح
الذمة، فأوجبنا على الموسر الأكثر، وعلى المعسر الأقل، وجعل المتوسط بينهما، ولأن المد 

به الرغيب، والمدان قدر المتوسع ويستثنى من الموسر المكاتب  )٢(]وينتفع[يكتفي به الزهيد 
 . فإنه يلحق بالمعسر، وإن كثر ماله وكذا المبعض على الأصح

وسبعون  وإحدىالأصح مائة : والمد مائة وثلاثة وسبعون درهماً وثلث درهم قلت
اختلاف الترجيح مبني على ما سبق في زكاة البنات  وثلاثة أسباع درهم واالله أعلم
ومسكين الزكاة معسر، ومن فوقه إن كان لو كلف والاختلاف في قدر رطل بغداد 

هذا التفسير نقلاه عن الإمام والغزالي،  روإلا فموس ،فمتوسط ؛ن رجع مسكيناًمدي
. )٣(ولا بد مع ذلك من النظر إلى الرخـص والغلاء: إنه أحسن الأوجه، قالا: وقالا

والبلاد،  الأحوالوجه أحدها الرجوع فيه إلى العادة، وتختلف باختلاف أ )٤(]راهوو[
من  :لمتوسطوالمعسر عكسه، وا ،يزيد دخله على خرجه )٥(]من[أن الموسر  :والثاني

أن النظر إلى الكسب فمن قدر على نفقة الموسرين في  :تساوى دخله وخرجه، والثالث
، ومن لا يقدر لا من أصل ماله فهو موسر حق نفسه، وفي حق من تلزمه نفقته من كسبه

 .على أن ينفق من كسبه فمعسر، ومن قدر أن ينفق من كسبه نفقة المتوسطين فمتوسط

قط في حق أهل البوادي ، أو غيرها حتى يجب الإمن الحنطة بلدوالواجب غالب قوت ال
قوت البلد ولا غالب فيه فإن اختلف : قلتوالكفارة  بالفطرةالذي يقتاتونه اعتباراً 

                              
 .)٨٩(رقم آية  /المائدةسورة  )١(
 ].ويقنع[في ب، ج  )٢(
 .٦/٤٥٠،٤٥١:، وانظر الروضة للنووي١٠/٦٠٥:للرافعي انظر الشرح الكبير )٣(
 ].ورواه[في ج )٤(
 ].ما[في ج  )٥(

 .الخلاف في مقدار المد

تعريف المعسر، 
 .والمتوسط، والموسر

 .الواجب في النفقة



 

 

ذلك، أو  إخراجكلفه نبالروح فلو كان يأكل فوق اللائق به تكلفاً لم  /أي ق بهوجب لائ
 والإعسارأي المتوسط ، اليسار وغيره ويعتبردونه بخلاً أو زهداً وجب اللائق به 

أو  ،)٢(]لا خبز[ وعليه تمليكها حباًاعتباراً بوقت الوجوب  الفجر واالله أعلم )١(]طلوع[
دقيقاً قياساً على الكفارة، وزكاة الفطر، وتعبيره يوهم اعتبار الإيجاب والقبول، وليس 

وكذا طحنه وخبزه في  )٣(كذلك بل الواجب الدفع كما نقله في البيان عن الخراسانيين
أي عليه مؤنتهما ببذل المال، أو بأن يتولاهما بنفسه، أو بغيره كما صرح به في  )٤( الأصح

لأن الحب لا يتناول في العادة بدوما، وتكليفهما ذلك ليس من المعاشرة  ر،المحر
 يجب لا :والثاني ،)٥(فعلى هذا عليه مؤنة اللحم، وما يطبخ به: بالمعروف، قال الرافعي

بخلاف  )٧(]مؤنتها[، فعليه أن يكفيها )٦(]في حبسه[مطلقاً كالكفارات، وفرق الأول بأا 
إن كانت من أهل القرى الذين عادم الطحن والخبز بأنفسهم : بخلاف الكفارة، والثالث

كلام ابن الرفعه أنه المذهب فإنه جزم به ثم حكى الأولين، وقال  يةفلا، وإلا فنعم، وقض
الدقيق أو الخبز أو  ولو طلب أحدهما بدل الحب ،الصحيح لأنه العرف إنه: الأذرعي

عن  فإن اعتاضتي ضاض شرطه التراعتيلاالأنه غير الواجب و يجبر الممتنع )٨(]لم[ القيمة
لأنه طعام مستقر  جاز في الأصحعن الحب الواجب في الذمة نقداً أو غيره من العروض 

لا كالمسلم فيه، وطعام  :ي كالقرض، والثانيضترافي الذمة لمعين فجاز أخذ العوض عنه بال
 ٌ)٩(الكفارة ومحل الخلاف إذا اعتاضت من الزوج أما من غيره فلا قطعاً قاله في الروضة

                              
 ].بطلوع[في ج  )١(
 .وهو الصحيح ]لا خبزاً[في ب، ج  )٢(
 .١١/٢٠٥: انظر البيان )٣(
 ].للحاجة إليهما[في ج زيادة  )٤(
 .١٠/٢١:انظر الشرح الكبير للرافعي )٥(
 ].في جنسه[، وفي ج ]من جنسه[في ب )٦(
 ].مؤنتهما[في ج  )٧(
 ].ولم[في ج  )٨(
 .٦/٤٥٣: انظر الروضة )٩(

 /ب-١٠٧/



 

 

ولو أكلت يجوز رفقاً ومسامحة : حذراً من الربا، وقيل ودقيقاً على المذهب )١(]إلا خبزاً[
نه أولى، إ: ه المحرر فإنه قالتبع في كالعادة سقطت نفقتها في الأصحمختارة  أكلت معه

وبعده من غير  إنه الصحيح لجريان الناس عليه في زمن النبي : وقال في زيادة الروضة
، ولو كانت لا )٣(]بعده[امرأة طالبت بنفقة  )٢(]أو[ولا خلاف، ولم ينقل  إنكارنزاع ولا 

مات ولم  علمهم بذلك، ولقضاه من تركه منطباقهم عليه لأبإ لا تسقط مع علم النبي 
وهو الأقيس لأنه : قال الرافعي )٥(]لا يسقط[ :انتهى، والثاني )٤(يوفه وهذا مما لا شك فيه

إذا لم ترض بذلك  :، ومحل الوجهين)٧(]مجلى[ال ، وتطوع بغيره ق)٦(لأنه لم يؤد الواجب
، ولم يأذن وليها واالله رشيدةإلا أن تكون غير : قلت عوضاً فإن رضيت سقطت قطعاً

تصير كالرشيدة  بالإذن، وأفهم أا )٩(قطعاً كما قاله في الروضة )٨(]تسقط فلا[أي  أعلم
وإن أذن الولي اللهم إلا أن  ،هب كالرشيدة ، وهو مشكل في الصغيرة لأن قبضها غير معتد

 .عليها وإنفاقهيجعل الزوج كالوكيل في شراء الطعام 

 اشروهنوع « :لقوله تعالى وتمر ،وجبن ،وسمن ،البلد كزيت ويجب أدم غالب

وفرعدم إذ الطعام غالباً لا ينساغ أوليس من المعاشرة بالمعروف دفع القوت بلا  ،)١٠(»باِلْم

: قالا /الأربعة فيجب في كل فصل ما يليق به ويعتاده الناس بالفصولالأدم  ويختلف هإلا ب

                              
 .ولعله الصحيح ]لا خبزاً[في ب  )١(
 .وهو الصحيح ]أن[في ب، ج  )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 .٦/٤٦٣: انظر الروضة )٤(
 .وهو الصحيح]لا تسقط[في ب  )٥(
 .١٠/٢١:شرح الكبير للرافعيانظر ال )٦(
 ].ب[ساقط من  )٧(
 ].فلا يسقط[في ج  )٨(
 .٦/٤٦٢: انظر الروضة )٩(
 .١٩النساء آية سورة  )١٠(

الواجب في 
 .الأدم

 /ب-١٠٨/



 

 

ه إذ لا في التنازععند  اضٍ باجتهادهقويقدره  )١(وقد تغلب الفواكه في أوقاا فتجب
فينظر إلى جنس الأدم ،وما يحتاج إليه المد فيفرضه على  ويفاوت بين موسر وغيرهتوقيف 
سمن  بكيلهوقع في كلام الشافعي تقديره ويضعفه على الموسر، والمتوسط بينهما، و ،المعسر

إن المراد بالمكيله الأوقية أي الحجازية : وهو تقريب، ويقال: أو زيت، قال الأصحاب
يليق  )٤(]ولحم[ )٣(عن بعضهم )٢(كما حكاه الجيلي العراقيةون درهماً لا وهي أربع

في أكله ولا يتقدر بشيء إذ لا مستند بخلاف  كعادة البلد )٥(]وتوسطه[ وإعسارهبيساره 
ويوم  لحمرطل  أسبوعوفي كلام الشافعي أن يطعمها في كل  :قالاير الطعام دبخلاف تق

قال الشافعي هذا على عادة أهل مصر لعزة اللحم  وإنما: وقال الأكثرون، )٦(الجمعة أولى
الرطل على  بعندهم يومئذ، وأما حيث يكثر اللحم فيزاد بحسب عادة البلد، والمراد بإيجا

كانت تأكل الخبز وحده  ولورطل ونصف  :والمتوسط ،لانطر :وعلى الموسر ،المعسر
  .حق جميعهلأنه حقها كما لو كانت تأكل بعض الطعام فإا تست وجب الأدم

وتختلف باختلاف  )٧(]ونحافة[أي قدر كفايتها طولاً وقصراً وضخامة  وكسوة تكفيها

وهو  فيجب قميص وسراويل وخمار )٨(»باِلْمعروف وكسوتهُن«: البلاد حراً وبرداً لقوله تعالى

 فإن الخمار ؛وهو مداس الرجل لحصول الكفاية بذلك ومكعبوهو ما يغطي به الرأس 
يستر الرأس، والقميص يستر ما يلي البدن، والسراويل أسافله، ويصون العورة، والمكعب 

قطناً لدفع البرد، فإن احتاجت إلى  محشوة وتزاد في الشتاء جبةيقي قدمها من الحر والبرد 

                              
 .٦/٤٥٢: للنووي الروضة ، وانظر١٠/٨:ير للرافعيالشرح الكب انظر )١(
شافع بن عبد الرشيد بن القاسم، أبو عبد االله الجيلي، ثم الكرخي من كبار أئمة الشافعية توفي سنة : لجيلي هوا )٢(

 .٧/١٠١:، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي٢٠/١٦١:انظر سير أعلام النبلاء. هـ٥٤١
 ].وهو متجه[في ج زيادة  )٣(
 ].لحم ويجب[في ج  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 .٦/٤٥٢:، وانظر الروضة للنووي١٠/٨:الشرح الكبير للرافعي انظر )٦(
 ].ب[ساقطه من  )٧(
 ).٢٣٣(البقرة آية سورة  )٨(

اللحم للمعسر،  مقدار
 .والموسر، والمتوسط

 .نفقة الكسوة

 .الواجب في الكسوة

 .تعريف المكعب



 

 

وجنسها أي الكسوة  )٢(وصرح به الخوارزمي )١(اثنتين لشدة البرد وجبتا قاله الرافعي بحثاً
فإن جرت عادة البلد لمثله  ورعونة، وما زاد عليه ترفه نلأنه لباس أهل الدي )٣( قطن

بين الموسر والمعسر في  )٤(]ويفاوت[للعادة  إتباعا بكتان أو حرير وجب في الأصح
مراتب ذلك الجنس نعم لو جرت العادة بلبس الثياب الرقيقة التي لا تستر ولا تصح فيها 

لا يلزمه الحرير  :والثاني ،الجودة الذي يقرب منه في صفيقصلاة لم يعطها منها لكن من الال
  .ونحوه بل تقتصر على القطن لما تقدم

 ،لاقتضاء العرف ذلك، وقضيته التخيير أو حصير ،دلبأو  ،ويجب ما يقعد عليه كزليه
وليس كذلك بل  التنويع فالزليه على الموسر، واللبد على المتوسط والحصير على المعسر، 

فإن فيهما يجب ما تفرشه للقعود عليه،  )٦(والروضة )٥(ره نقص عما في الشرحينوفيما ذك
في  )٨(فعلى الموسر طنفسه: قال المتولي  )٧(]حال الزوج[عليه، وتختلف ذلك باختلاف 

حصير في الصيف،  )١٠(]الفقير[في الصيف، وعلى المتوسط زليه وعلى  )٩(الشتاء، ونطع
لطنفسه والنطع بعد بسط زليه، أو حصير فإن ه أن يكون ايشبفي الشتاء  و )١١(ولبد

                              
 .١٠/١٥: انظر الشرح الكبير )١(
محمود بن محمد بن العباس بن رسلان، ظهير الدين، أبو محمد الخـوارزمي العباسـي، مـن    : الخوارزمي هو )٢(

، وطبقات الشـافعية  ٧/٢٨٩ :هـ  انظر  طبقات الشافعية الكبرى للسبكي٥٦٨سنة الكافي، توفي : مصنفاته
 .١/٣٥١ :لابن شهبة

 

 ].الكافي[في ج زيادة في  )٣(
 ].وتفاوت[ في ج )٤(
 .١٠/١٥: انظر الشرح الكبير )٥(
 .٦/٤٥٧: انظر الروضة )٦(
 ].الحال للزوج[في ج  )٧(
لغات حكاهما صاحب الانتصار في لغة بفتح الطاء والفتح وكسرهما، وكسر الطاء وفتح الفاء ثلاث :الطنفسة )٨(

 ).٣(حاشية .٦/٤٥٧:انظر الروضة. الطاء وهي بساط صوف
المصباح المـنير  نظر ا. المتخذ من الأديم:، وهو بكسر النون وفتح الطاء بوزن عنب في أفصح لغاته السبع:النطع )٩(

 .في الحاشية ٦/٤٥٨: الروضة، وانظر ٢٣٣ص: للفيومي
 ].المعسر[في ج  )١٠(
 ).٣(، حاشية ٦/٤٥٨:انظر الروضة. اللام، واسكان الباءبكسر :اللبد )١١(



 

 

بكسر الزاي وتشديد اللام  )٢(والزليه ،)١(]انتهى[وحـدهما  لا يبسطانالطنفسه والنطع 
كوا  )٣(]نم[دشه ما ذكراه يخالطنفسة، و إا: بساط صغير، وقيل: مضرب صغير، وقيل

راً للعادة الغالبة، غير ما تفرشه ا وكذا فراش للنوم في الأصحتحتها  )٤(]تبسط[كوا 
في البلاد  في الشتاء )٥(]أو كساء[ /ولحاف ومخدةلا، وتنام على فراش النهار  :والثاني

  .عاً وكيفية لحاجة دفع البردالباردة على العادة نو

 ،أو خطمي ،من سدرٍ آلة تنظيف كمشط، ودهن، وما يغسل به الرأسب لها أيضاً  ويج
ياجها إلى ذلك، والرجوع في قدرها إلى العادة، ويجب لاحت )٦(أو طين على حسب العادة

ونحوه  )٩(ومرتك )٨(والقلي كما صرح به القفال والبغوي ،والصابون ،)٧(لها أيضاً الأشنان
إذا لم ينقطع بالماء والتراب لتأذيها بالرائحة الكريهة، وتنفيره عن  )١٠(ونحوه لدفع صنان

  .الاستمتاع

ب والعطر لأنه يراد لزيادة يب ذلك، وكذا الطيج لا أي  وما يزين ب،كُحْلٌ وخضا لا
التلذذ وكمال الاستمتاع فهو حق الزوج، وإذا هيأه وجب عليها استعماله، وروى المحب 

عبيد االله بن هارون القطان في مجلس من أماليه  ،سماالطبري في أحكامه من رواية أبي الق
لأبغض المرأة السلتاء إني ": قال أنه ) رضي االله عنها(بواسط، من حديث عائشة 

                              
 ].ج[ساقطة من  )١(
 ].مفرع من البسط[في ج زيادة  )٢(
 ].في[في ج  )٣(
 ].يبسط[في ب، ج  )٤(
 ].وكساء[في ج  )٥(
 ].الغالبة[ في ج زيادة  )٦(
وتأشن غسل يده بالأشنان انظـر   حرض،: بالعربية يقال له، ولغة معربهو بضم الهمزة وكسرها : الأشنان )٧(

 ).أشنان( ٦: باح المنير للفيوميالمص
 .٦/٣٣٤: انظر التهذيب للبغوي )٨(
وزان جعفر، ما يعالج به الصنان، وهو معرب، ولا يكاد يوجد في الكلام القديم، وبعضـهم بكسـر   : المرتك )٩(

 .٢١٦ص: هو غلط، لأنه ليس آلة فحمله على فعلل أصوب من مفعل انظر المصباح المنير: الميم، وقيل
 .١٣٣: ر تحت الأبط وغريه، وأصن الشيء بالألف صار له صنان المصباح المنيرالذَّف: الصنان )١٠(

 .تعريف الزلية

 /ب-١٠٨/

 .ما لا يلزم في النفقة



 

 

السلتاء التي لا تختضب، والمرهاء التي لا : يا رسول االله وما هما؟ قال: والمرهاء، فقلت
 بفتح الميم والراء، وهو البياض  المرة، أي مأخوذة من  )١("تكتحل

فلا [ لأن ذلك لحفظ الأصل صد، وخاتن،وفا وحاجم طبيبودواء مرض، وأجرة 
ة كعمارة الدار المستأجرة، وخالف مؤنة التنظيف لأنه في على مستحق المنفع )٢(]تجب

في [لأا محبوسة عليه، ولها صرفه  )٣(ولها طعام أيام المرضمعنى غسل الدار وكنسها 
إن كانت عادا دخول  والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة ونحوه  )٤(]الدواء

لا : ، والثاني)٥(في كل شهر مرة ويجب: الحمام للحاجة إليه عملاًَ بالعرف، قال الماوردي
تجب إلا إذا اشتد البرد، وعسر الغسل، إلا في الحمام، وهذا كله تفريع على جواز دخول 

، لكنه )٦(الحمام للنساء بلا ضرورة، وهو الأصح في زيادة الروضة في باب عقد الذمة 
الغسل من لا يجوز ، واختاره الأذرعي، وبسط الكلام على ذلك في باب : يؤكده، وقيل

لأنه  )٩(:لأنه بسببه، والثاني في الأصحمنه  ونفاس )٨(]جماعة[وثمن ماء غسل  )٧(الغنية
 متولد من مستحق 

يجب لكثرة وقوع الحيض، وفي : والثاني)١٠(]لا صنع منه[إذ  تلام في الأصححلا حيض وا
 )١١(الشرحين لاف في الاحتلام تبع فيه المحرر، ولم يحكياه  في، والخا إجحاف إيجابهعدم 

                              
 .وروى الحديث في الموضعين معلقاًوهنا،ذكره الماوردي في كتاب الصلاة،  )١(
 ].فلا يجب[في ب، ج  )٢(
 ].وأدمها[في ج زيادة  )٣(
 ].الدوي[في ج  )٤(
 .١١/٤٢٩: انظر الحاوي الكبير )٥(
 ].والأصح وجوب[في ج زيادة  )٦(
 .٧/٥١٤: انظر الروضة )٧(
 ].جماع[ في ج )٨(
 ].لا يجب[في ب، ج زيادة  )٩(
 ].لاصنع له فيه[في ب  )١٠(
 .١٠/١٩ :انظر الشرح الكبير )١١(



 

 

فقد جزم القفال في فتاويه  ،والصواب ما في المنهاج ،بعدم الوجوب بل قطعا )١(والروضة
بوجوبه على الزوج وعلله بأنه لحاجتها قال بخلاف ما لو زنت أو وطئت بشبهه وكلام 

هذا  )٢(]وننظر على : [قال الرافعي: البحر في باب الغسل يشير إليه قاله في المهمات
آلات على الزوج  ولها )٣(ماء الوضوء إلى أن السبب من جهته كاللمس أم لا القياس في

من المغرفة وما تغسل فيه  أكل، وشرب، وطبخ، كقدر، وقصعة، وكوز، وجرة ونحوها
ثياا لأن المعيشة لا تتم بدونه فكان من المعاشرة بالمعروف، ويكفي كون الآلات من 

 للشريفة )٥(]النحاسية[د، وفي الظروف لحصول المقصو )٤(]خزف أو[خشب أو حجر، 
: يجب لها ذلك لقوله تعالى المطلقةب لها على الزوج مسكن لأن ، ويجللإماماحتمال 

في العادة لأا لا تملك الانتقال منه فروعي فيه  يليق افالزوجة أولى  )٦(»أسكنوهن«
ولا  إبدالهما /تملك حال الزوج لأا )٧(]فيها[جانبها بخلاف النفقة والكسوة حيث روعي 

، ولو الإيواءلحصول  ومستأجر ومعار )٨(]موقوف[بل يجوز في  لكهممه نولا يشترط كو
سكنت هي والزوج في منـزلها مدة سقط فيها حق السكنى ولا مطالبة لها بأجرة سكنه 

عن ذكره عوض ينـزل  )٩(]العري[المطلق  الأذنمعها إن كانت أذنت له في ذلك لأن 
  .ابن الصلاح هقال باحةوالإ الإعارةعلى 

لأنه من المعاشرة بالمعروف والمعتبر حالها في  خدامهاإوعليه لمن لا يليق ا خدمة نفسها 
فلو كانت ممن لا تخدم فيه ثم صارت عنده ممن تخدم لم يلزمه اخدامها، قاله  ؛أبيها بيت

                              
 .٦/٤٦٠: للنووي الروضةانظر  )١(
 ].وينظرها [في ج  )٢(
 .١٠/١٩: انظر الشرح الكبير )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 ].النحاس[في ب، ج  )٥(
 ).٦(الطلاق آية سورة  )٦(
 ].فيهما[في ج  )٧(
 ].موقف[في ج  )٨(
 ].يذا عرإ[في ج  )٩(

 /أ-١٠٩/

 .إخدام الزوجة



 

 

 ،)٣(دون البوادي الأمصار، وقيد الماوردي الوجوب بسكان )٢(وأقراه، )١(الشيخ أبو حامد
بحرة أو ولا يجب اخدامها بأكثر من واحدة ، وإن جل قدرها وكان موسراً  ،)٣(البوادي

لحصول المقصود  على من صحبتها من حرة أو أمه لخدمة بالإنفاقأمة، أو مستأجرة، أو 
كسائر المؤن،  وعبدخدام موسر ومعسر أي في وجوب الإ وسواء في هذابجميع ذلك 

أي غير  فإن أخدمها بحره أو امة بأجرة فليس عليه غيرهاعسر على الم )٤(]لا تجب: [وقيل
لأنه من  فق عليها بالملك، أو بمن صحبتها لزمه نفقتهانا )٥(]أو أمته[غير الأجرة 

لا [إذ من المعروف أن  جنس طعام الزوجةالخادمة أي  وجنس طعامهاالمعاشرة بالمعروف 
ذ النفس لا تقوم بدونه إ مد على معسرأي مقداره  وهوعن خادمتها  )٦(]تتخصص

 :قياساً على المعسر، والثاني الصحيح )٧(]في[وكذا متوسط فلذلك ساوت المخدومة فيه 
ثلثا نفقة  :لأن نفقة الخادمة على المتوسط مد وهو ،وموسر مد وثلثنه كالموسر إ

  .المخدومة، والمد والثلث على الموسر ثلثا نفقة المخدومة

 ،وخف ،ومقنعه ،وسراويل ،كالنفقة فيجب قميص يق بحالهاكسوة تلأي للخادمة  ولها
في الشتاء جبة أو  )٨(]لها[وما تلتحف به لاحتياجها إلى الخروج بخلاف المخدومة ويجب 

لأن العيش لا يتم بدونه، وجنسه جنس أدم المخدومة  ،وكذا أدم على الصحيحفروة 
لا آلة فضل عن المخدومة وتكتفي بما  ،لا يجب :لكن دون نوعه على الأصح، والثاني

بقمل  فإن كثر وسخ، وتأذتواللائق ا تركها لئلا تميل العين إليها  ،لأا للزينة تنظيف

                              
 .كتبه مفقودة )١(
 .٦/٤٥٣:، وانظر الروضة للنووي١٠/٩:انظر الشرح الكبير للرافعي )٢(
 .١١/٤١٨: انظر الحاوي )٣(
 ].لا يجب[في ب، ج  )٤(
 ].أو بأمته[في ج  )٥(
 .وهو الصحيح ]لا تختص[في ج  )٦(
 ].على[في ج  )٧(
 ].ج[ساقطة من  )٨(

جنس طعام 
 ..الخادمة ومقدارة

 

 .كسوة الخادمة

 .أدم الخادمة

آلات  التنظيف 
 .للخادمة



 

 

 ومنما يزيل ذلك، وهذا ما استدركه القفال واستحسنوه  )١(]يعطيها[بأن  فهوجب أن تر
انت ولو ك تخدم نفسها في العادة أن احتاجت إلى خدمة لمرض أو زمانه وجب اخدامها

  .ا خدمة نفسها  )٢(]من لا يليق[لا تستغني عنه فأشبهت  لأاأمه 

والمبعضه  ،يقه في حال صحتها لأن العرف أن تخدم نفسهاقأي لزوجة ر يقهقخدام لرإولا 
لأنه مجرد  ،إمتاع )٣(]السكن[ويحسب في لجريان العادة به وفي الجميلة وجه كالقنه 

الحرة بما  وتتصرف فيهكما في الكفارة  ام تمليكوما يستهلك كطعانتفاع كالخادم 
وكذا لو لم يضرها ولكنه  ترت بما يضرها منهاقفلو شاءت من بيع وغيره كسائر أموالها 

 وظروف طعام ومشط تمليكوفرش  ككسوةه فعوما دام نينفره عنها لحق الاستمتاع 
دم من جهة الانتفاع والخا ،كالمسكن إمتاع: وقيلكالكسوة في الكفارة وكالنفقة والأدم 

 ،والمسكن لا يدفع ،وفرق الأول بأن الكسوة تدفع إليها ،مع بقاء العين بخلاف الطعام
لاف جواز كونه مستعار أو مستأجر أو غيره، الخوإنما يسكنها الزوج معه، ويتفرع على 

لقضاء العرف بذلك  وتعطى الكسوة أول شتاء وصيفوجواز تصرفها فيه بالبيع وغيره 
كل ستة أشهر من حين الوجوب  /إعطاؤهاوافق النكاح أول الفصل وإلا وجب  هذا إن

ومحله في كسوة البدن أما ما يبقى سنه فأكثر كالفرش والبسط فيجدد في وقته على ما 
أي  فلو تلفت فيهوعليه تطريقها على العادة م، جرت العادة بتحديده، وكذا جبة الابريس

كالنفقة إذا تلفت في يدها فإن قلنا  تمليك: ن قلناإ بلا تقصير لم تبدلفي أثناء الفصل 
أبدلت ولو أتلفتها، أو تمزقت قبل أوان التمزق لكثرة ترددها فيها، وتحاملها عليها  إمتاع

على القول بالتمليك كما لو  لم تردأي في أثناء الفصل  فيهأو هو  فإن ماتتفعلى الخلاف 
أن قلنا  )٤(]تدين[ولو لم يكن مدة استرد  إمتاعفقه اليوم فماتت فيه فإن قلنا نسلم إليها 

 .فلا إمتاعأا تمليك فإن قلنا 

                              
 ].يعطيها[في ج  )١(
 ].من لا تليق[في ج  )٢(
 ].المسكن[في ب، ج  )٣(
 ].فدين[في ب، ج  )٤(

 .يقإخدام الرق

 /ب-١٠٩/



 

 

 فصل
ما [يوماً بيوم لأا سلمت  تجب بالتمكينأي النفقة والكسوة ونحوها  الجديد أا

أو شرط فيه  ،وهل التمكين سبب[من الأجرة،  هعليها فاستحقت ما يقابل)١(]ملك
وهي بنت  )٣(]تقفاستح[ )رضي االله عنها(تزوج عائشة  لأنه  ،لا العقد )٢(]وجهان

، ولم ينقل أنه انفق عليها قبل الدخول، ولو كان حقاً لها )٤(ست ودخل ا بعد سنتين
لساقه إليها، ولو وقع لنقل، ولأن المهر يجب بالعقد، والعقد لا يوجب عوضين مختلفين 

صدق  )٥(]وأنكره[ التمكين فادعته أي في فإن اختلفا فيهوالقديم أا تجب بالعقد كالمهر 
هي المصدقة لأن الأصل  :وهذا تفريع على الجديد، وعلى القديم ،لأن الأصل عدمه هبيمين

عليه مدة فلا  )٧(]تعرض[فإن لم فوائد الخلاف  إحدى )٦(]وهذه[بقاء ما وجب بالعقد 
فائدة [هذه على الجديد لعدم التمكين، ويجب على القديم لوجود الموجب، و نفقة فيها

 فإن غابلأنه حينئذ مقصر  من بلوغ الخبر )٩(]وجب[وان عرضت  )٨(]ثانية للخلاف
بعد الرفع إليه وثبوت المطالبة  كتب الحاكم لحاكم بلدهالزوج قبل عرضها عليه  غاب

 فإن لم يفعل ومضى زمن وصولهمن يتسلمها له أو يحملها إليه  أو يوكل ،ليعلمه فيجيء
من حين إمكان وصوله له وجعل كالمتسلم لها لأن  لقاضيفرضها ابعد بلوغه ذلك 

  .الامتناع منه

ولا اعتبار بعرضها إلا أن  ،لأنه المخاطب بذلك والمعتبر في مجنونه ومراهقه عرض ولي

                              
 ].ما يجب[ في ج )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].ب، ج[ساقطة من  )٣(
 .٢/١٣٥ :سير أعلام النبلاء انظر )٤(
 ].فأنكرته[في ج  )٥(
 ].وهي[في ج  )٦(
 ].يعرض[في ب  )٧(
 ].فائدة الخلاف[في ب )٨(
 .وهو الصحيح]وجبت[في ج  )٩(

المعتبر في عرض 
 .المجنونة، والمراهقة



 

 

 .يتسلمها وينقلها إلى دارة

لأا تجب  )٢(]على القديم بعد التمكين والعرض على الجديد وقبله[ وزشبن )١(]وسقط[
من تسليم العين ) ٥(]الأجر[بالمنع كالأجرة إذا امتنع  )٤(فتسقط )٣(]أو مستقر به[يم، بالتسل

يمنع لمس بلا كان النشوز  ولوفي ذلك  الإجماعالعين حتى مضت المدة، وأشار الإمام إلى 
المرأة  )٦(]هلا تحمل[بحيث  وهي كبر ذكره زوج وعبالةُلمقدمات الوطء بالوطء  إلحاقا عذر

 والخروج من بيته بلا إذن نشوزلقيام المانع   الوطء عذر أو من مرض يضر معهالمرأة 
وكذا إذا [للضرر الحاصل بالمقام فيه  امدإلا أن يشرف على المخالفتها الواجب عليها 

كاد المنـزل لغير الزوج وأخرجها منه صاحبه ، أو خرجت منه لطلب حقها عند القاضي 
 يقضتي العرف فرجع مثلها له للعرف ونحوه من حوائجها التي )٧(]أو للحمام[من الزوج، 

 أو لحاجته ،وسفرها بإذن معه )٨(]في رضاء مثله بذلك أو إلى بيت أبيها لزيارة أو عيادة
لأا ممكنة في الأولى، وفي عرضه في الثانية فهو  )٩(]ولا تسقط[بإذنه أيضاً ولم تكن معه 

ا في قسم حسقوط وصرال بإذنهوظاهر كلامه أا لو سافرت معه لا [المسقط لحقه 
يشبه أن يقال أن منعها : الصدقات بعدم السقوط لأا تحت حكمه، وقال الأذرعي

بإذنه لا  لحاجتهاوسفرها  )١١(]إنه التحقيق: )١٠(فخالفت فناشزه، وإن لم يمنع فلا، وقال
ولو نشزت لا تسقط لوجود إذنه  :لعدم التمكين، والثاني يسقط في الأظهرمعه 

                              
 ].وتسقط[في ب، ج  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].أو تستقر به[في ج  )٣(
 ].بعد التمكين[في ج زيادة  )٤(
 ].الأجير[في ج  )٥(
 .وهو الصحيح] تحتملهلا[في ج  )٦(
 .وهو الصحيح ]أو للخادم[ في ج  )٧(
 ]. ب[ساقطة من  )٨(
 ].قط النفقةسلا ي[في ج  )٩(
 .وهو الصحيح ]البلقيني[في ج زيادة  )١٠(
 ].ب[ساقطة من  )١١(

 .مسقطات النفقة



 

 

لخروجها عن قبضته فلا بد من تسليم  يجب في الأصح لمفي غيبته  عتفأطا )١(]ابفغ[
 وطريقهاتجب لزوال المسقط فيعود الاستحقاق  :ولا يحصلان مع الغيبة، والثاني /وتسلم

في ابتداء التسليم فإذا علم وعاد إليها، أو  أن تكتب الحاكم كما سبقفي عود الاستحقاق 
العود، ولم تعد ولا  إمكانقة، وإن مضى زمن بعث وكيله فاستأنف تسلمها عادت النف

إذ  لم تسقط كعيادة ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوهابعث وكيله عادت النفقة أيضاً 
  .لا يعد ذلك نشوزاً عرفاً

لا توطأ، وإن سلمت إليه لانتفاء التمكين،  لصغيرةولا توابعها  والأظهر أن لا نفقة
فيه كالمريضة، والرتقاء، وفرق  معذورةوات الاستمتاع لأا عنده وف )٢(]تجب[ :والثاني

مانع دائم،  والرتقالأول بأن المرض يطرأ ويزول، ولا يفوت الأنس، وجميع الاستمتاعات، 
لا يمكن  وأا تجب للكبيرة على الصغيرةولا يمكن إدامة الحبس عليها مع نفي النفقة 

تسليم المستحق عليها وجد نفسها، أو عرضتها على الولي لأن ال ملوطؤه إذا س
 :المقابل كما لو تعذر الاستيفاء على المستأجر بعد تسليم العين، والثاني )٣(]فاستحقت[
وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن لأن الزوج معذور في فوات الاستمتاع  ،)٤(]لا تجب[

 حرامالإوقت  )٥(]من[لأا منعته نفسها بذلك فتكون ناشزة  ،نشوز إن لم يملك تحليلها
لأا في قبضته، وهو قادر على التحلل والاستمتاع فإذا لم  وإن ملك فلاوإن لم تخرج 

فحينئذ إن خرجت بغير إذنه لحاجتها  فمسافرةحتى تخرج يفعل فهو المفوت على نفسه 
 أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرجها فلا حدأو و،أو بإذنه معه استحقت،فناشزه

لا تجب لفوات الاستمتاع، :ذنه، والثانيإفوات الاستمتاع تولد من لأا في قبضته، و
أا لو خرجت سقطت نفقتها، وهو كذلك،إن خرجت وحدها فإن  تفهما لم ممَّ :وقوله

                              
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].يجب[في ج  )٢(
 ].فاستحق[في ج  )٣(
 ].لا يجب[في ج  )٤(
 ].في[في ج  )٥(

 .نفقة الصغيرة

 /أ-١١٠/



 

 

 .خرج معها لم تسقط

 فإن أبت فناشزه في الأظهرإذ ليس بواجب وحقه واجب عليها  ويمنعها صوم نفل
نه بما ليس بواجب وصومها حرام في هذه الحالة كما ع وإعراضهالامتناعها من التمكين 

لا تكون ناشزة بذلك  :، والثاني)٢(صوم التطوع من زوائد الروضة )١(صرح به في آخر
 ،الاثنينبنفل الصوم النفل المطلق كصوم والمراد  ، ولكل منهما قطعه،لأا في قبضته

والأصح أن  ى الصحيحفليس له المنع منه عل ءوالخميس أما روايته لعرفه وعاشورا
لأنه على التراخي، وحقه على الفور، قال في ، هافيمنعل فكن لا يتضيق )٣(]قضاء[

وجهان، فكان ينبغي التعبير  )٦(]فيها: [وقيل، )٥(ما قطع به الأكثرون )٤(]هذا: [الروضة
ه ولم يبق من شعبان إلا قدر )٩(]أو تعذر[كالفطر تعديا  ما يتضيق )٨(]أما[ )٧(]بالمذهب[

ه فليس له المنع منه، والنفقة فيه واجبه، ولو أرادت قضاء الصلاة، وأراد الاستمتاع قدر
 :في الذمة، وقال الماوردي )١١(]لثبوت القضاء[حقه  )١٠(]يقدم: [ا، قال الشيخ أبو حامد

فصار كالوقت  الإمكانفي أول زمن  )١٢(]مستحق[الأصح عندي تقديم القضاء لأنه 
يان على أن الصلاة المتروكة تعدياً حصل هي على الفور أم لا ؟ هما مبن: ، وقيل )١٣(شرعاً

                              
 ].باب[دة افي ج زي )١(
 .٢/٢٥٤ :للنووي انظر الروضة )٢(
 ].لقضاء الذيا[في ج  )٣(
 ].وهذا[في ب  )٤(
 .٦/٤٧٢: انظر الروضة )٥(
 ].فيهما[في ج  )٦(
 ].ج[ساقطةمن  )٧(
 .وهو الصحيح ]وأما[في ج  )٨(
 ].أو بعذر[في ج  )٩(
 ].وتقدم[في ج  )١٠(
 ].لثبوته[في ب، ج  )١١(
 ].يستحق[في ب  )١٢(
 .١١/٤٤٥: انظر الحاوي للماوردي )١٣(

ما تمنع منه 
 .الزوجة



 

 

وهي ما لها  وسنن راتبه )٢(]فضيلته[لحيازة  لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت )١(وأنه
، )٤(]لتأكدها[ )٣(]والكسوفين[يد علها وقت معين سواء توابع الفرائض وغيرها كال

 .له المنع كالنفل المطلق :والثاني

، هنت، لبقاء حبس الزوج وسلط)٥(]وغيرهما[ /من نفقة وكسوه ة المؤنويجب لرجعي
لقت بعد الولادة فلي الرجعة، ط )٧(، ويستثنى ما لو)٦(الإجماعوحكى الماوردي فيه 

بل قبلها، وقد انقضت عدتي فالقول قوله في بقاء العدة، وثبوت الرجعة، ولا نفقة : وقالت
 لإنكارهامقتضاه، أنه لا نفقة لها، وإن راجعها ، و)٨(لها لزعمها، كما جزم به الرافعي

البائن، وأنكره الزوج وحلف، قال في  )٩(استحقاقها وكذا لو اختلفا في أصل الطلاق
لكن : وهو ما أورده الرافعي في كتاب القسم وجعله أصلاً مقيساً عليه، قال: المطلب

لأجله  )١١(]وجب[لذي لانتفاء المعنى ا إلا مؤنة تنظيف )١٠(ظاهر نصه في الأم الوجوب
لأنه تبين أن ذلك ليس  فلو ظنت حاملاً فانفق فبانت حائلاً استرجع ما دفع بعد عدا

  .بواجب عليه

المتوفى عنها   فأشبهتلزوال الزوجية  والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة
والأصح إن كان بمقارن وغيره،  سخبالبينونة بالخلع أو الثلاث عن البائن بالف :واحترز[

للعقد فلا نفقة كما ذكره الرافعي في باب الخيار لأنه رفع للعقد من أصله وإن كان 

                              
 ].والأصح أنه لا يمنع[في ج  )١٤(
 ].فضيله[في ب، ج  )١(
 ].ج[ساقطة من  )٢(
 ].كدهمالتأ[في ج  )٣(
 ].وغيرها[في ج  )٤(
 .١١/٤٦٥: انظر الحاوي الكبير للماوردي )٥(
 ].قال[في ب، ج زيادة  )٦(
 .١٠/٣٩:انظر الشرح الكبير )٧(
 ].الطلاق[في ج زيادة  )٨(
 .٢٠٣٤،ص٢ج: انظر الأم  )٩(
 ].وجبت[في ج  )١٠(

 /ب-١١٠/
ما يجب 

 .للرجعية

ما لا يجب 
 .للرجعية من النفقة

نفقة وكسوة 
 .الحائل البائن



 

 

لأنه قطع  )٢(]هناك[ )١(]الرافعي[والرضاع فيجب كما صححه  كالردةض رلسبب عا
صلها المعتدة عن فرقة أة وضوالذي في الرو، )٤(والدميري، )٣(للنكاح، كذا قاله الزركشي

التفصيل في  )٦(]فذكرا[، )٥(استحقاقها النفقة إذا كانت حاملاً إلى آخره فرقة فسخ في
 . )٩(]في الحائل )٨(]أنه[، )٧(]والدميري[ ،يشالحامل وقضية كلام الزرك

 )١٠(»علَيهِن فأََ�فقُوا حملٍ أُولاَت كُن وإِن «: لقوله تعالى وتجبان لحامل
فهو كالمستمتع برحمها إذ النسل  )١١(]بمائة[ا مشغولة والمعنى في ذلك أ[ويجب الأدم أيضاً 

 لها )١٣(]فصار كالاستمتاع في حال الزوجية )١٢(المقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصود
ى الزمان، ولو كانت للحمل لم ض، ولا تسقط بم )١٤(]مقدرة[بسبب الحمل لأا تجب 

بعدمه، وإنما صرفت  لوجوا بوجوده وعدمها )١٦(]للحمل[وفي قول كذلك  )١٥(]تكن[

                              
 ].ج[ساقطة من  )١(
 .]هنا[في ج  )٢(
 .مخطوط لم يتيسر لي الوقوف عليهاكتب الزركشي كلها  )٣(
النجم الوهـاج شـرح   : موسى بن عيسى الدميري المصري، كمال الدين، من تصانيفهمحمد بن :الدميري هو )٤(

: انظر طبقات الشافعية لا بن قاضي شـهبه . هـ٨٠٨المنهاج، والديباجه في شرح سنن ابن ماجه، توفي سنة 
٢/٣٩٠. 

 

 .٦/٤٧٦: انظر الروضة )٥(
 ].فذكر[في ج  )٦(
 ].ج[ساقطة من  )٧(
 ].أا[في ج  )٨(
 ].ب[ساقطة من )٩(

 .٦آية  /الطلاقسورة  ]حملَهن يضَعن حتَّى [في ج زيادة  )١٠(

 ].لمائة[في ج  )١١(
 .وهو الصحيح ]به[في ج زيادة  )١٢(
 ].ب[ساقطة من  )١٣(
 ].مقدورة[في ب  )١٤(
 ].يكن[في ب  )١٥(
 ].ب[ساقطة من  )١٦(

 .نفقة الحامل



 

 

لأا  ،فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهه أو نكاح فاسدإلى الأم لكونه يتغذى بغذائها 
تجب كما يلزمه نفقته بعد الانفصال  :لا تستحقها حال التمكين فبعده أولى، وعلى الثاني

توفى ليس للحامل الم" :لحديث ولا نفقة لمعتده وفاة وإن كانت حاملاً واالله أعلم: قلت
ولا أعلم مخالفاً في : ، قال الشافعي)١(صحيح بإسناد الدار قطنيرواه . "عنها زوجها نفقة

  .ذلك

قول من  لعلة تجب الكفاية: وقيللأا من توابعه  ،ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح
  .النفقة للحمل لأا نفقة قريب :يقول

م للحامل لأنا لم نتحقق سبب سواء جعلناها للحمل أ ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل
للآية السالفة، ولأا لو أخرت إلى  يوماً بيوم )٢(]وجبت[الحمل  فإذا ظهرالوجوب 

حتى يتقن السبب، والخلاف مبني  البراءةلأن الأصل  ،حين تضع: وقيل[الوضع لتضررت 
  .)٣(]على أن الحمل يعلم أم لا، والأظهر أنه يعلم

لأن الزوجة هي التي تنتفع  ،ا للحملإ: وإن قلنا ،ذهبولا تسقط بمضي الزمان على الم
على الخلاف في أن النفقة لها، أو للحمل، فإن قلنا  )٥(]البناء[ )٤(]الثاني[ا والطريق 

 .بالثاني سقطت كنفقة القريب: بالأول لم تسقط كنفقة الزوجة، وإن قلنا

 

 

 

                              
رواه الـدارقطني في   "ليس للحامل المتوفي عنها زوجها نفقـة ": قال) رضي االله عنهما (عن جابر بن عبداالله  )١(

 .٢١، ص ٤ج) ٦٠(الحديث : الطلاقكتاب : السنن
 ].وجب[في ج  )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 ].بناء[في ب  )٥(

وقت دفع نفقة 
 .الحامل



 

 

 فصل
وإن لم يفرضها القاضي ، )٢(ليهفإن صبرت صارت دينا ع )١(]بالنفقة[أي  أعسر ا

 :لقوله تعالى فلها الفسخ على الأظهرأي وإن لم تصبر  وإلاكسائر الديون المستقرة 

لا فسخ  :والثاني ،فإذا عجز عن الأول تعين الثاني )٣(»بإِِحسانٍ تسَرِيح أوَ بِمعروف فإَمِساكٌ«

مدة ماضية على الأصح  )٧(]لنفقة[فسخ ولا  ،)٦(]ظرمن[والمعسر )٥(]معسر[ )٤(]لأا[لها 
لتمكنها من تحصيل حقها  ن لا فسخ بمنع موسر حضر أو غابأوالأصح الأصح 

لها الفسخ  :بلده ليطالبه ، والثاني)٩(]حكام[إلى  )٨(]يبعث[بالحاكم، وإن كان غائباً بأن 
، هذا إذا لم يكن له مال حاضر فإن كان أنفق الحاكم منه قطعاً كالإعسارلحصول الضرر 

فلا فسخ لأن  ؛والإعسارفي اليسار  /موسر ليس بقيد فإنه لو غاب وجهل حاله: وقوله
كما أفتى  )١٠(فلو شهدت البينة أنه غاب معسراً فلا فسخ :السبب لم يتحقق، قاله الرافعي

ن بناء على الآ بإعسارهفلو شهدت  :به ابن الصلاح، استصحاباً لدوام النكاح، قال
 وجاز الفسخ حينئذ ،زواله )١١(]تعلم[إذا لم  جاز لها ذلك الاستصحاب

ولا يلزمها الصبر  ،حضر وغاب ماله فإن كان بمسافة القصر فلها الفسخ )١٢(]ولو[ 

                              
 ].النفقة[في ب  )١(
 ].زوج[في ج زيادة  )٢(
 ).٢٢٩(آية  /البقرةسورة  )٣(
 .وهو الصحيح ]لأنه[في ج  )٤(
 ].معسره[في ب  )٥(
 ].منتظر[في ج  )٦(
 ].كنفقة[في ج  )٧(
 . وهو الصحيح ]تبعث[في ب  )٨(
 .وهو الصحيح ]حاكم[ ، جفي ب )٩(
 .١٠/٥٠ :الشرح الكبير للرافعي انظر )١٠(
 ].يعلم[في ج  )١١(
 ].فلو[  في ج )١٢(

عسار الإ
 .بالنفقة

 /أ-١١١/



 

 

أي وإن كان على  وإلامن ثفسخ البائع عند غيبه ال )٢(]من[ نظيره فيكما  )١(]للضرر[
ة القصر كالحاضر عاجلاً لأن ما دون مساف بالإحضارويؤمر فسخ  فلادون مسافة القصر 

  .في البلد

 .لما فيه من المنه لم يلزمها القبولأي بالنفقة على الزوج  ولو تبرع رجل ا

، وسلم هو إليها فلا فسخ قاله الخوارزمي )٤(]إلى الزوج[النفقة  )٣(]إلى[ولو سلم المتبرع 
لأنه ليس عليه أن يدخر للمستقبل  ،وقدرته على الكسب كالمالهو ظاهر ، والخوارزمي

ثم يكسب في  ،أو ثلاثة ،يومينثم لا يكسب  ،ان يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيامفلو ك
لما يقع من  )٥(]بالاستدانة[لأنه غير معسر ولا تشق  ،الماضية فلا خيار لأيامايوم ما يكفي 
 ،بأعيان محرمة كالسرقة )٧(]ولو كان الكسب: والروياني )٦(قال الماوردي[التأخير اليسير 

وإن كان الفعل الموصل للكسب محرماً  ،)٨(]كالعدم[ونحوهما فهو  ،وبيع الخمر ،كالسرقة
آله الملاهي المحرمة فلا يستحق ا المسمى من الأجرة ولا بد أن  )٩(]كضياع[
موسراً فلا خيار لزوجته  )١٢(]يصير به[عمله أجــراً  )١١(]ليفوت[ )١٠(]يستحق[
رم لكنه أعطي عن إليه بسبب مح )١(]توصل[كسب المنجم والكاهن قد  )١٣(]وكذلك[

                              
 ].للضرورة[ في ج  )١(
 .وهو الصحيح ]في[في ج  )٢(
 ].ب، ج[ساقطة من  )٣(
 ].ب[اقطة من س )٤(
 ].الاستدانة[في ج  )٥(
 .١١/٤٥٩: انظر الحاوي )٦(
 ].ب[ساقطة من  )٧(
 ].كالمعدوم[في ج  )٨(
 ].كصياغ[في ج  )٩(
 ].تستحق[في ج  )١٠(
 ].لتفويت[في ب، ج  )١١(
 ].صير بهفي[في ج  )١٢(
 ].وكذا[في ج  )١٣(

 .التبرع بالنفقة



 

 

ولا خيار  ،إنفاقهفيباح له  ؛وإن كان محظور السبب ،مجرى الهبة فاجري ؛طيب نفس
 لعجزه عن نفقة معسر )٣(]يفسخ[وإنما وغيره  ،)٢(واستشكله القمولي .لزوجته انتهى

  .لأن الضرر يتحقق بذلك

لأن الحياة تبقى لا : وقيل[لأن البدن لا يقوم بدوا  ،بالكسوة كهو بالنفقة والإعسار
  .)٥(] )٤(] روتم في الناس من لا يلبس اليسا[بدوا 

لا  الإنسانولأن  ،لأنه يعسر الصبر على الخبز البحت ،وكذا بالأدم والمسكن في الأصح
بد له من مسكن يقيه من الحر والبرد ووجه المنع في المسكن أن النفس تقوم بدونه 

اً مباحاً، وأجاب الأول بأن الحوالة على المسجد أو موضع ،جداًسلا تعدم م )٦(]فإا[
لقيام البينة بدونه  م، واالله أعلمدالأصح المنع في الأ: قلتكالحوالة في النفقة على السؤال 

بخلاف القوت وهو ما صححه في الشرح الصغير، واقتضى كلام الكبير أن الأكثرين 
عوض للعجز عن تسليم الم ل وطءتفسخ قب: بالمهر أقوال أظهرها )٨(]إعسارهوفي  )٧(عليه

، وكلام التتمة )٩(وهذا الفسخ على الفور كما صرح به الرافعي كالإفلاسمع بقاء العوض 
لا يثبت  :وصيرورة العوض ديناً في الذمة، والثاني ،لتلف المعوض إلا بعدهيقتضي خلافه 
بفسخ العقد  )١٠(عواضالألأن النفس تقوم بدون المهر وليس هو على قياس  ،الفسخ مطلقاً

                                                                                     
 .وهو الصحيح ]يوصل[في ج  )١(
أحمد بن محمد بن أبي حزم بن مكي بن ياسين، القرشي، المخزومي، نجم الدين، أبـو العبـاس    :هو القمولي )٢(

 ـ٧٢٧توفي سنة . البحر المحيط في شرح الوسيط، وكتاب جواهر البحر: من تصانيفه. القمولي، المصري . هـ
 .وكل كتبه مخطوطه. ٢/١٠٧: ، وطبقات الشافعية لا بن شهبه٩/٣٠:ى للسبكيانظر طبقات الشافعية الكبر

 ].تفسخ[في ج  )٣(
 ].ب[اقطة من س )٤(
 ].ج[ساقطة من  )٥(
 ].لأا[في ج  )٦(
 .١٠/٥٣:انظر الشرح الكبير )٧(
 ].اعتباره[في ب  )٨(
 .١٠/٥٣:انظر الشرح الكبير )٩(
 .وهو الصحيح ]حتى ينفسخ[في ج  )١٠(

 .الإعسار بالكسوة

الإعسار بالأدم 
 .والمسكن



 

 

فلأن البضع لا  ؛يثبت مطلقاً أما قبل الوطء فلما ذكرناه، وأما بعده :بتعذره، والثالث
وما صححه من الفسخ قبل الدخول محله إذا لم تقبض منه  ،يتلف حقيقة بوطئه فأكثر

ابن الصلاح بأا لا تفسخ  فأفتىبالباقي  وأعسرفإن قبضت بعضه كما هو المعتاد  ؛شيئاً
استقر للزوج بقبضها بعض المهر من البضع بقسطه فلو جاز لها الفسخ لعاد إليها لأنه قد 

الفسخ، بأن لها  شرف الدين البارزي /بكماله لأنه لا يمكن فيه التشريك لكن أفتى الشيخ
وهو الوجه نقلاً ومعنى وبسط : ، قال الأذرعي)١(يروإن قبضت البعض ، وصرح به الجو

فيفسخه أو  إعسارهحتى يثبت عند قاضي أو نفقة ونحوهما  ،بمهر بإعسار ولا فسخذلك 
وقد حصل  الإعسارلأن سببه  ينجز الفسخ: ثم في قول لأنه مجتهد فيه يأذن لها فيه

لأنه قد يتعسر عليه وجود النفقة لعوارض تخفى ثم تزول وهذه  ثلاثة أيام إمهالهوالأظهر 
بلا مهلة لتحقق  خ صبيحة الرابعولها الفسوغيره  باستقراضمدة قريبة يمكن تجزئتها 

لما مضى حينئذ لأنه صار ديناً  )٣(الرابع فلا فسخ )٢(]نفقة[أي  إلا أن يسلم نفقته الإعسار
  )٥(])٤(]يالمؤد[وليس لها جعل ما سلمه عما مضى إذ العبرة بقصد [ديناً في ذمته

ف فتصبر لتضررها بالاستئنا بنتولو مضى يومان بلا نفقة، وانفق الثالث وعجز الرابع 
الأيام الثلاثة من أولها لأن العجز الأول  تستأنف: وقيل )٦(]في ثالثة[يوماً آخر ثم تفسخ 

  .قد زال

وعليها لأنه إذا لم يوف ما عليه لا يملك الحجر  ولها الخروج زمن المهلة لتحصل النفقة

                              
سن الجُوري، بجيم مضمومة ثم واو ساكنة، وراء مهملة، مدينـة  علي بن الحسين القاضي، أبو الح :هو يرالجو )١(

، وطبقات ١/١٩٦:انظر طبقات الشافعية للإسنوي. الموجز، ولم يؤرخوا وفاته، المرشد: من مصنفاته. بفارس
 .١/١٣١: الشافعية لا بن شهبة

 ].ج[ساقطة من  )٢(
 .وهو الصحيح ]لها[في ج زيادة  )٣(
 ].المؤذي[في ج  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].ج[ة من ساقط )٦(

 /ب-١١١/

الفسخ بالإعسار 
 .يكون عند القاضي



 

 

رضيت  ولودون العمل والاكتساب  )١(]الإيواء[إلى مترل الزوج لأنه وقت  الرجوع ليلاً
أي بعد ذلك في الصورتين لأن الضرر  فلها الفسخ بعده بإعسارهأو نكحته عالمة  بإعادة

تفسخ بعده لأن الضرر  بالمهر فعلاً بإعسارهولو رضيت يتجدد كل يوم، واليسر متوقع 
 بإعسارهولا فسخ لولي صغيرة ومجنونه بخلاف النفقة  )٢(]مرضي به[لا يتجدد، والحاصل 

 )٤(]فلا يفوض[مصلحتها لأن الخيار يتعلق بالطبع والشهوة  )٣(]هفي[كان وإن  بمهر ونفقة
 بالنفقةولو أعسر زوج أمه مستحقه، وكما لا ينوب عنها في الطلاق  )٥(]إلى[ )٤(]يفوض
 )٦( ]فإن[بالجب والعنه  سخلأا صاحبة حق في تناولها كما تف ،فلها الفسخ بالنفقة

كون يثم يتلقاها السيد ف ،لهالأن النفقة في الأصل  ،فلا فسخ للسيد في الأصحرضيت 
وله أن يلجئها له الفسخ لأن النفقة له ملكاً وضرر فواا يعود إليه  :الفسخ لها، والثاني

 .دفعاً للضرر عنه أو جوعي ،فسخيا: إليه، بأن لا يتفق عليها ويقول

 

 

 

 

 

 

 

                              
 ].الطاعة[في ج  )١(
 ].ترضى به[في ج  )٢(
 ].منها[في ج  )٣(
 ].ولا يفوض[في ج  )٤(
 ].غير[ زيادة في ب، ج )٥(
 ].وان[في ج  )٦(



 

 

 فصل
الـذكر  و ،سواء الوارث وغيره نفقة الوالد، وإن علا، والولد وإن سفل )١(]يلزمه[

  .والأنثى

، ومـن  )٢(»معروفًـا  الـد�ْيا  في وصاحبهما «: أما وجوب نفقة الوالدين فلقوله تعالى
المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما، والأجداد والجدات ملحقون ما، وأما 

، وقوله )٤(»بِـالْمعروف  تُهنوكسو رزِْقُهن لَه الْمولُود وعلىَ «: الولد فلقوله تعــالى )٣(]في[

، وإذا ثبت وجوـا  )٦("خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف«: )٥(لهند وقوله 
على الأب، فعلى الأم أولى لأن بعضيتها محققه ، وبعضيته مظنونة ، والأحفـاد  

لم يتناولهم إطلاق ما تقدم، ويشترط الحرية في المنفق،  )٧(]إن[ملحقون بالأولاد 
قريبة في الأظهر، وينفق نفقة كاملة  )٩(]نفقة[ )٨(]تلزمه[نعم المبعض والمنفق عليه 

بحسب حريته، ولا يلزم الولد نفقة والده المكاتـب علـى   : كاملة كالحر، وقيل
، واقتصاره على الأصل والفرع يفهم عدم وجوـا   )١٠(الأصح في زيادة الروضة

نفقة كـل ذي  لغيرهما من الأقارب، وهو كذلك خلافاً لأبي حنيفة، فإنه أوجب 

                              
 .وهو الصحيح ]تلزمه[في ج  )١(
 ).١٥(آية رقم  /لقمانسورة  )٢(
 ].ج[ساقطة من  )٣(
 ).٢٣٣(آية  /البقرةسورة )٤(
 ].بنت عتبه[في ج زيادة  )٥(
قضية، باب قضية هنـد  ق الرجل، ورواه مسلم في كتاب الأينفرواه البخاري في كتاب النفقات، باب إذا لم  )٦(

 ).٧(رقم 
 .وهو الصحيح ]وان[في ج  )٧(
 ].يلزمه[في ج  )٨(
 ].ب[ساقطة من  )٩(
 .٦/٤٨٩ :انظر الروضة )١٠(

 .نفقة الأقارب

دليل نفقة 
 .الأقارب



 

 

البعضية، وفارق  لعموم الأدلة، ووجود الموجب، وهو وإن اختلف دينهما .محرم
 /بشرط يسـار  الميراث فإنه مبني على المناصرة، وهي مفقودة عند اختلاف الدين

لأن المعسر ليس من أهل المواساة،  مه،المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يو
 )١(ه بالزوجةوأطلق العيال وخصه الرافعي، وغير

 من عقار وغيره لأن نفقة القريب مقدمة على الدين، وإذا[ ويباع فيها ما يباع في الدين
حيـاءً  إ بها في الأصحسوباً كسويلزم ك ،عليه أولى )٢(]بيع ذلك في الدين فبيعه فيما هو

 لدين،اكما لا يلزمه لقضاء  ،لا :والثاني ،نفسه بالكسب إحياءلأصله وبعضه، كما يلزمه 
 ولا تجب لمالـك كفايتـه  لا ينضبط قدره  نيدوفرق الأول بأن النفقة قدرها يسير ، وال

علـى   لإبقائهبذلك ويشترط كون الكسب  )٣(]ولا مكتسبها لاستغنائه[نها علاستغنائه 
لعجزه عن  ، أو مجنوناًزمناً أو صغيراً انوتجب لفقير غير مكتسب إن كأقوى الوجهين 

أي وإن لم يكـن غـير    وإلاالعاجز بـالمرض والعمـى    زمـنكفاية نفسه، وفي معنى ال
أن  بالإنسـان مطلقاً للأصل والفرع لأنه يقـبح   أحسنها تجب :فأقوالالمكتسب كذلك 

المنع مطلقاً لأنه مستغن بكسبه عن أن يحمل  :والثاني ماله،يكلف قريبه الكسب مع اتساع 
هـر، واالله  ظالثالـث أ : قلتلتأكد حرمته  لأصل لا فرع )٤(]تجب[ والثالث .كلهغيره 
 )٦(]بـالمعروف [، وليس من المعاشرة )٥(»وصاحبهما في الدنيا معروفا«: لقوله تعالى أعلم

، واقتضـاه إيـراد    )٧(ا الكسب مع كبر السن وهذا هو الأصح في أصل الروضةمتكليفه
ولأـا  » بالمعروف )١(]وولدك[خذي ما يكفيك «: )٨(لقوله  وهي الكفايةالشرحين 

                              
 .١٠/٦٧:الشرح الكبير للرافعي انظر )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].ج[ساقطة من  )٣(
 ].يبج[في ج  )٤(
 .١٤آية رقم  /لقمانسورة  )٥(
 ].فهوالمعر[في ج  )٦(
 .٦/٤٩١: ضةانظر الرو )٧(
 ].لهند[في ج زيادة  )٨(

 /ب-١١٢/



 

 

يجـب   ولاواة فيعطيه ما يستقل به، ويتمكن من التردد والتصرف ويدفع ألم الجوع مسا
التام، ويجب الأدم كما يجب القوت، وتجب الكسوة والسكن على مـا يليـق    الإشباع
  .وجبت مؤنة الخادم ،احتاج إلى الخدمة )٢(]وإذا[بالحال، 

لأا وجبت لرفـع الحاجـة    الزمان، وإن تعدى المنفق بالمنع )٣(]بمضي[ وتسقط بفواا
 ]لما سبق[في الذمة  ولا تصير ديناًالناجزة، وقد زالت بخلاف نفقة الزوجة فإا معاوضة 

فإا تصير ديناً في الذمة لتأكـد   تراض لغيبة، أو منعق، أو إذنه في اإلا بفرض قاضٍ )٤(
قاضي، قال في ديناً بمجرد فرض ال اصيرورذلك بفرض القاضي، وإذنه فيه وما ذكره من 

كه ابن ، ولم يح )٧(تابعه الشيخان؛ ف)٦(والوجيز ،)٥(لم أره لغير الغزالي في الوسيط: المهمات
الرافعي وهو مردود نقلاً وبحثاً ثم نقل عن جمـع كـثير مـن     الرفعه مع اطلاعه إلا عن

 إرضاعأي الأم  وعليهاالأصحاب التصريح بعدم استقرارها بفرض القاضي وبسط ذلك 
ن الولد لا يعيش بدونه غالباً ومدته يسـيره  ، لأوهو اللبن النازل أوائل الولادة اللبا ولدها

على الأم في  إرضاعهأو أجنبية وجب  ،إن لم يوجد إلا هياللبا  إرضاعهأي بعد  ثم بعده
ن الرضاع في ، لأوجدتا لم تجبر الأم )٨(]فإن[الأولى، وعلى الأجنبية في الثانية إبقاء الولد 

فـإن   ؛غير بمنـزلة النفقة في حق الكبير، وهي لا تجب على الأم مع يسار الأبحق الص
لأنه يستحق الاستمتاع  ،ها في الأصحعوهي منكوحة أبيه فله منمجاناً  إرضاعهرغبت في 

الأصح ليس لـه منعهـا   : قلتا في الأوقات المعروفة إلى الرضاع لكن يكره له المنع 
عليه أشفق ولبنها له أصـلح   لأابالولد  /إضرارافيه  لأن وصححه الأكثرون واالله أعلم

                                                                                     
 ].ويكفي ولدك[في ب  )١(
 ].فإذا[في ج  )٢(
 ].لمضي[في ج  )٣(
 ].كما سبق[في ج  )٤(
 .٢٢٣ص: انظر  الوسيط )٥(
 .٣٣٠ص:انظر الوجيز )٦(
 .٦/٤٩٢: الروضة ، وانظر١٠/٧٢:الشرح الكبير انظر )٧(
 ].وإن[في ج  )٨(

 .تعريف اللبا

 /ب-١١٢/



 

 

وكانت أحق ا لوفـور   وطلبت أجرة مثل أجيبتعلى أن الأم ترضعه  فإن اتفقاوأوفق 
وكذا إن تبرعـت   )١(]لتضرره وله استرضاع أجنبية[ الإجابةيلزمه  أو فوقها فلاشفقتها 

مـع المتبرعـة    الأجرةتكليفه  ن في، لأفي الأظهرمن أجرة المثل  أجنبية أو رضيت بأقل

 :، والثـاني )٢(» بِولَـده  لَّـه  مولُـود  ولاَ« : ، وقد قال تعالىإضراراوالزيادة على ما رضيت به 

وعـدمها   )٤(]والوراثـة [في القرب  ومن استوى فرعاهنظراً لها وللطفل  الأم )٣(]تجاب[
، وإن تفاوتا في قدر اليسـار، لأن  بالسوية )٥(]اتفقا[أو بنتين  ،كابنين ،والأنوثةوالذكورة 

أقـر   )٧(]والأصح[ أي وإن لم يستويا فيما ذكرناه، وإلاالنفقة تشملهم  )٦(]إيجاب[علة 
لقوته كابن ابن، وابن بنت  في الأصح فبالإرث )٨(]ىاستو[فإن فإنه أولى بالاعتبار  ؛ما

ابة اردة موجبه للنفقة بل القر للإرثابن الابن لقوة قرابته، والثاني لا أثر  )٩(]فلزم[بنت 
فإن كان أحدهما وارثاً  دون الآخر فالنفقة على الوارث، وإن  ثم القرب بالإرث: والثاني

والوارثـان يسـتويان أم    )١٠(]فالأقرب الإرثوإن تساويا في [كان غير الوارث أقرب؛ 
وجه الأول اشتراكهما في أصل الوراثة، ووجـه   وجهان الإرثأي بحسب  يوزع بحسبه

بزيادة قوة القرابة، ولم يرجحا في الشرحين والروضـة أيضـاً    الإرثزيادة  إشعار :ثانيال
واحداً من الوجهين، وهذا هو الموضع الثاني في المنهاج بلا ترجيح كما مر التنبيه عليه في 
صلاة الجماعة، وذكر الرافعي في شرحيه في اجتماع الأصول فيما إذا اجتمع أبوه وأمـه،  

                              
 ].ج[ساقطة من  )١(
 ).٢٣٣(آية رقم /البقرةسورة  )٢(
 ].تكلف[في ب  )٣(
 ].الوراثه[ وفي ج ،]القرابة[في ب  )٤(
 .وهو الصحيح ]انفقا[في ج  )٥(
 ].الايجاب[في ب  )٦(
 ].فالأصح[في ج  )٧(
 ].استويا[في  ب، ج  )٨(
 ].فيلزم[في ب، ج  )٩(
 ].ب[ساقطة من  )١٠(



 

 

وعلى هـذا  : عليهما، قال )١(]أا توزع[أن الأصح أا على الأب، والثاني  والمحتاج كبير
منـهما الثـاني،    )٣(]رجح[فيه وجهان  الإرثثلاثاً بحسب  )٢(]تجعل[يسوى بينهما، أو 

عليهمـا  : وقيللقوة الذكورة  له أبوان فعلى الأب نوموقياسه ترجيح الثاني هنا أيضاً 
 لى بعضهم ببعض فالأقربدوجدات إن أ ،أو أجدادلادة لاستوائهما في القرب والو لبالغ

فبـالقرب،  أي وإن لم يدل بعضهم ببعض  وإلاالأبعد به  لإدلاءأي فالنفقة على الأقرب 
لأا تشـعر بتفـويض    لبولاية الما: وقيلجانب الفروع  على ما تقدم في الإرث: وقيل

وعلى أبي الأب على الأخير من أم ب، وأبو أم هما سواء على القرب أ التربية إليه أمثلة أبو
على الثالث لادلائها بولي أبو أم  لأبأم  )٥( ]ويلزم[هما سواء على الأولين  )٤(أم، وأم أب

ومن له أصل وفـرع ففـي   على الأخيرين  الأبعلى الأول ويلزم أم  )٦(أم وأم أب هما
بالقيـام  قوى وهو أولى أ )٧(]هوبتصع[ب، وابن ابن لأن كأ الأصح على الفرع وإن بعد

 :والثالـث  ،رغلما كان في الص استصحاباأا على الأب  :والثاني ،بشأن أبيه لعظم حرمته
من النوعين أو أحدهما مع زوجه وضـاق   أو محتاجونأا عليهما لاستوائهما في القرب 

لا تسقط بمضي الزمان ولا بغناها  لأاكد آلأن نفقتها  زوجته )٨(]يقدم[الموجود عنهم 
هذا هو الخلاف المار  الولي: الوارث، وقيل :وقيل فالأقرب ثم الأقربالديون فالتحقت ب
 .فروع المنفق عليه، وقد مر ما فيهفي اجتماع 

 

 

                              
 ].يوزع[ في ج  )١(
 ].يجعل[في ج  )٢(
 ].ورجح[ في ج  )٣(
 ].وأمهات[في ج زيادة  )٤(
 ].وتلزم[ في ج  )٥(
 ].سواء[في ب، ج زيادة  )٦(
 ].عصبة[في ج  )٧(
 .يحوهو الصح ]تقدم[في ج  )٨(



 

 

 فصل
يهلكه،  /بما يصلحه ويقيه عما وتربيتهبأمره لعدم تمييزه  الحضانة حفظ من لا يستقل

لأا تضمه إلى  والحضانة بفتح الحاء مأخوذ من الحضن بكسر الحاء وهو الجنب
  .)١(]حضنها[

 )٢(عند التنازع في طلبه وأولاهنلأن ا أبصر، وعلى القيام ا أصبر  ا أليق والإناث
كان رقيقاً فحضانته لسيده، ويستثنى من  نلفرط حنوها هذا إذا كان المحضون حراً، فإ

أحق  )٤(]ةوالزوج[لاستمتاع فالزوج ا )٣(]مكنأو[ما لو كان للمحضون زوج  إطلاقه
لما بينهما من السكون والمودة كذا حكياه  أجنبيينبالكفالة من جميع الأقارب، وإن كانا 

 الإرثوارثات لمشاركتهن الأم في  بإناثثم أمهات يدلين  )٥(هنا عن الروياني وأقراه
 الأم )٦(]أم[لمشاركتها  بعدهن أم أب دموالجديد يقلوفور الشفقة  يقدم أقرنوالولادة 

في ون الولادة فيهن محققة لأ، وإن علون الأمقدمت أمهات  )٧(]وإنما[لمعنى السابق في ا
  أببيثم أم أوارثات لما سبق  بإناثثم أمهاا المدليات مظنونة  الأبأمهات 

ثم أمهاا المدليات  )١٠(]ثم أم أبي جد كذلك[ بالإناثالمدليات  أمهااثم  )٩(، )٨(]كذلك[
 والخالات الأخواتوالقديم  وأمهاا كالأمووراثة  لان لهن ولادة بالإناثالمدليات 

اجتمعن في الصلب والبطن أو في أحدهما وشاركته في  فلأن الأخواتأما  عليهنيقدمن 

                              
 ].جنبها[في ج  )١(
 .وهو الصحيح ]أم[زيادة في ج  )٢(
 ].أو أمكن[في ب  )٣(
 ].أو الزوجة[في ب، ج  )٤(
 .٦/٥٠٤:، وانظر الروضة للنووي١٠/٨٨:انظر الشرح الكبير للرافعي )٥(
 ].ج[ساقطة من  )٦(
 ].فإنما[في ج  )٧(
 ].ب[ساقطة من  )٨(
 ].أي[ج زيادة  )٩(
 ].ب[ساقطة من  )١٠(

 /أ-١١٣/
 .تعريف الحضانة

ترتيب أهل 
 .الحضانة



 

 

الخالة بمنـزلة ": حمزةفي قضية ابنه  النسب فهن عليه أشفق، وأما الخالات فلقوله 
الشفقة وهي في الجدات أغلب  وأجاب الجديد بأن النظر هنا إلى. )١(رواه البخاري»الأم

 ،أختوبنت  على بنت أخ وخالةلقرا  على خالهمن أي جهة كانت  وتقدم أخت
في الميراث على العم  الأخابن )٢(]يقدم[كما  أخت على عمهوبنت  وبنت أخ كالأملأا 
ن شفقتها أتم لاجتماعها معه ، لأ)٤(]من احداهما )٣(]أخت[وأخت من أبوين على [العم 

 لأارثها إلقوة  والأصح تقديم أخت من أب على أخت من أموالرحم معه في الصلب 
 بالأبفتقدم على من تدلي  بالأمتدلي  لأامن الأم  الأختتقدم  :قد تصير عصبة، والثاني

لأن التقديم في المسألة  ،لا :والثاني ،كالأختلقوة الجهة  معليهما لأ لأبوخاله وعمه 
 كأم وسقوط كل جده لا ترثلا ارث لواحدة منهما وهنا  الإرثقبلها كان لقوا في 

لولادن  ،لا :، والثانيالأجانب فأشبهتتدلي بمن لا حق له في الحضانة  لأا إلامأبي 
وشمول أحكام البعضية لهن لكن يتأخرن عن جميع المذكورات أولاً لضعفهن، قال 

 )٧(]ابن[كبنت  )٦(]يرثلا [بذكر  )٥(]يدلي[كل محرم  الساقطة الجدةوفي معنى  :الشيخان
دون أنثى غير ذهول  بنت العم محرماً)٩(]وكون[انتهى، )٨(مالبنت، وبنت العم للأ )٧(]ابن[

على  )١١(]فلا تسقط[الخال والعم  )١٠(]وبنتي[وبنــت عمه،  غير محرم كبنت خاله
                              

ضاء ، وكتاب المغازي في باب عمدة الق)٢٦٩٩(ديث رواه البخاري في كتاب الصلح، باب كيف يكتب الح )١(
رضي االله (عن علي بن أبي طالب ) ٢٢٧٨(أبو داود في السنن، كتاب الطلاق، الحديثو، )٤٢٥١(الحديث 

 ].وإنما الخالة أم[لفظ ب) عنه
 ].تقدم[في ب، ج  )٢(
 ].ج[ساقطة من  )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 ].تدلي[في ج  )٥(
 ].لا ترث[في ج  )٦(
 ].وابن[في ب  )٧(
 .٦/٥١٥: لروضةانظر ا )٨(
 ].وفي كون[في ج  )٩(
 ].وبنت[في ب  )١٠(
 ].فلا يسقط[في ب  )١(



 

 

 ،لا حق لهن كالجدات الساقطات :، والثانيبالأنوثةايتها دتها بالقرابة، وهقشفل )١(الأصح
ن الجدات الساقطات يدلين بغير وارث بخلاف هؤلاء كذا قاله ل بأالأووفرق 

 العصبةواعترض بأنه ليس في هؤلاء من يدلي بوارث غير بنت العم ، )٢(]الرافعي[
وإن علا، والأخ وابنه والعم لوفور كالأب والجد،  محرم وارث )٤(]ذكر[لكل  )٣(وتثبت

وكذا كما تقرر في بابه  الإرث على ترتيبوالمحرمية  بالإرثلوفور شفقته، وقوة مرتبته 
لفقد  ،لا :الثانيو ،والشفقة الإرثلوجود القرابة  الصحيح )٥(على /غير محرم كابن عم

له على الصحيح  حضانةولا  ،مٍرحالمعتق فإنه وارث غير م إطلاقهوأورد على  ،المحرمية
 )٧(]إلى[ )٦(بللوة حذراً من الخ مشتهاةولا تسلم إليه نة الشفقة مظلعدم القرابة التي هي 

 الإرثفقد  )٨(]وأن[ولو بأجرة من ماله لأن الحق له في ذلك  ،ثقة بعينها )٧(]إلى[
والخال فلا  ،الأمب مع وجود المحرمية كأ الإرثأو وابن العمة  ،كابن الخال والمحرمية

لا  لأنهوالمحرمية في الأولى، ولضعف قرابته في الثانية  الإرثلفقدان  في الأصححضانة لهم 
م ثم الأوإن اجتمع ذكور وإناث فنعم لوفور شفقته : ا ولا يلي ولا يعقل، والثانييرث 
لأن من عداه إن أدلى به فهو مقدم عليه  ثم الأبلما تقدم  بالأمهاتالمدليات  أمهاا

 )١٠(]مقدم[مقدم عليه، والمقدم على المقدم  )٩(]يدلي به فمن[وإن لم يدلي به  كالإرث
أمهاما، ولو حذف  فأشبها بالأم لإدلائهما من الأم والأخت ،لةتقدم عليه الخا: وقيل

لكان أخصر وأشمل إذ في كل واحدة من الأخوات الثلاث وجه أا تقدم  :قوله من الأم

                              
 ].به[في ج زيادة  )٢(
 .١٠/١٠٣:وانظر قول الرافعي في الشرح الكبير ]ب[ساقطة من  )٣(
 ].الحضانة[في ج زيادة  )٤(
 ].ب[ساقطة من  )٥(
 ].على[في ب، ج زيادة  )٦(
 .وهو الصحيح ]تسلم[في ج زيادة  )٧(
 ].ب[ساقطة من  )٨(
 ].فإن[في ب، ج  )٩(
 ].ج[ ساقطة من )١٠(
 ].يقدم[في ج  )١١(

 /ب-١١٣/



 

 

الواقعين  الأقاربأي ويتقدم الأصول على  على الحاشية الأصل )١(]وتقدم[على الأب 
جزمه بتقديم الأصل على الحاشية لقوة الأصول و والعمة ،كالأختفي حواشي النسب 

 )٤(]تقدم: [قبل، وقيل :وهو مخالف لقولهما )٣(والروضة ،)٢(والشرحين، كذا هو في المحرر
 الأقربأنه يقدم  فالأصحالأصل  فقد )٥(]بأن[والأخت من الأم  الخالةعليه  )٤(]تقدم[

، أو ان فقدأي وإن لم يوجد الأقرب بأ وإلاذكراً كان أو أنثى  رثالإكفالأقرب 
أي  وإلامقدمة على الأصح لكوا أصبر وأبصر  فالأنثىلقرب ا )٦(]من[تــوى جمع اس

أن  :والثانيقطعاً للنـزاع،  فيقرعأي فإن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وأختين 
أصلح  لأننساء القرابة وإن بعدن أولى بالحضانة من الذكور، وإن كانوا عصبات 

وما صححه تبعاً [لقوة نسبهم وقيامهم بالتأديب،  العصبات أولى منهم :للحضانة، والثالث
 )٨(، ونقل في الشرحين )٧(لأصله من تقديمه للأقرب هو ما صححه في أصل الروضة

على بنات  الخالةتصحيحه عن الروياني وأقره وهو مخالف لما جزما به من قبل من تقديم 
الفته الجديد كيف يمكن جعله أصح مع مخوالقديم ف ،الإخوة والأخوات على الجديد

  .)٩(]والقديم

ولو إذن السيد في الحضانة  ومستولدةولو مبعضاً ومدبراً، ومكاتباً  ،ولا حضانة لرقيق
ولد الكافر فإن ولدها  أم أسلمتما لو  إطلاقهلأا ولاية وليس من أهلها ويستثنى من 

لأولاد عن أبي انته لها ما لم يتزوج وإن كانت رقيقة نقلاه في كتاب أمهات ايتبعها وحض

                              
 ].يقدم[في ب، ج  )١(
 .١٠/١٠٨:الشرح الكبير للرافعي انظر )٢(
 .٦/٥١٨ :الروضة للنووي انظر )٣(
 ].يقدم[في ج  )٤(
 ].فإن[في ب، ج  )٥(
 .وهو الصحيح ]في[في ج  )٦(
 .٦/٥١٤ :انظر الروضة )٧(
 .١٠/١٠٨ :انظر الشرح الكبير للرافعي )٨(
 ].ب[ساقطة من  )٩(

 .موانع الحضانة



 

 

ولو تقطع جنونه إلا أن يقل كيوم في سنه لأنه محضون  ،ومجنون وأقراهإسحاق المروزي 
الفسق يقتضي عدم اشتراط  )١(]نفي[ولاية وهو لا يلي، واقتصاره على  لأا وفاسق

بالمستور، وهو العدالة الظاهرة حتى يتبين الفسق وبه صرح ى العدالة الباطنة حتى يكتف
  والروياني الماوردي

 ولأنه ،لا ولاية لكافر على مسلم لأنه ،بخلاف العكس على الصحيح وكافر على مسلم
 قد يفتنه عن الدين 

غير أبي : ن النكاح يشغلها بحق الزوج، وقولهوإن لم يدخل ا لأ وناكحة غير أبي الطفل
بعدها فلو  الاستثناء في المسألة حصرهالطفل أي وإن علا ليدخل الجد، وإلا فيرد على 

 وتحريره ،)٣(والمصنف في فتاويه ،)٢(بطل حقها كما صرح به البغوي الأمنكحت الجد أبا 

لا يسقط معها  )٥(]بأنه[عن جمع من العراقيين  )٤(لكن نقل الاذرعي في القوت وتحريره
انة ، ويستثنى من سقوط الحضالغنيةفي  كرتهذوهذا هو الأصح المختار بخلاف ما  :قال

اء السنه فليس له انة الصغير سنه فتزوجت في أثنوحض بألفع زوجته بالنكاح ما لو خال
في الخلع عن فتاوى القاضي الحسين  /عقد لازم كذا حكياه الإجارةن انتزاعه منها لأ

 )٨(]حق[لأن هؤلاء أصحاب  في الأصح )٧(]أخيه[، وابن إلا عمه، وابن عمه )٦(وأقراه
فيتعاونان على كفالته بخلاف  في الحضانة والشفقة تحملهم على رعاية الطفل )٨(]حق[

ن فأشبه ، ولا حق له في الحضانة الآلها بالزوجايبطل حقها لاشتغ :والثاني ،الأجنبي

                              
 ].نفس[في ج  )١(
 .٦/٣٩٣ :التهذيب انظر )٢(
 .دار الفكر/ ط. ١٢٢ص :وى النوويفتا انظر )٣(
 .ما زال مخطوطاً ولم يتيسر لي الوقوف عليه )٤(
 ].أنه[في ج  )٥(
 ].آخر[في ج زيادة  )٦(
 ].أخته[في ب  )٧(
 ].حقوق[في ج  )٨(

 /أ-١١٤/

شروط 
قاق الحضانة استح

 .للرضيع



 

 

مه بأخيه لأبيه وضابطه كل من له تزوجت أخته لأ )١(]ما إذا[ويرد على حصره  ،الأجنبي
 حق في الحضانة 

لعسر  عه على الصحيحأن ترضفي استحقاقها الحضانة  رضيعاً اشترطالمحضون  وإن كان
لا، وعلى الأب أن يستأجر : تترك بيتها وتنتقل إلى مسكن الأم، والثاني مرضعةاستئجار 

الذي  )٤(]المرض[منها  )٣(]أخر[عند الأم، وبقي للحضانة  موانع  )٢(]ترضعه[مرضــعة 
 إذا كان يشغله الألم عن الكفالة، وإن لم يشغله، )٥(والفالج  ،الذي لا يرجى زواله كالسل

وإنما يؤثر في عسر الحركة والتصرف سقطت الحضانة في حق من يباشرها بنفسه دون من 
كما أفتى  )٦(]للعمى[ومنها العمى فلا حضانة : يدبر الأمور، ويباشرها غيره، قال الرافعي

ن ابن اأقر )٨(]من[، وهو )٧(اني شارح المفتاحبن إبراهيم القدسي الهمذ كعبد الملبه 
، والقاضي أبو )١١(الماوردي[ )١٠(فلا حضانة لسفيه كما قاله ؛الرشد )٩(ومنها[ الصباغ

                              
 ].ما لو[في ج  )١(
 ].ج[ساقطة من  )٢(
 ].أخرى[ في ج  )٣(
 ].المريض[في ب  )٤(
 الشقين، ويحدث بغته، مرض يحدث في أحد شقي البدن طولاً فيبطل احساسه وحركته وربما كان في :الفالج )٥(

ذا جاوز السابع انقضت حدته، فإذا جاوز الرابع عشر صـار مرضـاً   في كتب الطب أنه في السابع خطر فإو
مزمناً ومن أجل خطره في الاسبوع الأول عد من الأمراض الحادة ومن أجل لزومه ودوامه بعد الرابع عشـر  

الج خطر وفلج الشخص بالبناء للمفعول فهو مفلـوج إذا  هاء أول الفالأمراض المزمنة، ولهذا يقول الفقعد من 
 .١٨٣أصابه الفالج، انظر المصباح المنير 

 .وهو الصحيح ]للأعمى[في ج  )٦(
تـوفي سـنة   . عبد الملك بن ابراهيم بن أحمد، أبو الفضل المقدسي الهمذاني، له مصـنف في الفـرائض    :هو )٧(

 .١/٢٧٤:بقات الشافعية لا بن شهبه، وط٥/١٦٢:انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي. هـ٤٨٩
 ].ج[ساقطة من  )٨(
 ٠]عدم[في ج زيادة  )٩(
 ].الأذرعي[في ج زيادة  )١٠(
 ].الماوردي[في ج زيادة  )١١(



 

 

لمغفل  حضانةومنها التغفل فلا  )٣(]في المختصر )٢(ونص عليه: قال الزركشي )١(]الطيب
وهو حسن متعين في حق غير المميز  :لمغفل كما قاله الجرجاني في الشافي، قال الأذرعي

في  ئيالعلا )٦(صرح به الشيخ صلاح يسقط الحضانة كما )٥(والبرص )٤(ومنها الجذام[
 منكوحةفإن كملت ناقصة أو طلقت  )٨( "حعلى مص عاهة يوردون ذو لا: ")٧(قواعده

لزوال المانع، وتستحق المطلقة الحضانة في الحال قبل انقضاء العدة على المذهب  نتحض
كما لو ماتت أو جنت،  على الصحيح الأمأم  فللجدةأو امتنعت  ،الأموإن غابت 

إلى السلطان لبقاء أهلية الأم، كما لو غاب ولي  :نتقل إلى الأب، والثالثت :والثاني
ا لم الأبعد، وإنما تنتقل الحضانة إلى الجدة بعد الأم إذ يزوج السلطانالنكاح، أو عضل 

الأب، فإذا رضي الأب باستمراره عند الأم المزوجة، ورضي الزوج بذلك فلا حق  يرض
 )١٠(ي، وظاهره بقاء حق الأم، وصححه البغو)٩(أصل الروضةعلى الصحيح في  للجدة

 الجدةكيف يسقط حق  ذوالخوارزمي، وجرى عليه في الكفاية، واستغربه في المطلب إ

                              
 ٠]ب[ساقطة من  )١٢(
 ].الأم[في ج زيادة  )١٣(
 ].د[ساقطة من  )١(
أجذوم وهو داء معروف تتهافت منه الأطراف ويتناثر : لا يقال: قال الجوهري. مأخوذ من الجذم وهو القطع )٢(

 .١/٥٢٤: للحم، انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةمنه ا
 البرص: ، قال الجوهريةلَّعبِ إذا أبيض جلده، أو اسود -بكسر الراء-مصدر برص : بفتح الباء والراء : البرص )٣(

. والأنثى برصـاء : بياض يقع في ظهر الجلد ويذهب دمويته، وبرص يبرص فهو أبرص: وقيل ،داء وهو بياض
 .٣٧٤-١/٣٧٣ :محمود عبدالرحمن عبدالمنعم/ صطلحات والألفالظ الفقهية للدكتورانظر معجم الم

خليل بن كيكلدي بن عبد االله، الإمام البارع المحقق، أبو سعد : والشيخ صلاح الدين هو ].الدين[في ج زيادة  )٤(
م، وكتـاب في  كتاب القواعد في علم الأصول والفروع، وتنقيح الفهوم في صيغ العمو: من مصنفاته. العلائي

 .٢/٢٤٢:انظر طبقات الشافعية لا بن شهبه. هـ٧٦١: توفي سنة. المراسيل، وكتاب في المدلسين
 ].لحديث[في ج زيادة  )٥(
وء ،ولا غول، ولا يورد نلا عدوى، ولا طيره، ولا هامه، ولا صفر ،ولا ": رواه مسلم في كتاب السلام باب )٦(

 ."ممرض على مصح
 .٦/٥١٧: انظر الروضة )٧(
 .٦/٣٩٤:ذيبالته انظر )٨(



 

 

هذا كله في غير مميز، والمميز أن الأقيس عدم السقوط : )١(، وقال الاذرعيالأببرضى 
 :لأنه  ،د من اختار منهماكان عن أهليتهما، ومقامهما في بلد واحد مع افترق أبواه

فإن كان في وسواء الغلام والجارية عندنا  )٢(حسنه الترمذي "خير غلاماً بين أبيه وأمه"
لوجود المانع به، فإن  أحدهما جنون، أو كفر، أو رق، أو فسق، أو نكحت فالحق للآخر

دم أهليته وإن علا عند فقد الأب، أو ع ويخير بين أم وجدالتخيير  )٣(]أنشأ[زال الخلل 
أخت،  ، أو أب مع)٤(وكذا أخ، أو عمم مع الأب الأأم  الجدةلأنه بمنـزلته، وكذلك 

بين  خيرني رسول االله": ه الشافعي عن عمارة الجرمي قاللما روا أو خالة في الأصح
لا بل، الأم، أحق لقرا، : ،والثاني )٥("أمي وعمي، وكنت ابن سبع، أو ثمان سنين

قد يبدو له الأمر لأنه  ،فإن اختار أحدهما ثم الآخر حول إليهالتمييز وولادا كما قبل 
ب على الظن أن سببه نقصانه، وقلة لنعم لو كثر التردد بحيث يغ ،على خلاف ما ظنه
كذا في  هخبلكما قبل التمييز، وكذا لو بلغ وهو على نقصانه و /تمييزه جعل عند الأم

اتباعه بشرط أن لا  )٨(]إلا[عندي في ذلك  )٧(]جهلا و: [، وقال الإمام)٦(الروضة وأصلها
لا تتعطل الحضانة بالتردد فإن ذلك لا ينكر في حال الصبي، وسبقه إلى ذلك الماوردي، 

فإن اختار الأب ذكر لم  )٩(وعلى هذا أبدا كلما اختار واحداً بعد واحد حول إليه: فقال

                              
 .كتابه مخطوط )٩(
كتاب الأحكام، باب ما . رواه الترمذي في الجامع "خير غلاماً بين أبيه وأمه أن النبي " :عن أبي هريرة  )١(

كتاب الطلاق، باب ما جاء من أحق بالولـد،  : وأبو داود في السنن) ١٣٥٧(جاء في تخيير الغلام، الحديث 
حـديث أبي  : وقال الترمـذي ) ٢٣٥١(الأحكام، الحديث  ، وابن ماجه في السنن، كتاب)٢٢٧٧(الحديث 

 .هريرة حسن صحيح
 ].استمر[في ج  )٢(
 ].الام[في ج زيادة  )٣(
 .٩٢ص  /٥النفقات، باب أي الوالدين أحق بالولد، ج: رواه الشافعي في الأم )٤(
 .٦/٥١٠: انظر الروضة )٥(
 ].الأوجه[في ج  )٦(
 ].ج[ساقطة من  )٧(
 .١١/٥٠٩: انظر الحاوي الكبير للماوردي )٨(

 /ب-١١٤/



 

 

من  أنثىويمنع ساعياً في العقوق وجوباً كما قاله في الكفاية لئلا يكون  لم يمنعه زيارة أمه
أن للأم أن تطلب : وفي فتاوى ابن الصلاح ،زيارة أمها لئلا تعتاد البروز، ولتألف الصيانة

أي على الابن والبنت زائرة لما  دخولاً عليهاأي الأم  ولا يمنعها البنت فتنفذ إلى زيارا
لأا أهدى إليه،  أولى بتمريضهافإن مرضا فالأم عملاً بالعادة  والزيارة مرة في أيامتقدم 

ويجب  )٢(]الحالتين[والأب مخير بين  وإلا ففي بيتها )١(فإن رضي به في بيتهوأصبر عليه، 
وإن اختارها ذكر ويجب الاحتراز عن الخلوة عند التمريض في بيته وعند زيارا الولد 

لى ما يليق ع )٥(]وحرفه[ )٤(]لمكتب[ليلاً، وعند الأب ار يؤدبه ويسلمه  )٣(فعندها
لك على الولي ذب يجل ذلك، وثيليق به ولا يكله في ذلك إلى أمه لعجز النساء عن القيام بم

أو قيماً وأجرة ذلك في مال الصبي فإن لم يكن فعلى من تلزمه  ،أبا كان أو جداً، أو وصياً
ولا يطلب  ويزورها الأب على العادةطلباً لشرها  أو أنثى فعندها ليلاً وارانفقته 
وجود  الأمويعتبر في دخوله على : ر والصيانة قال الماورديتإليه لتألف التس رهاإحضا
واحداً منهما  وإن لم يخترقطعاً للنـزاع  أقرع )٧(]اختارهما[وإن  )٦(، أو نسوه ثقاتمحرم

زوال زمن  )٩(ليس أحدهما بعد إذ يقرع: وقيل )٨(استصحاباً لما كان فالأم أولىمنهما 
و أراد أحدهما سفر حاجة كان الولد المميز وغيره مع المقيم ولر الحضانة أولى من الآخ

سفر  أوالمدة أم قصرت  )١٠(]أطالت[لما في السفر من الخطر والضرر، وسواء  حتى يعود
الأم، أو كل واحد إلى بلد احتياطا للنسب فإنه  سواء انتقل الأب أو نقله فالأب أولى

                              
 ].فذاك[زيادة في ج  )١(
 ].الحالين[في ج  )٢(
 ].أي الأم[في ج زيادة  )٣(
 ].للمكتب[في ج  )٤(
 ].أو حرفه[في ج  )٥(
 .١١/٥٠٨ :انظر الحاوي الكبير )٦(
 ].اختارها[في ج  )٧(
 ].قبله[في ج زيادة  )٨(
 ].مضي[في ج زيادة  )٩(
 ].طالت[في ج  )١٠(



 

 

انة وسواء أنكحها في بلده أم في الغربة يتحفظ بالآباء ولمصلحة التأديب والتعليم والصي
إليه فإن كان أحدهما مخوفاً أقر عند أمه، وألحق  ، والبلد المقصود)١(]طريقه[بشرط أمن 

ن الانتقال لما دوا لأ ومسافة القصر: قيلابن الرفعه بذلك الحر والبرد الشديدين 
وهذا ما اختاره جمهور  مراعاة الولد، لإمكانفي محله أخرى من البلد المتسع  كالإقامة

نص  إطلاققضية  )٣(]وهو[، )٢(العراقيين وغيرهم، والأصح عند الشيخين عدم الفرق
 )٥(والعم كالأخ ومحارم العصبةفي معنى الانتقال إلى مسافة القصر  لأنه ،، والمختصر)٤(الأم

 وكذا ابن عم لذكرفي انتزاع الولد عند الانتقال احتياطاً للنسب  في هذا كالأب )٥(والعم
البالغة  فإن رافقته بنتهمشتهاة حذراً من الخلوة المحرمة  ولا يعطي أنثىلما سبق  لذكر

سلمت لأن الضمير عائد على : لانتفاء ذلك، وكان ينبغي أن يقول سلم إليهاالعاقلة الثقة 
 .الأنثى

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 ].الطريق[في ج  )١١(
 .٦/٥١٢: للنووي الروضةو ،١٠/٩٨: الشرح الكبير انظر )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 .١٧٩٢،ص٢ج: نظر الأما )٣(
 ].والجد[في ج زيادة  )٤(



 

 

 

 

 

 فصل
رة لقوله الماء للطها /وسائر مؤنة وكذا شراء سوةكنفقة و بلا تقدير  يقةقعليه كفاية ر

 :"والمعتبر )١(رواه مسلم "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق ،
كفاية مثله على الأصح،  )٢(]على[كفايته في نفسه مع مراعاة رغبته وزهادته، وإن زادت 

حيث أوجبنا على الزوج نفقتها، أو أعسر  والمزوجة والأمةالمكاتب  إطلاقهويستثنى من 
ونحو ذلك من  زمنا )٤(وإن كان أعمىومنعنا السيد من الفسخ  )٣(]يفسخ[ الزوج، ولم

من غالب قوت رقيق البلد، وأدمهم، لبقاء الملك والمنافع  ومدبراً ومستولدةأنواع العجز 
فيجب  وإعسارهأو صوف مما يلبسه رقيق البلد، ويراعى يسار السيد  ،من قطن وكسوم

بحر ولا  )٥(]لم يتأذى[ وإن ولا يكفي ستر العورة يسةوخساللائق بحاله من رفيع الغالب 
وقيده في الوسيط  )٧(تفقها، وتابعاه الإماموالتحقير كذا قاله  ،ذلالالإ )٦(]من[برد لما فيه 

واحترز به عن بلاد السودان وغيرها الذين يقتصرون : ، قال في المطلب)٨(الوسيط ببلادنا
  .)٩(]العرف[رة لأنه على ذلك فإنه يجوز الاقتصار فيها على ستر العو

                              
 ).٤١/١٦٦٢(طعام المملوك، الحديثإيمان، باب كتاب الإ: رواه مسلم في الصحيح )١(
 ].رعايه[في ج  )٢(
 ].نفسخ[في ج  )٣(
 ].ج[في ج زيادة  )٤(
 ].تبادر[في ج  )٥(
 ].عن[في ج  )٦(
 .٦/٥٢٠: للنووي الروضةو ،١٠/١١١ :الشرح الكبير انظر )٧(
 .٤/٤:انظر الوسيط )٨(
 ].رفبالع[في ج  )٩(

 /أ-١١٥/



 

 

سيما إذا عالج الطعام وولى : قال في المحرر ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يقعده معه فليناوله لقمة أو ": لحديث )١(]طبخه[

له لقمة وليكن ما يناو )٢(متفق عليه "وعلاجه حرةلقمتين، أو أكله، أو أكلتين فإنه ولى 
  .)٤(همةيج الشهوة ولا تقضي الن )٣(]تسد مسداَ لا صغيره[كبيرة 

عند امتناعه وغيبته كنفقة  ويبيع القاضي فيها مالهكنفقة القريب  وتسقط بمضي الزمان
عليه فإذا اجتمع عليه شيء صالح باع  )٥(]تستدين[القريب، وهل يبيع شيئاً فشيئاً أم 

كن بيع بعضه باع جميعه يم )٧(]لم فإن[ )٦(لروضة الثانيلأجله وجهان صحح في زيادة ا
  )٨(كما حكاه في الكفاية عن الماوردي

دفعاً للضرر فإن لم يفعل باعه الحاكم، أو  إجارتهأو  ،إعتاقهأو  ،فإن فقد المال أمره ببيعه
أحد أنفق عليه من بيت المال فإن لم يكن فيه مال فهو من  )٩(]يشتريه[ أجره فإن لم

 والأصح ،يجبر على عتقها، أو تزويجها: ويج المسلمين فعليهم القيام به، وأم الولد، قيلمحا
لمنع بل يخليها لتكتسب وتنفق على نفسها فإن تعذرت نفقتها بالكسب ففي افي الروضة 

  .)١٠(بيت المال

لأن لبنها ومنافعها له بخلاف الزوجة فإن الزوج لا يملك  ،ولدها إرضاعويجبر أمته على 

                              
 ].طحنه[في ج  )١٠(
، ومسـلم في  )٢٥٥٧(الحـديث  : كتاب العتق، باب إذا أتى أحدكم خـادم  : رواه البخاري في الصحيح )١(

 ).٤٢/١٦٦٣(كتاب الإيمان باب اطعام المملوك، الحديث : الصحيح
 ].سد مسد الصغيرة[في ج  )٢(
 ].وكسوة لاا من مكارم الأخلاق[في ج زيادة  )٣(
 ].يستدين[في ج  )٤(
 .٦/٥٢٣: انظر الروضة )٥(
 ]ج[ساقطة من  )٦(
 .الكفاية مخطوطة )٧(
 .وهو الصحيح ]يشتره[في ج  )٨(
 .٦/٥٢٣: انظر الروضة )٩(

مسقطات 
 .نفقة الرقيق

إجبار الأمة على 
 .إرضاع ولدها



 

 

 إن فضل عنه )١(]معه[ وكذا غيرهالولد عليه فلم يكن عليها فعله  وإرضاعلك منها، ذ
 )٣(لوجود الضرر إجباريفضل فلا  )٢(]لم[ن منافعها له فإن ، أو لكثرة اللبن لألقلة شربه

وليس لها الاستقلال  بعدهما إن لم يضرها وإرضاعهوفطمه قبل حولين إن لم يضره، 
وللحرة حقا في التربية  الحرةنه لاحق لها في نفسها بخلاف لأ ،مفطبالرضاع، ولا بال

ولها تمام مدة الرضاع  لأا )٥(]حولين[فطمه قبل  الأبوين )٤(]لأحد[أي  لأحدهمافليس 
لمضي مدة  بعد حولين ولأحدهمابالطفل  الإضرار، وعدم لإنفاقهما ولها إن لم يضره

أنه يستحب قطع الرضاعة : لحناطيلم تضره وفي فتاوى ا )٦(]إذا[ ولهما الزيادةالرضاع 
عليه  /المداومة )٧(]قيتط[أي  قهيطيإلا عملاً  رقيقهولا يكلف  لحاجة إلاعند الحولين 
 ، وفسره الشافعي والأصحاب بذلك، ولا يكلف من العمل ما لا يطيقه)٨(للحديث المار
 )١٠(]عنه[ )٩(لباقيس المراد ما يطيقه يوماً أو يومين أو ثلاثة، ويعجز في ايول: قال في الأم

لأنه عقد معاوضه  ،الآخر عليها إجبار افليس لأحدهم ويجوز مخارجته بشرط رضاهما
 :قيروى البيه )١٢(ثابتة عن جمع من الصحابة )١١(]العبد[ي، ومخارجة ضفاعتبر فيه الترا

إليه الخراج فلا يدخل بيته من خراجهم شيئاً بل يتصدق  دىألف مملوك تؤللزبير أنه كان "

                              
 ].ج[ساقطة من  )١٠(
 ].ب[ساقطة من  )١١(
هذا كله محله فيما إذا كان الولد منه أو مملوكاً له، أما لو كان مملوكاً لغيره، أو حـرا فلـه أن   [في ج زيادة  )١(

عة على مالك ، أو والده حكاه في الكفاية عن الماوردي يسترضعها من تشاء، ويمنعها ارضاع ولدها لان رضا
 ].وأقره

 ].ج[ساقطة من  )٢(
 .وهو الصحيح ]الحولين[ في ج  )٣(
 ].إن[في ج  )٤(
 ].يطبق[في ج  )٥(
 .٢٨٨:تقدم في صفحة )٦(
 .٢/١٨٠٤ :انظر الأم )٧(
 ].ج[ساقطة من  )٨(
 .وهو الصحيح ]العبيد[في ب، ج  )٩(
 ].رضي االله عنهم[زيادة  في ج )١٠(

 /أ-١١٥/

 .تعريف الخراج



 

 

على أو شهر  ،أو أسبوع ،يؤديه كل يوممعلوم  خراجأي المخارجة  )٢(]وهو[ )١("به
اتفاقهما، ويشترط قدرته على كسب مباح، وان يكون ذلك فاضلاً عن مؤنته إن  بحس

جعلت في كسبه، فلو قصر كسبه عن قدر خراجه لم يصح كما صرح به الماوردي 
، فإن )٤(]الراعي[ح، وهذا فيما لم تألف لحرمة الرو وعليه علف دوابه وسقيها .)٣(وغيره
تشرب منه، واكتفت بذلك، ولا مانع من  ءًللرعي إن كان هناك ما إرسالهالفته فعليه أفإن 

 وبإسكااإليه قدر الكفاية، والعلف بفتح اللام مطعوم الدواب  أضاف وإلاثلج وغيره، 
  .بالإسكانالمصدرة، ويجوز هنا الأمران، وضبطه المصنف بخطه 

كما ضبطه المصنف  )٥(]العين[ بإسكان امتنع أجبر في المأكول على بيع أو علف فإن
صيانة لها عن الهلاك فإن لم يفعل ناب الحاكم  أو ذبح وفي غيره على بيع أو علف بخطه
  .ما يراه ويقتضيه الحال )٦(]على[في ذلك  عنه

 .)٨(للنهي عنه كما صححه ابن حبان ولدها )٧(]ما ضر[ولا يحلب 

بثمن [على مالكها المطلق التصرف لأن ذلك  اه ودار لا تجب عماراقنروح له كلاُ  وما
، وسائر العقار، )٢(ذلك نعم يكره ترك عمارة الدار الإنسانعلى  )١(]ولا تجب[، )٩(]الحال

                              
: كتاب النفقات باب مخارجة العبد برضاه ، إذا كـان لـه كسـب    : لكبرى رواه البيهقي في السنن ا )١١(

 ).١٦٢١٤(الاثر
 ].وهي[في ب، ج  )١٢(
 .١١/٥٣١ :انظر الحاوي الكبير للماوردي )١(
 .وهو الصحيح ]الرعي[في ب، ج  )٢(
 .وهو الصحيح ]اللام[في ب، ج  )٣(
 ].ج[ساقطة من  )٤(
 ].ما يضر[في ج  )٥(
قـال  ففأتيته ا، فأمرني أن أحلبها، فحلبتها، : قال ح إلى النبي وقُلَبعثني أهلي بِ: عن ضرار بن الأزور، قال )٦(

، )٥٢٥٩(حسان، كتاب الأطعمة، باب الضيافة الحـديث  رواه ابن حبان في الإ "دع داعي اللبن: " النبي 
أ ه إذا استنفض أبطن، ولا تستوعبه، فإ"هرع باقيا يدعو ما فوقه من اللبن فيترلضأي أبق في ال": قال الزمخشري

 .٤٢٦ص  ١الدر، ينظر الفائق في غريب الحديث ، جـ
 ].تنمية للمال[، وفي ج ]تنمية مال[في ب  )٧(

 .نفقة الدواب



 

 

تكره الزيادة، وصح أن الرجل ليؤجر في نفقته : ترك الزيادة وربما قيل )٣(العقار، والأولى
إذا أنفق فيها فضلاً عما تحتاج  )٦(]معناه: [، قال ابن حبان)٥(التراب إلا في هذا )٤(]كلها[

 .)٧(إليه من البناء

                                                                                     
 ].ولا يجب[في ج  )٨(
 ].إلى أن تخرب ، ولا يكره عمارة الدار[في ب، ج زيادة  )٩(
 ].وإلا[في ج زيادة  )١٠(
 ].ج[ساقطة من  )١(
ن الرجل ليؤجر في نفقته كلها إلا إ: يقول سمعت رسول االله : أتينا خباباً نعوده، فقال: عن أبي حازم، قال )٢(

 ).٣٢٣٢(في هذا التراب، رواه ابن حبان في الاحسان، كتاب الزكاة ، باب ما جاء في الحرص، الحديث 
 ].ومعناه[في ج  )٣(
 ].واالله سبحانه أعلم، وصلى االله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم[في ج زيادة  )٤(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كتـــاب الجــراح
، أو ما لا يحصل الإبانةأو  ما يحصل به الزهوق،هو جمع جراحه بكسر الجيم، والمراد 

 .واحداً منهما

بالمباشرة، أو بالسراية،  )١(]ماإ[ عضواً، وتارة تزهق نفساً ولما كانت الجراحة تارة تبين
 .أنواعها لاختلاف )٢(]جمعها[ .وتارة لا تفعل ذلك

وإنما ترجم بالجراح، وإن كان التبويب بالجنايات أشمل لصدقه على الجنايـة بالمحـدد   
ق ن الجراح أغلـب طـر  ، والسرقة لأقل وعلى غير القتل كالزنا والقذف، والشربثوالم

والأصل في ابتداء القتل وتحريمه ما ذكره االله تعالى من قصة ابني آدم هابيل وقابيل،  .القتل

  .)٣(»القَْتْلىَ في القْصاص علَيكُم كُتب «: وقوله تعالى

  .في محالها] بعضها)٤(سنورد[ومن السنة أحاديث كثيرة مشهورة 

 .بغير حق أكبر الكبائر بعد الكفر )٥( ]والقتل[

 )٦(]تقتضي[الشرع /على مال، أو مجاناً فظواهر عفاوإذا قتل ظلما، واقتص الوارث، أو 
 وذكر مثله في شرح مسلم ،)٧(سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما قاله المصنف في فتاويه

ويتعلق بالقتل المحرم  :لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإما قالا
  .)٨(قوبة الأخروية مؤاخذات في الدنياوراء الع

الجاني إن لم يقصد  وجه الحصر أن ، وشبه عمدثلاثة عمد، وخطأللروح  الفعل المزهق

                              
 ].ج[ساقطة من  )١(
 ].جميعها[في ج  )٢(
 .١٧٨ آية رقم /البقرةسورة  )٣(
 ].سنوردها[في ج )٤(
 ].أو القتل[في ب  )٥(
 ].يقتضي[في ج  )٦(
 .١٢٥ص:انظر فتاوى النووي )٧(
 .٧/٤: للنوي الروضة ، وانظر١٠/١١٨:للرافعيالشرح الكبير  انظر )٨(

 .تعريف الجراح

أسباب جمع 
 .لفظة الجراحة

لماذا ترجم 
 .بالجراح

 .حكم القتل

مسقطات المطالبة 
 .الأخروية

 /أ-١١٦/

 .القتل أنواع



 

 

قصده فإن كان بما يقتل غالباً فهو العمد، وإلا فشبه  )١( ]وان[عليه فهو الخطأ  انيعين 
اف مع أا كذلك، ويؤخذ يخرج الجناية على الأطر بالإزهاقالفعل  )٢(]وتقييد[العمد، 

 ."بعد": ذلك من قوله

 .يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس

، وأما عدم فبالإجماعأما وجوبه فيه عند اجتماع شرائطه  ولا قصاص إلا في العمد

 أهَله إِلىَ مسلَّمةٌ يةٌود مؤمنة رقبَة فَتحَرِير خطَئاً مؤمنا قَتلََ ومن «: وجوبه في الخطأ، فلقوله تعالى
إلا أن دية الخطأ : "، ولم يتعرض للقصاص، وأما عدم وجوبه في شبه العمد فلحديث)٣(»
صححه ابن حبان، وابن " العمد ما كان بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل )٤(]شبه[

 . الاختلاف )٦(]لا يضره: [، وقالا)٥(القطان

وقضية هذا التعبير  أو مثقل )٧(شخص بما يقتل غالباً جارحقصد الفعل والأي العمد  وهو
عين الشخص فلو قصد شخصاً فأصاب غيره فهو خطأ، وكذا لو )٨(]قصد[التعبير اشتراط 

أحد رجلين كما في الروضة وأصلها في أوائل الجنايات في الكلام على  إصابةلو قصد 

                              
 ].فان[في ج  )١(
 .وهو الصحيح ]وتقييده[ في ج  )٢(
 .٩٢آية رقم / النساءسورة  )٣(
 ].وشبه[في ج  )٤(
، والنسائي في السـنن،  )٤٥٤٧(، باب في الخطأ شبه عمد، الحديث رواه أبو دواد في السنن، كتاب الديات )٥(

وابن ماجه في السنن، كتاب الديات، باب . ٤١، ص ٨كتاب القسامة، ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، ج
 ).٢٦٢٨(دية شبه العمد، الحديث 

، وقال ابـن  )٥٩٧٩(ث حسان، كتاب الديات، ذكر وصف الدية في القتل الخطأ، الحديورواه ابن حبان في الإ- 
، الحديث ٤٤٣، ص٢هو صحيح ولا يضره الاختلاف، ينظر تحفة المحتاج، ج: وقال ابن القطان:)رحمه االله(الملقن 

)١٥٤٠.( 
 ].لا يضر[في ج  )٦(
 ].عدواناً يقتله[في ج زيادة  )٧(
 ].ج[ساقطة من  )٨(

شروط القصاص في 
 .الطرف والجرح

 .القتل العمد 



 

 

إنه : وقال البلقينيوفي الكلام على المنجنيق واعتمده في المهمات، . )١(التصنيف بالسم
فإن فقد قصد الأرجح المعتمد لكن صحح في زياداته قبيل الديات وجوب القصاص 

 فأصابهأو رمى شجره  ،ن وقع عليه فماتبأالشخص  )٢(]أو[أي الفعل  حدهماأ
فقد قصدهما، أو قصد أحدهما فإن المثال الأول فقد فيه : كان حقه أن يقول )٣(]فخطأ[

شخص، وقصد الشخص دون الفعل ، وهو الفيه قصد أحدهمافقد  :والثاني ،قصدهما
 .متعذر

بما لا يقتل غالباً فشبه عمد، ومنه الضرب يعني الفعل والشخص  قصدهما )٤(]وأن[
أن لا [ومحله في السوط والعصا الخفيفين بشرط ) ٥(]قالساب[للحديث  بسوط أو عصى

لى الموت، وأن لا يكون الضرب إ )٧(]وتبقى[بين الضربات وأن لا يشتد الألم  )٦(]يوالي
في مقتل، والمضروب صغيراً، أو ضعيفاً، وأن لا يكون في شدة حر أو برد معين على 
الهلاك، فإن كان فيه شيء من ذلك فهو عمد لأنه يقتل غالباً في هذه الأحوال قاله في 

لخطر  فعمدكالعين وأصول الأذن والحلق والدماغ  فلو غرز إبرة بمقتل )٨(الروضة وأصلها
إن تورم وتألم والفخذ  ل كالإلية،تقْأي بغير المَ وكذا بغيرهلخطر الموضع، وشدة تأثيره 

لحصول الهلاك به، وظاهر كلامه أنه لا بد من اجتماع التورم والتألم ومفهومه  حتى مات
، وأما )١٠(في شرط الوسيط الوجوب حلكن صح)٩(]بلا ورم[أنه لا قصاص في الألم 

                              
 .٧/٥: انظر الروضة )١(
 ].و[ في ج )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 ].فان[ في ج  )٤(
 .٢٧٢دم  الحديث ص وتق ].السالف[في ب  )٥(
 ].أن يوالي[في ج  )٦(
 .وهو الصحيح ]ويبقى[في ج  )٧(
 .٧/٥: للنووي انظر الروضة )٨(
 ].بين الورم[في ج  )٩(
 .٦/٢٥٦: انظر الوسيط )١٠(

 .صور شبه العمد



 

 

 قتصر في الحاوي الصغير على الورمفقد لا يتصور ولهذا ا )١(]ألم بلا [عكسه وهو الورم 

ن الغالب منه السلامة لأ فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمدللزوم الألم له 
ن في البدن ، لأكما لو طعنه بمسله فمات في الحال عمد :لوقيخفيف كالضرب بسوط 

إحالة للموت على  ديةقصاص ولا أي لا  شيء /لا: وقيلمقاتل خفيه فربما صادفها 
من التفصيل بين القتل وغيره إنما هو في حق المعتدل، أما إذا  )٢(]وما ذكره[سبب آخر، 

في أي موضع كان وجب القصاص  )٣(]و الخلقأو نض[م رغرز في بدن صغير، أو شيخ ه
لا شيء فيما لا يؤلم كجلده عقب فره إب ولو غرز )٤(وأقراه للعبادي كما نقلاه عن الرقم

عليه  ألقىيمت به، والموت عقبة موافقة قدر فهو كما لو ضربه بقلم، أو  لعلمنا أنه لم بحال
جوعاًَ  والطلب حتى مات ،والشراب ،ه الطعاممنعولو حبسه ورقه فمات في الحال خ

لأنه قصد  غالباً جوعاً وعطشاً فعمد )٥(]مثله فيها [فإن مضت مدة يموت وعطشاً 
حراً ) ٦(]والزمان[ه وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفاً بما يهلك ب إهلاكه
 امنعه عما إذا كان: واحترز بقوله ،في البرد) ٧(]هوك[ن فقد الماء في الحر ليس ، لأوبرداً

أمكنه طلبهما ولو بالسؤال فلم  )٨(]أو[عنده وأمكنه تناولهما فلم يتناولهما خوفاً أو حزناً 
والشراب [منعه الطعام : لأنه قتل نفسه، وقوله هعلى حابسان يفعل فلا قصاص ولا ضم

كذا لو منعه أحدهما فمات بسببه نعم لو منعه الماء دون الطعام فلم يأكل خوفاً من 
ولو حبسه وعراه فمات بالبرد  ،على الأصح دية فمات فلا قصاص قطعاً ولا )٩(]العطش

فهم أنه لو منعه من غير حبس كما حبسه قد ي: فكمنعه الأكل قال القاضي الحسين وقوله

                              
 ].ج[من  هساقط )١١(
 ].ما ذكره[في ج  )١(
 ].أو نصف الحلق[ في ج  )٢(
 .٧/٧:، وانظر الروضة للنووي١٠/١٢٢:انظر الشرح الكبير للرافعي )٣(
 ].فيها مثله[في ج  )٤(
 ].والزمن[ في ج )٥(
 ].هو[في ج  )٦(
 ].لو[في ج  )٧(
 ].ب[ساقطة من  )٨(

 /ب-١١٦/



 

 

، أو برداً أنه لا ضمان ، أو عطشاً ، أو عراه، فمات جوعامفازةلو أخذ زاده أو ماءه في 
فإن لم أي وإن لم تمض هذه المدة ومات  وإلا )١(]نعاص[وهو كذلك لأنه لم يحدث فيه 

 ،بعض جوع )٣(وإن كانغالباً  )٢(]لا يقتل[لأنه  سابق فشبه عمد طشيكن به جوع وع
حبسه  )٤(]أنه[لظهور قصد الهلاك والمراد  وعلم الحابس الحال فعمد ،وعطش ،جوع

مدة إذا أضيفت إلى مدة جوعه، أو عطشه السابق بلغت المدة القاتلة فإن كان مجموع 
 )٥(]قلته: [وقال ،المدتين لا يبلغ ذلك فهو كما لو لم يكن به شيء سابق ذكره المنكت

وهو معلوم من  :ادهم بلا شك، وتبعه الزركشي قال شيخناتفقها، ولا بد منه وهو مر
 إهلاكهلأنه لم يقصد  فلا في الأظهرأي وإن لم يعلم الحابس الحال  وإلا القسم الذي قبله

 :وهو جاهل ا فإنه لا قصاص، والثاني ورآهعلى سكين  فسقط كما لو دفعه دفعاً خفيفاً
الصحيح وهو جاهل  )٦(]ولا يهلك[، يلزمه القصاص كما لو ضرب المريض ضرباً يهلكه

  .بمرضه

نه ما إ: قياساً على المباشرة، والسبب هو الذي يصدق أن يقال ويجب القصاص بالسبب
قتله ولكنه أمر به، أو حمل عليه، أو سلك الطريق المقتضي إليه، والمباشرة هي التي لا 

فلو إا من الأسباب سن تقديم هذا على مسألة الحبس فحيصدق فيها هذا، وإن كان الأ
حكم الحاكم  )٧(أو قطع بعد ،فقتلأو سرقة  ،أو برده ،أو طرف ،في نفس شهدا بقصاص

 لزمهما القصاصبشهادتنا  )٨(ا أنه يقتلنوعلم تعمدنا: رجعا، وقالا ثم الحاكم بشهادما

                              
 .وهو الصحيح]منعا[في ج  )١(
 ].لم يقتل[في ج  )٢(
 ].به[في ج زيادة  )٣(
 ].به[في ج  )٤(
 ].قتله[في ج  )٥(
 ].وهو لا يهلك[في ج  )٦(
 .وهو الصحيح ]ذلك[ة ادفي ب زي )٧(
 .وهو الصحيح ]أو يقطع[في ب زيادة  )٨(

 .القصاص بالسبب

المقصود بسبب 
 .القصاص وبالمباشرة



 

 

تعمدنا، ولكن لم : غالباً ، فلو قالا )١(]ويقطع[لتوصلهما إلى قتله، أو قطعه بسبب يقتل به 
، دلا يجب عليهما القو إسلامهمان يخفى عليهما لقرب علم أنه يقتل بشهادتنا، وكان ممَّن

ف عليهما ، وإن لم يخبل يجب دية شبه عمد كما ذكراه في باب الرجوع عن الشهادة
تعمدت، ولا : على مفهوم الكتاب ما لو قال كل منهما /ب القود ، وقد يردوجذلك، 

في  )٢(]كما ذكراه[ه يلزمهما القصاص نى تعمدت فإأو اقتصر عل ،أعلم حال صاحبي
حين القتل فلا  إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذما )٣(رجوع الشهود عن البغوي وغيره

 اه إلى قتله حساً، ولا شرعاً، فصار قولهما شرطآلم يلج لأماقصاص والحالة هذه عليهما 
: رجعوا أو لم يرجعوا، فلو قالمحضاً كالممسك مع القاتل فعلى الولي حينئذ القصاص 

ويرد على حصره : عرفت كذما بعد القتل لم يسقط القصاص عنهما قال البلقيني
الاستثناء ما لو اعترف القاضي بعلمه بكذما حين الحكم، أو القتل دون الولي فالقصاص 
على القاضي دون الشهود، ولو اعترفوا، وقد ذكر المصنف في كتاب الشهادات ما إذا 

  –إن شاء االله تعالى –الشهود، وسيأتي بيانه  )٤(]وقع[رجع الولي وحده 

فمات وجب  ؛أو مجنوناً ،صبياًيقتل غالباً، وهو عالم به  بمسموم )٥(]ضيف[ولو 
 )٦(ومثله الأعجمي الذي يعتقد ،لجائهما إليه؟ لإهو مسموم أم لا: سواء قال له القصاص

بين الصبي المميز وغيره ولا نظروا إلى أن عمد الصبي  ولم يفرقوا: طاعة الأمر، قال الرافعي
فرقا بين  والمتولي عترضه في المهمات بأن ابن الصباغوا ،مجال ينوللنظر، )٧(عمداًَ أم خطأ
 ، )١(والبيان ،)٩(وهو مقتضى ما في التهذيب: )٨(]قال[المميز وغيره 

                              
 ].أو يقطع به[ في ج )٩(
 ].كما ذكره[في ج  )١(
 .٨/٢٦٩:، وانظر الروضة للنووي١٣/١٣٤ :الكبير للرافعيالشرح  انظر )٢(
 .وهو الصحيح ]أو مع [في ج  )٣(
 ].ضيق[في ب  )٤(
 ].الشيخ أبو حامد[في ج زيادة  )٥(
 . ١/١٤٨: انظر الشرح الكبير )٦(
 ].وقال[في ج  )٧(
 .٧/٤٠ :بيانظر التهذ )٨(

 /أ-١١٧/



 

 

،  )٢(امد عن النصالذي نص عليه في الأم، وصرح به الشيخ أبو ح :وقال البلقيني
، والمحاملي والسرخسي وغيرهم أن إيجاب القصاص إنما هو في غير المميز، أما )٣(والماوردي

شبه عمد، ولا قصاص، لأنه  أو بالغاً عاقلاً ولم يعلم حال الطعام فدية )٤(]فكالبالغ[المميز 
ة إنما يكون ذه لأن القتل بالسم في العاد قصاص: وفي قوله  إلجاءتناوله باختياره من غير 

وهذا ما  ،فلو لم يجب القصاص لجعل طريقاً إلى قتل الناس بالسم وفيه فساد )٥(]الطرق[
 لا شيء: وفي قولفهو المذهب : ، قال الأذرعي)٦(إنه أشبه القولين: فقال الأمرجحه في 

ولم يعلم عما إذا علم فلا شيء على  :تغليباً للمباشرة على السبب، واحترز بقوله
شخص الغالب أكله منه  طعامولو دس سماً في جزماً لأنه أهلك نفسه  )٧(]ضيفالم[

ولو ترك المجروح علاج جرح  )٨(]ا سلفلم[في المسألة قبلها  فأكله جاهلاً فعلى الأقوال
على الجارح لأن البرء غير موثوق به لو عالج والجراحة  مهلك فمات وجب القصاص

فلم يعصب العرق حتى مات فإنه لا ضمان  ؛صدهفمهلك عما لو : مهلكه، واحترز بقوله
أو مستلقياً، أو  ،ولو ألقاه في ما لا يعد مفرقاً كمنبسط فمكث فيه مضطجعاًقطعاً 

على هيئة لا  وألقاهلأنه المهلك نفسه هذا إذا لم يكتفه فإن كتفه  ،حتى هلك فهدرجالساً 
، وعبارة )٩( كونه راكداًالماء ب :يمكنه الخلاص فعليه القصاص، وقيد في أصل الروضة
ولا حاجة لهذا القيد، والصواب : الرافعي تقتضيه خلافاً لما فهمه شيخنا، قال في المهمات

انتهى ، وظاهر كلام المصنف أن المنبسط صفة للماء ، وجعله في [حذفه كما في المحرر 

                                                                                     
 .١١/٣٠٣ :انظر البيان )٩(
 .كل كتبه مفقودة )١٠(
 .١٢/٣٣ :انظر الحاوي الكبير )١(
 .]كالبالغ[في ج  )٢(
 ].الطريق[في ج  )٣(
 .٢/٧١٧٢:انظر الأم )٤(
 ].الضيف[في ب  )٥(
 ].لما يتلفه[في ج  )٦(
 .٧/١٣:  الروضة للنووي انظر )٧(



 

 

: ركشي، قال الز)١(الروضة صفة للموضع فقال ، وإن كان الماء راكداً في موضع منبسط
هنا أوفق  )٢(]فتعبيره[نه لا يلزم من كون الموضع منبسطاً أن يكون الماء كذلك إ

 ، أو كان مكتوفاً أو زمنا،احه فإن لم يحسنهابرق لا يخلص منه إلا بسغو مأ )٣(]للتصوير
ة البحر، كلج بالسباحةمثله فإن لم يتوقع الخلاص منه  )٤(]يهلك[لأنه  فعمدأو ضعيفاً 

عارض وهو يحسنها  ،منع منها وإنأم لا  السباحةسواء كان يحسن  /وجب القصاص
السباحة  )٦(]أمكنته[وإن ولا قود  ،هديت )٥(]أي فتجب[ ة عمدبشف ،جووم ،كريح

عما  )٨(]معرض[لأنه بتركه السباحة  ،فلا دية في الأظهرلجاجاً )٧(]أو[خوفاً  فتركها
لأنه قد يمنعه  ،)٩(]تجب[ :والثانيحبسه، ولم يمنعه الأكل فلم يأكــل،  ينجيه كما لو
 الديةففي لمثله منها فمكث  أو في نار يمكن الخلاص، وعارض باطن دهشةمن السباحة 

أي  ولا قصاص في الصورتينا بتعليلهما، والأظهر عدم وجوا مفي الماء وقد عرفته قولان
بوجوب القصاص  وجه: وفي النارفي الماء والنار لأنه الذي قتل نفسه  الإلقاءفي صورة 

يمكن الخلاص عما إذا لم  :كما لو ترك اروح المداواة، وفي الماء وجه أيضاً، واحترز بقوله
أو صغيراً، فإنه يجب  ،أو زمنا ،أو كونه مكتوفاً ،)١٠(، أو كوا في وهده لعظمهايمكن 

أي  قمن شاه ألقاهأو  ،فرداه فيها آخر ؛ولو أمسكه فقتله آخر، أو حفر بئراًالقصاص 
 ،والمردي ،فالقصاص على القاتل  مثلاًطعه نصفينقأي  فتلقاه آخر فقدهمكان عال 
إذا أمسك الرجلُ ": والملقي، أما الأولى فلحديث أي دون الممسك والحاضر، والقاد فقط

                              
 .٧/١٣ :انظر الروضة )٨(
 ].ب[ساقطة من  )٩(
 ].ج[ساقطة من  )١(
 ].مهلك[في ج  )٢(
 ].أي تجب[ في ج  )٣(
 ].أمكنه[في ب، ج  )٤(
 ].و[في ب  )٥(
 ].مفرط[في ج  )٦(
 ].يجب[في ج  )٧(
 ..٤٧١-٣/٤٧٠:انظر لسان العرب. لمنخفض كأنه حفرهالمطمئن من الأرض والمكان ا: الوهده )٨(

 /ب-١١٧/



 

 

، وصحح ابن الدار قطنيأخرجه  "، وحبس الممسكالرجلََ حتى جاء أحد فقتله قتل القاتل
يحبس،  :ولهذا قال في الحديث ،أثمما لا قصاص لا دية بل يعزر لأنه ، وك)١(إسنادهالقطان 

يحبس، نعم لو كان المقتول عبداً طولب الممسك بالضمان باليد، والقرار على القاتل هذا 
كله إذا كان القاتل مكلفاً فلو أمسكه وعرضه نون ضار أو سبع فقتله فالقصاص على 

لا خلاف فيه، : عن النص، وقال في المطلب)٢(يعد قاتله عرفاً،حكاه ابن كج  لأنهالممسك 
فتقديما للمباشرة لأن الحفر شرط، ولا أثر له مع المباشرة، ولا يخفى أن  :فيه، وأما الثانية

ا القتل غالباً، وأما الثالثة كانت التردية يحصل منه )٣(]إذا[وجوب القصاص على المردي 
فعله، وكذا  فانون الضاري يلغى د له اختيارر السبب هذا إذا كان القاثن فعله قطع أفلأ

يجب الضمان على  فأهلكهأو نمر ضار  يه عاديه بطبعها،ح  لو كان في أسفل البئر الشاهق
وأطلق البغوي نفي الضمان إذا افترسه : قال )٥(]ثم[ )٤(الإمامالمردي كذا نقله الرافعي عن 

، والظاهر ما خلاف إثباترام  هوكأن: افترسه سبع قبل وصوله إلى الأرض، قال الزركشي
ة بحر، ولا كلج رقغألقاه في ماء م )٦(]ولو[ فقد حكاه ابن كج عن النص الإمامقاله 

كما أفاده البلقيني  ، وهي عبارة الشافعي الرفعةيقدر على الخلاص منه كما قيده ابن 
لأنه رماه في مهلك وقد هلك به بسبب  ،قمة حوت وجب القصاص في الأظهرتفال

 جهة الهلاك كما لو ألقاه في بئر مهلكة في أسفلها سكاكين لم يعلم ا ، ولا نظر إلىإلقائه
مغلظة،  دية )٧(]تجب[بل  الإهلاكالمنع لحصوله بغير ما قصد به  :الملقي فهلك ا، والثاني

                              
، باب الرجل يحـبس الرجـل   رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الديات، جماع أبواب صفة قتل العمد )٩(

 ).١٦٤٦٠(الحديث  للآخر
التجريد، وهو كتـاب  : يوسف بن أحمد بن كج الدينوري، القاضي أبو القاسم، من مصنفات : ابن كج هو )١(

 :، وطبقات الشـافعية لابـن شـهبة   ٢/١٧٦ :انظر طبقات الشافعية للاسنوي. هـ ٤٠٥سنة  مطول توفي
١/٢٠٢. 

 ].إن[في ج  )٢(
 .١٠/١٥٢: انظر الشرح الكبير )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 ].وإن[في ج  )٥(
 ].يجب[في ج  )٦(



 

 

بين راد له  والأصحاب ،من شاهق الإلقاءمن صورة  )١(وهذا القول من تخريج الربيع
نص، وسواء النقمة قبل وصوله إلى الماء أو بعده في نيل ومضعف فكان ينبغي التعبير بال

مصر، وغيره ومحل الخلاف إذا لم يحصل الالتقام بقصد الملقي، أما لو رفع الحوت رأسه 
ة بالحوت الذي في اللج[ ومحله أيضا ما إذا لم يعلم ،إياه فعليه القصاص قطعا )٢(]فألقمه[

كذا جزم به في  )٣(]هتأسد في زبي لىفإن علم به وجب القود قطعاً كما لو ألقاه ع
قصاص قطعاً  رق فلاغأو غير مكلام الأصحاب  )٤(أفهمه: المذاكرة، وقال صاحب المعين

ما لو دفعه دفعاً خفيفاً فوقع على  فأشبه الإهلاك، ولم يشعر بسبب إهلاكهلم يقصد  لأنه
أنه  التعليلوقضية سكين، ولم يعلم ا الدافع، ولكن يجب في الصورتين دية شبه العمد، 

إذا علم أن هناك حوتاً يجب القعود، وهو ما صرح به في الوسيط، واقتضاه كلام 
  .)٥(الرافعي

لأنه أهلكه بما يقصد به الهلاك غالباً فأشبه  ،فعليه القصاصبغير حق  ولو أكرهه على قتل
بفتح  لمكرهوكذا على الا لأنه متسبب والمأمور مباشر : ما إذا رماه بسهم فقتله، وقيل

قتله عمداً عدواناً لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله المضطر ليأكله بل  لأنه ،في الأظهرالراء 
: المنع لحديث :أولى لأن المضطر على يقين من التلف إن لم يأكل بخلاف المكره، والثاني

ما لو للمكره فصار ك كالآلة، ولأنه "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"
أو  الإماميقتضي أنه لا فرق في جريان الخلاف بين كون المكره  وإطلاقه ،)٦(]به[ضربه 

                              
 هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي صاحب الشافعي وخادمه وراوية كتبه الجديده ولد سـنة  :الربيع )٧(

: إنه أحفظ أصحابي، وقال القضـاعي : هـ قال عنه الشافعي٢٧٠هـ، وتوفي سنة ١٧٤: هـ، وقيل١٧٣
، وطبقات الشـافعيه الكـبرى   ١٢/٥٧٨:انظر سير أعلام النبلاء. والربيع آخر من روى عن الشافعي بمصر

 .-وليس للربيع كتاب مطبوع –.  ٢/١٣٢: للسبكي
 .وهو الصحيح ]قمةفالت[في ج  )١(
 ].ج[ساقطة من  )٢(
 .]يقتضي [في ح زيادة  )٣(
 .١٠/١٣٨:الشرح الكبير للرافعي انظر )٤(
 ].ج[ساقطة من  )٥(

الإكراه على 
 .القصاص



 

 

 الإماممحله في : البغاة، أو المتغلب باللصوصية وغيرهم وهو الصحيح، وقيل إمامنائبه، أو 
في الجملة  )١(]واجب الطاعة[ الإمامفإن كان متغلباً اقتص من المأمور قطعاً، والفرق أن 

هنا لا يحصل إلا  الإكراهأن  والأصح ،يورث شبهة تدرأ القصاص وإكراههره فأم
يحصل : يخاف منه التلف كالقطع والضرب الشديد وقيل)٢(]أو بما [بالتخويف بالقتل، 

بأن آل الأمر إليها  فإن وجبت الدية )٤(]الطلاق[على  الإكراهيحصل به  )٣(]بما[
، أو أو عبداً ،بأن كان المقتول ذمياً هما فقطفإن كافأه أحدكالشريكين  )٦(،)٥(]زعتو[
دون الآخر لأما كالشريكين،  فالقصاص عليه )٧(والآخر مسلم أو حر ،حدهما كذلكأ

أو  ،مراهقاًعاقل  أكره بالغ )٨(]ولو[يلزمه القود كشريك الأب  المكافئوشريك غير 
ود مقتضيه وهو لوج فعلى البالغ القصاص ان قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهرعكسه 
كخطأ البالغ  ؛ فإن قلنا عمدهالعدوان واندفع عن المراهق لعدم التكليف )٩(]المحرض[القتل 

وما أطلقه من أن عمد الصبي عمد [والعامد في القتل  المخطئالبالغ فلا كما لو اشترك 
ال وغيره فمن له نوع فقيده في الروضة في الكلام على شريك الصبي نقلاً عن الق

ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه  )١٢()١١(من لا تمييز له فعمده خطأ قطعا أما

                              
 ].وجب له الطاعة[في ج  )٦(
 ].وإنما[في ج  )١(
 ].إنما[في ج  )٢(
 ].الاطلاق[في ب  )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 ].عليهما[في ج زيادة  )٥(
 ].أو عكسه[في ج زيادة  )٦(
 ].فلو[في ج  )٧(
 .  وهو الصحيح]المحض[في ب، ج  )٨(
ومحل الخلاف في عمر الصبي وانون هل هو عمداً أو خطأ إذا كان لهمـا  : [ا نصهومحلها م] ج[ساقطة من  )٩(

 ].فهم أما من
وعليه جرى الائمة منهم : كما نقلاه عن القفال وغيره في الكلام على شريك الصبي ثم قالا[في ج زيادة  )١٠(

 ] .البغوي
 .٧/١٧ :انظر الروضة )١١(



 

 

 ،بكسر الراء )١(فالأصح وجوب القصاص على المكره أو حجراًرجل وظنه المكره صيداً 
لأنه قتله قاصداً للقتل بما يقتل غالباً دون المكره بفتحها لأنه جاهل بالحال فكان  ،الراء

ولا تمييز [بياً لا يعقل، أو أعجمياً يعتقد وجوب طاعة الأمر كالآلة للمكره كما إذا أمر ص
لا يجب  :والثاني، )٢(]فقتله فإنه يجب القصاص على الآمر إنسانبين المحظور والمباح بقتل 

وحكاه عن تعليق  ،انه المعتمد في الفتوى: ، وقال البلقينيمخطئشريك عليه لأنه 
والأول مفرع على مرجوح وهو أن : قال سيطوالب ،والنهاية ،)٤(والتهذيب ،)٣(/القاضي

أو على رمي صيد، فأصاب رجلاً المكره كالآلة، والأصح أنه شريك، وتبعه الزركشي 
نصف الدية على  )٥(]بتجو[من المكره والمكره لأما لم يتعمداه  لا قصاص على أحدف

ر، وجميعها على ا المكره بفتح الراء وهو الأظهنعاقلة هذا، ونصفها على عاقلة ذاك إن ضم
أو على  أو على صعود شجرهعاقلة المكره بكسر الراء إن لم يضمن المكره بفتح الراء 

لأنه لا يقصد به القتل غالباً، وقضية وجوب الدية على  فزلق، ومات فشبه عمدر بئنزول 
 )٧(القطانابن  لكن حكى: ، قال الأذرعي)٦(عاقلة المكره بكسر الراء وبه جزم في التهذيب

لأنه تسبب إلى قتله فأشبه  ،عمد: وقيلفروعه نص الشافعي على أا في ماله  في )٧(القطان
لأن  اًخاطئ يجعل شريكاًحتى خطأ المكره بفتح الراء  )٨(]ولا يؤثر[فأشبه ما لو رماه بسهم 

في حواشي  )٢(ابن السكري )١(]قال[ الغزالي هوهذا قال إكراههمن  )٩(]نشأ[لأن خطأه 

                              
 ].ابن[في ج زيادة  )١٢(
 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].سينالح[في ج زيادة  )٢(
 .٧/٦٦ :التهذيب للبغوي انظر )٣(
 ].ويجب[في ج  )٤(
 .٧/٦٦،٦٧ :التهذيب للبغوي انظر )٥(
الفروع مجلد متوسط فيه غرائب كثيرة، ولـه  : أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي، من مصنفاته :هو )٦(

 ـ١٢١ص  :، انظر طبقات الفقهـاء للشـيرازي  ه٣٥٩، توفي سنة مصنفات أيضاً في اصول الفقه ات ، وطبق
 .١/١٢٥ :الشافعية لابن شهبة

 ].فلا يؤثر[في ج  )٧(
 ].ينشأ[في ج  )٨(

 /ب-١١٨/



 

 

غالباً  )٣(]في العادة[لا يسلم منه  اونحوه، إن كان مموالتحقيق أن صعود الشجرة : الوسيط
إذا : قال فإن قيل وإن كان مما يسلم منه غالباً فهو شبه عمد ،القصاص )٤(]به[فيجب 

على قتل  وإكراهه، ذلك مما يغلب فيه العطب وتعاطاه فهو مكره على قتل نفسه )٥(كان
ل تقبلا إمن المكره بكسر الراء صور قلنا المكره على قتل نفسه لا يتخلص نفسه غير مت

، الأجلنفسه، والمكره على صعود الشجرة يتخلص بالطلوع، وقد يغلبه الأمل، ويسوقه 
  .فيفعل ويتخلص بخلاف القتل

، وما جرى فلا قصاص في الأظهراقتل نفسك، وإلا قتلتك : بأن قال أو على قتل نفسه
به عما هو أشد عليه، وهو الذي  يتخلص بما أمر )٦(]من[حقيقة إذ المكره  بإكراهليس 

المأمور به القتل فلا يتخلص بقتل نفسه عن القتل فصار كأنه  اوهاهنالمكره  )٧(]خوفه[
إليه قاتل له، وجعل أبو الفرج على القتل، وإلا لجأ  بالإكراهيجب لأنه : مختاراً له، والثاني

فه بعقوبة فوق القتل إذا خوفه بمثل ذلك القتل فإن خو )٩(]ما[محل الخلاف  )٨(الزاز

                                                                                     
 ].وقال[في ج  )٩(
له حواشـي علـى   . عبد الرحمن بن عبد العلي بن علي المصري، أبو القاسم بن السكري: ابن السكري )١٠(

هـ، وتفقه على شهاب الـدين الطوسـي، ولي   ٥٥٣الوسيط مفيدة، وله مصنف في مسألة الدور، ولد سنة 
، ٨/١٧٠:انظر طبقات الشافعية الكبرى للسـبكي . هـ٦٢٤رة، وحدث وأفتى ودرس توفي سنة قضاء القاه

 .-والحواشي مخطوط لم يحقق – .١/٣٩١وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبه
 ].ج[ساقطة من  )١(
 ].فيه[في ب، ج )٢(
 ].هذا[في ب زيادة  )٣(
 .وهو الصحيح ]لم[في ب  )٤(
 ].خوفه به[في ج  )٥(
هــ،  ٤٣١ولد سنة . أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن السَّرخسي عبد الرحمن بن :أبو فرج الزاز هو )٦(

لـه  . هـ بمرو، أحد أئمة الإسلام، وممن يضرب به المثل في الآفاق في حفظ مـذهب الشـافعي  ٤٣٢: وقيل
سـنة   -رحمـه االله –وغيرهما توفي ) والتعليقة(وقد أكثر الرافعي النقل عنه، ) الأمالي: (تصانيف من أشهرها

: ، وطبقات الشافعية لا بن قاضي شـهبه )٤٤٩(الترجمة : انظر طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .هـ٤٩٤
 .٢٤١ص: ، وطبقات ابن هداية االله)٢٣١(الترجمة 

 ].ج[ساقطه من  )٧(



 

 

أن يكون  )١(]يشبه: [، وجرى عليه في الشرح الصغير، فقالإكراهوالتمثيل فهو  كالإحراق
، ويستثنى من الكتاب ما إذا كان المكره بفتح الــراء غير مميز إكراهايكون ذلك 

 وإلااقتلني : ولو قالوجنون، فإنه يجب القصاص على المكره بكسر الراء  )٢(]لصغر[
 .للقصاص ةءشبهه دار والأذنلأنه أذن له في قتله،  ،ه فالمذهب لا قصاصقتلتك فقتل

لا يسقط   )٤(]وهو[إذن المرأة في الزنا  فأشبه بالإذنقول يجب لأن القتل لا يباح  )٣(]وفي[
ذلك  انضم إلىفإن : ارد ثم قال الأذنيسقط الحد، وقد حكى الرافعي الطريقين في 

بناء على أا تثبت للمقتول في آخر  ديةلا : هروالأظ )٥(فسقوط القصاص أوجه إكراه
منها وصاياه، وتقضى  ننفذوهو الأظهر، ولهذا  إلى الوارث )٦(]تنتقل[جزء من حياته ثم 

بناء  إذنه )٧(]رولا تؤثب، تج: [والثاني ديونه، ولو كانت للورثة ابتداء لم يكن كذلك،
من دفعـــه الخلاف، إذا أك على أا تثبت للورثة ابتداء عقب هلاك المقتول، ومحل

دفعه إلا بالقتل، فلا قود، ولا دية قطعاً كما أشار إليه في  )٨(]يمكن[فإن لم  بغير القتل؛
فينبغي أن  الإكراهإذا أمكن دفعه بغير القتل فقد انتفى : لا يقال )١٠(والروضة )٩(الشرح

 ،يداً، أو عمراًاقتل ز: ولو قالمسقط  بالإكراه الإذنيجب القصاص جزماً لأنا نقول 
، والمكره هو المحمول على قتل )١١(مختار لتعيينه لأنه يقتل أحدهما بإكراهفليس  وإلا قتلتك

فهو ملجأ إليه،  ؛حدهماألا يتخلص ألا بقتل  لأنه إكراهإنه : معين لا يجد عنه محيصاً، وقيل

                              
 ].ويشبه[في ج  )٨(
 ]. كصغر[في ب  )٩(
 ]هو في [في ج  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 .١٠/١٤٣ :الشرح الكبير للرافعي انظر )٣(
 ].ينتقل[في ج  )٤(
 ].، ولا يؤثريجب[في ج  )٥(
 ].يكن[في ب  )٦(
 .١٠/١٤٣: انظر الشرح الكبير )٧(
 .٧/١٩: انظر الروضة )٨(
 ].لتعينه[في ب  )٩(



 

 

ه، وأما المكره يظهر أن يجيء في القصاص على القاتل قولا المكر: الرفعةفعلى هذا قال ابن 
ل يشترط في العمديه هقصد عين الشخص  )١(]أن[بالكسر فيظهر تحريمه على الخلاف في 

 .خلاف فإن شرطناه لم يجب وإلا وجب )٢(]وفيه[العمديه 

 فصل
 )٣(]مذففين[أي غير   ان، كحز وقد أولامن شخصين معاً فعلان مزهقان مذفف وجد

أو الدية لوجود السبب ، صاصيجب عليهما الق فقاتلانومات منهما  كقطع عضوين
أن القاتل صاحب اً دون الآخر ذففهما واقتضى كلامه أنه لو كان فعل أحدهما ممن

معاً عما إذا  :، واحترز بقوله)٤(ذكرهوهو قياس ما سن: ، قال في أصل الروضةالمذفف
ونطق  إبصارلم يبق  أنرجل إلى حركة مذبوح ب أاهوإن ترتب فعليهما وسنتذكره 

لأنه صيره إلى حالة اليأس التي لا يصح  ل،تآخر فالأول قا )٥(]جنى[ختيار ثم وحركة ا
قل ماله إلى ورثته الموجودين توين )٦(]ولا يورث[ولا ردته ولا يرث  إسلامهفيها 

وإن جنى الثاني قبل الإاء لهتكه حرمة الميت  ويعزر الثانيمن حدث بعدها  )٧(]دون[
لأن الجرح إنما يقتل بالسراية، وحز الرقبة  الثاني قاتلبعد جرح ف ، فإن ذفف كحزإليها

أو أيام أولا، لأن له في  ،تيقن الهلاك من الجراحة بعد يوم )٨(]وسواء[يقطع أثر السراية ، 
وعلى  )٩(في هذه الحال فعمل بعهده ووصاياه الحال حياة مستقرة، وقد عهد عمر 

                              
 ].ب، ج[ساقطة من  )١٠(
 ].وفي[في ج  )١١(
 ].مزهقين[في ب  )١(
 .٧/٢٥: انظر الروضة )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 ].ب، ج[ساقطة من  )٤(
 ].ج[ساقطة من  )٥(
 ].وهو[في ب  )٦(
فقيـل  .  عنه ، وثب عبيد االله على الهرمزان فقتلـه لما طعن عمر رضي االله: عن عبداالله بن عبيد بن عمير قال )٧(

رأيته مثـل  : ؟ قالل وكيف ذاكاق. إنه قتل أبي: قال لم قتله بن عمر قتل الهرمزان فقالك وااللهإن عبيد : لعمر



 

 

أي وإن  وإلا )٢(]هأو خطأ[تعمده من  )١(]لالحا[الأول قصاص العضو، أو مال بحسب 
لم يذفف الثاني كما لو قطع كف شخص، وقطع آخر مرفق ذلك الكف أو أجافاه ومات 

ة التي ء الرئيسه وآلامه إلى الأعضايتن القطع الأول قد انتشرت سرا، لأفقاتلانبسرايتها 
ك في الانتهاء هي الكبد والقلب والرأس، وانضم إليها ألم الثاني، ومات من الألمين، ولو ش

ه عيش تع، وعيشترمريضاً في ال: ولو قتلإلى حركة المذبوح عمل بقول أهل الخبرة 
، وقد يظن )٣(]به[ن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع لأ مذبوح وجب القصاص

ذلك ثم يشفى بخلاف من انتهى إلى حركة المذبوح بجراحه، وما جزم به قد يخالفه ما في 
،  )٤(ع فله حكم الموتىتريادة الروضة عن الأصحاب أن من صار في حالة الالفرائض من ز

، قال  )٥(وما في الروضة وأصلها من الوصايا من أن من وصل إلى ذلك في حيز الأموات
وصرح الشيخ أبو حامد والقاضي الحسين بأنه لا  )٦(]العراقيون[وهذا ما عليه : الأذرعي

وإنما يتحرك  ،مستقره حياةفيه  )٧(]ليس[ارة، لأنه ولا كف ديةيجب على قاتله قود ولا 
بالشبهة كالحدود وكيف  )٨(]يدرأ[حركة مذبوح، وهو الظاهر المختار لأن القصاص 

عد في حيز الموتى وحركة ييقطع بموته في الحال و )٩(]قتل من[القود على من  يجب

                                                                                     
مت فاسألوا عبيداالله  ى ما هذا ، انظروا إذا أنارما أد: اً بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي، فقال عمرذلك مستخلي

بينة على الهرمزان هو قتلني ، فإن أقام البينة فدمه بدمي، وإن لم يقم البينة فاقيدوا عبيد االله من الهرمزان فلما ال
أنت يـا أمـير   : الهرمزان؟ قالوا لىَُومن و:في عبيد االله قال ألا تمضي وصية عمر : قيل له ولي عثمان 

لبيهقي في السنن الكبرى كتـاب الجنايـات الأثـر    قد عفوت عن عبيداالله بن عمر، رواه ا: المؤمنين، فقال
)١٦٥١٦.( 

 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].هوخطأ[ في ج )٢(
 ].بموته[في ج  )٣(
 .٥/٣٩:انظر الروضة )٤(
 .٥/١١٨ :للنووي الروضة ، وانظر٧/٤٣:الشرح الكبير للرافعي انظر )٥(
 ].العراقيين[في ب  )٦(
 ].ب[ساقطة من  )٧(
 ].ب[ساقطة من  )٨(
 ].ب[ساقطة من  )٩(



 

 

صار  )١(]من[على  مولمحوجمع شيخنا بين الكلامين بأن ما في الفرائض  ،المذبوحين انتهى
 . )٢(بجراحه، وما في الوصايا على ترك الاعتداد بقوله الحالة صار إلى تلك

 فصل
أو في صفهم بأن كان عليه زي الكفار، أو رآه يعظم  قتل مسلماً ظن كفره بدار الحرب 

للعذر ولأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في  في الأظهر )٤(]ولا دية[ )٣(]فلا قصاص[آلهتهم 
وتجب  ،ب الدية لأا تثبت مع الشبهةتج: ، والثانيالإباحةرب التي هي دار في دار الح

كفره عما إذا لم يظنه، وفيه تفصيل ذكره الرافعي في  ظنَّ: ، واحترز بقولهالكفارة قطعاً
، وإن الإسلامإن عرف مكانه وقصده فكقتله له بدار : باب كفارة القتل عن البغوي فقال

سهماً إلى صف  ، وإن لم يعرف مكانه ورمىففة على العاقلةقصد غيره فأصابه فديه مخ
أو عين  ،الكفار في دار الحرب سواء علم أن في الدار مسلماً أم لا نظر أن لم يعين شخصا

ولم  )٥(]أو غارة[ نباتمسلماً فلا قود ولا دية وكذا لو قتله في  وأصابكافراً فأخطأ 
، قال )٧()٦(]قولان: [وفي الدية .لا قصاصصاً فأصابه فكان مسلماً فيعرفه، وإن عين شخ

وصورة مسألة الكتاب أن يكون القاتل مسلماً، فلو كان ذمياً لم يستغنى به  :قال البلقيني
 ما يشهد له انتهى)٨(]وفي نص الشافعي.[المسلمون وجب عليه القود على الأرجح المعتد

ل من هو في دار على البدل لان الظاهر من حا )١٠(]أي[ الإسلام وجبا )٩(]أو بدار[

                              
 ].ما[في ج  )١٠(
  .وصايا في الشرح الكبيرلم أجده في ال )١١(
 ].لا قصاص[في ب  )١(
 ].وكذا لا دية[في ج  )٢(
 ].ب[ساقطة من  )٣(
 ].القولان[في ج  )٤(
 .٥٣٨-٥٣٧/ ١٠:انظر الشرح الكبير للرافعي )٥(
 ].ونص عليه الشافعي[في ب  )٦(
 ].أو بدور[ في ج )٧(
 ].ب[ساقطة من  )٨(

قتل المسلم 
المسلم في دار 

 .الحرب



 

 

 )١(]على[أنه لا يجب لأنه الذي أبطل حقه بخروجه  قول: وفي القصاصالإسلام العصمة 
لأن من خرج في  وفيه وقفة، لرافعيللا إ ولم أر ترجيح الأول: زي الكفار، قال الأذرعي

أو من  )٢(دارنا على هيئة الكفار الظاهرة لا يرتاب في أنه منهم والقصاص يدرأ بالشبهة
، أو ظنه، قاتل أبيه، فبان خلافه فالمذهب وجوب )٣(ه مرتداً، أو ذمياً، أو عبداًعهد

، )٤(الأمر، واعلم أن الشافعي نص في المرتد على الوجوب نظراً إلى ما في نفس القصاص
قولان في الجميع أحدهما يجب القصاص لأنه كان : ، فقيل)٥(وفي الذمي والعبد على المنع

بظاهر النص لأن المرتد : لا يجب لظنه عدم المكافأة، وقيل: من حقه التثبت، والثاني
ولا يخلى فقاتله، وهو مخلى مقصر بخلاف العبد، والذمي فإما يتركان في دار  )٦(يحبس

يجب القصاص في الجميع قطعاً لأن ظنه لا يبيح القتل، والمذهب وجوب : وقيل ،الإسلام
كما لو علم  الإباحة )٧(]فيه لا يقتضى[ القصاص في الجميع كما ذكره المصنف لأن الظن

تحريم القتل، وجهل وجوب القصاص، وأما مسألة إذا ظنه قاتل أبيه فبان خلافه ففيها 
ه التثبت ولم يعهده كان من حق ، وأظهرهما الوجوب إذالإباحةقولان أحدهما المنع لظنه 

عهده يقتضي أنه : وله، وقبالأظهرصحبه فكان من حق المصنف التعبير فيها تسقاتلاً حتى ي
إذا ظنه مرتداً، أو ذمياً، أو عبداً من غير أن يعهده، كذلك وجوب القصاص قطعاً، وهو 

 ضاًيولو ضرب مر كذلك نعم حكى الإمام فيما إذا ظنه ذمياً، أو عبداً من غير عهد قولين
لوجود القتل بصفة التعدي وظن الصحة  جهل مرضه ضرباً يقتل المريض وجب القصاص

 ،الإهلاكلأن ما أتى به ليس بمهلك عنده فلم يتحقق قصد  ،لا: وقيليبيح الضرب لا 

                              
 ].عن[في ب  )٩(
ر في دار الإسلام لـيس بـرده، وهـو    انتهى وما ذكره المصنف مبني على أن التزي بزي الكفا[دة يافي ج ز )١(

ي في بـاب صـلاة   على أنه رده كما نقله الشاش الصحيح عند المصنف في باب الرده لكن نص الشافعي 
 .]الجماعة من الحلية

 ].أو القاتل هو مسلم[في ج زيادة  )٢(
 .٢/٢١٤٥:انظر الأم )٣(
 .٢/٢١٤٥: انظر الأم )٤(
 ].في دار الإسلام[في ج زيادة  )٥(
 .]لا يقتضي فيه[في ب  )٦(



 

 

يقتل المريض عما : لو علم فيجب القصاص قطعاً، وبقوله )١(]عما[جهل : واحترز بقوله
 .)٢(لو كان يقتل الصحيح فيجب قطعاً

قولوا أمرت أن أقاتل الناس حتى ي": لقوله  إسلامويشترط لوجوب القصاص في القتل 
  )٣(أخرجه مسلم" إلا بحقها وأموالهم دماءهم منيعصموا : لا إله إلا االله، فإذا قالوها

 »باِللّه يؤمنون لاَ الَّذين قاَتلُواْ «: الىـأو عهد، أو أمان، مجرد لقوله تع )٤(]ذمة[بعقد  أو أمان

باِللّه« 

رط مع ذلك أن لا يكون صائلاً تشوي :قال البلقيني )٦()٥(»الْجِزيةَ يعطُواْ حتَّى «: إلى قوله

شره إلا بالقتل وإلا فهو غير معصوم في تلك الحالة مع أنه  )٧(]ولا يندفع[ولا قاطع طريق، 
 )٨(صر في الايمان، والأمان ضربالحتبعاً للمطلب على  /في المهمات وأورد ،أنه مسلم

ومال  )١٠(]للمسلم[ صار مالاً مستحقاً )٩(]فانه[ولا يرد : الرق على أسير، قال البلقيني
الضمان لأن الدية لا  )١٢(]بوجوب[في أمان، وكان الأحسن أن يعبر المصنف  )١١(المسلم

                              
 ].ما[في ج  )٧(
ن له الضرب كالزوج والمعلم، ونحوهمـا، فإنـه إذا   تنثى من إطلاق المصنف كل صورة أبحويس[في ج زيادة  )١(

بالمرض لا يجب في القصاص، قاله في الوسيط والحاصل في الايضـاح   لضرب تأديباً ضرباً لا يقتل وهو جاه
 .]ويشهد له تعليلهم بأن ظن الصحة لايبيح الضرب

 .يمان باب الدعاء إلى الشهادتينب الإكتا رواه مسلم في )٢(
 ].جزية[في ج  )٣(

 ].يد عن[في ج زيادة  )٤(

 .٢٩آية رقم  /التوبةسورة  )٥(
 ].لا يندفع[في ج  )٦(
 ].من[في ب زيادة  )٧(
 ].نهلأ[ في ج )٨(
 ].للمسلمين[في ب، ج  )٩(
 ].المسلمين[في ب، ج  )١٠(
 ].لوجوب[في ج  )١١(

شروط وجوب 
 .القصاص في القتل

 /ب-١١٩/



 

 

 )٢(]والمرتد[ )١( "الْمشرِكين فاَقْتُلوُاْ «: لقوله تعالى فيهدر الحربيتجب أيضاً ولهذا عقبه بقوله 

 الا مطلقاً لم في حق المسلم إهدارهوالمراد  ،)٣("من بدل دينه فاقتلوه": لحديث )٢(]والمرتد[
بة إلى غير المستحق فإذا قتله سبالن ومن عليه قصاص كغيرهسيأتي أن المرتد يقتل بمثله  الم

) ٤(»سلْطاَ�اً لوليه جعلْنا فقََد مظْلُوما قُتلَ ومن «: غير المستحق لزمه القصاص لقوله تعالى

من لم يتحتم قتله، أما من تحتم فخص وليه بقتله فدل على أن غير وليه ممنوع منه، وهذا في
قتله كقاطع الطريق فإن الصحيح أنه يقتل قصاصاً، ولو قتله غير المستحق لا يقتل به إلا 

 . كان مثله )٥(]إن[

إذا كان الزاني مسلماً  )٦(]أي[ قتلأو معاهد، أو مستأمن  ،والزاني المحصن إن قتله ذمي
 )٩(له في الواجب عليهله على المسلم ولا حق  )٨(]لا تسليط[ )٧(لأنه

 :كالمرتد، والثاني )١١(]الدم[لأنه مباح  ،)١٠(المنصوص في الأم أو مسلم فلا في الأصح
غير مستحقه،  )١٢(فأشبه ما لو قتل من عليه القصاص للإماميجب القصاص، لأن الاستيفاء 

                              
 ).٥(سورة التوبه آية رقم  )١٢(
 .]ومرتد [في ج  )١٣(
من حديث ابـن  ) ٣٠١٧(لا يعذب بعذاب االله الحديث رقم :  كتاب الجهاد والسير، بابرواه البخاري في )١(

 ).رضي االله عنهما( عباس 
 .٣٣آية رقم  /الإسراءسورة  )٢(
 ].إذا[في ج  )٣(
 ].ج[ساقطة من  )٤(
 ].قال[في ج زيادة  )٥(
 ]. تسلطلا[في ج زيادة  )٦(
الذمي على المعتمد إن لم يكـن زانيـاً   فلو كان الزاني المحصن ذمياً لم يجب القصاص على قاتله [في ج زيادة  )٧(

وتعليلهم بأنه لا يسلط له على المسلم ولا حق : محصناً، وإلا وجب قتله بقطع طريق ونحوه، قاله البلقيني، قال
 . ]له في الواجب عليه يدل عليه

 .١/١١٣٢: انظر الأم )٨(
 ].ج[ساقطة من  )٩(
 .وهو الصحيح ]من[في ج زيادة  )١٠(



 

 

تله، أنه إن ثبت زناه بالبينة فلا قود لتحتم ق يللما وردوصحح المصنف في تصحيحه تبعاً 
ولم يذكر ذلك في  )١(ن قتله غير متحتم لاحتمال الرجوعوجب لأ بالإقراروإن ثبت 

ثم محل  )٢(جييوصرح به البندن: الروضة، ونقل في المطلب عن نص الأم أنه لا فرض قال
بقتله فإن قتله بعد أمره فلا قصاص قطعاً كما  الإمامقبل أن يأمر  )٣(قتلهالخلاف ما إذا 
، ويرد على المصنف ما لو قتله )٤(وأقره لروضة عن القاضي أبي الطيبنقله في زيادة ا

  .مسلم وهو زان محصن مثله فإنه يجب القود على الأصح

رفع «  :فلا قصاص على صبي ومجنون لحديث ؛في القاتل بلوغ وعقل )٥(]رطتويش[
والمذهب وجوبه على عطي لكل زمن حكمه أومن تقطع جنونه » القلم عن ثلاثة

عليه، وهو متهم في دعواه،  أمارةعقله لا  )٦(]زوال[بسكره لأنه مكلف، و ثمالآ رانالسك
دعواه، ولئلا يؤدي إلى ترك القصاص فإن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى لا يقتص 

لا يجب لأنه زائل العقل كالمعتوه، وفي معنى السكران كل من تعدى بإزالة : منه، وقيل
لمعتدي كالمكره، ومن شرب دواء فسكر ثم قتل فلا قصاص عقله بدواء أو غيره، أما غير ا

كنت يوم القتل صبياً، أو : ولو قالعليه كما صرح به ابن الرفعه واقتضاه كلامهم 
لأن الأصل  )٧(]المجنون[، وعهد الصبيصدق بيمينه إن أمكن وكذبه ولي المقتول  مجنوناً

 لإثباتن التحليف لأ، )٨(]ولا يحلف[أنا صبي فلا قصاص، : ولو قالالأصل بقاؤهما 

                              
 .طبوع بعد أن تمت قراءته كاملا فلعله كان في نسخة أخرى مخطوطهلم أجده في تصحيح التنبيه الم )١١(
هو الحسن بن عبيد االله بن يحيى، أبو علي البنديجي وهو من أصحاب الوجوه، درس على الشـيخ  : يجينالبند )١(

طبقـات   هـ، انظـر ٤٢٥، والذخيرة توفي سنة الجامع في أربع مجلدات: من مصنفاته. أبي حامد الاسفرايني
 .١/٢١١ :، وطبقات الشافعية لابن شهبة٤/٣٠٥ :لسبكيالشافعية ل

 ].من[في ج زيادة  )٢(
 .٧/٢٩: انظر الروضة )٣(
 ].وفي القاتل أي ويشترط[في ب  )٤(
 ]. وزال[في ب  )٥(
 .وهو الصحيح ]الجنون[في ب، ج  )٦(
 ].ولا تحليف[، وفي ج ]ولا تخلف [في ب  )٧(

الشروط في 
 .القاتل



 

 

وقيل يحلف كغيره، [ )١(تحليفه إبطالالمحلوف عليه ولو ثبت صباه لبطلت يمينه ففي تحليفه 
ت له ذمة قدقتل في حرابته ثم أسلم، أو ع ولا قصاص على حربي )٢(]يحلف إذا بلغ: وقيل
ل ي قاتحشكو /ممن أسلم ادةالإقمن عدم  )٣(]بعده[والصحابة ،  تواتر من فعله  لماذمة 
لا يضمن مال المسلم بالغصب فلا يضمن نفسه بالقتل لعدم  ولأنه ، حمزةل قات
لالتزامهما أحكام  والمرتدوذمة،  )٥(]أو هدنة[ بأمان ويجب على المعصوم )٤(]التزامه[

تعبيره بالمعصوم لئلا يرد على المفهوم  لأجلفي الكتاب على المحرر  والمرتد زاده ،الإسلام
 لقوله فلا يقتل مسلم بذمي )٦(ومكافأةيجب عليه القصاص فإنه غير معصوم ومع ذلك 

 :"ولا يصح عن )٨(وهو ثابت :، قال ابن المنذر)٧(رواه البخاري "لا يقتل مسلم بكافر ،
، كما بالإجماعاد المسلم بالكافر فيما دون النفس قخبر يعارضه، ولأنه لا ي عن النبي 
 مسلم عبد بذمي أنه لو قتل :وأفهم قوله ،)١٠(]فالنفس بذلك أولى [ )٩(عبد البرقاله ابن 

لا يجب لئلا : تساوي العبدين، وقيللعبداً مسلماً لكافر وجب القصاص وهو الأصح 
معاهد ومستأمن لشرفه  )٢(ويقتل ذمي )١(على مسلم )١١(]لكافر[يثبت القصاص ابتداءً 

                              
أن المذهب بالتحليف وإن أبـا   الكفاية عن رواية صاحب الذخائر عن صاحب الحاوي فيو[في ب، ج زيادة  )٨(

 .]وت للأذرعيفي المسألة كلام يتعين الوقوف عليه بمراجعة القينبغي أن تؤخر يمينه حتى يبلغ و: اسحاق قال
 .إلا أا مشطوب عليها" أ"مع أن هذه الزيادة موجودة في نسخة 

 ].ب[ساقطة من  )١(
 ].ب[ساقطة من  )٢(
 ].الزامه[ في ج )٣(
 ].ب[ساقطة من  )٤(
 ].يشترط مساواة المقتول للقاتلو[في ب زيادة  )٥(
) ١١١(الحـديث  : في كتاب العلم ، بـاب كتابـه العلـم    رواه البخاري في الصحيح من حديث علي  )٦(

والنسائي في السنن  ،)١٤١٢(كافر الحديث بكتاب الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم : والترمذي في الجامع 
 .٢٤-٢٣ :، ص٨ كتاب القسامة، باب سقوط القود من المسلم بكافر، ج

 .١٢٨٨الإقناع لا بن المنذر :انظر )٧(
 .٨/١٧٧: الاستذكار لا بن عبد البر :انظر )٨(
 ].فالنفس أولى بذلك[في ج  )٩(
 ].الكافر[في ب  )١٠(

 /أ-١٢٠/



 

 

ر كله ملة لأن الكف ،كيهودي ونصراني ملتهما وإن اختلفت )٣(أي المسلم وبذميعليهم 
 فلو أسلم القاتل لم يسقط القصاصالجميع  )٤(]شمل[ن النسخ إواحدة من حيث 

لتكافئهما حال الجناية والاعتبار في العقوبات بحال الجناية، ولا نظر إلى مايحدث بعدها ألا 
وليس هذا قتل : ترى أن العبد إذا زنى، أو قذف ثم عتق يقام عليه حد العبيد قال في الأم

ولو جرح ذمي ذمياً فر، بل قتل كافر بكافر إلا أن الموت تأخر عن حال القتل مؤمن بكا
 في الأصح )٦(]لا يسقط القصاص[ )٥(فكذابالسراية  وأسلم الجارح ثم مات المجروح

يسقط نظراً لحالة الزهوق، والخلاف في  :للتكافىء حالة الجرح المفضي إلى الهلاك، والثاني
ثم سرى وجب قصاص الطرف قطعاً  ،سلم القاطعأ، ثم قصاص النفس أما لو قطع طرفاً

 الإمام صإنما يقتبعد القتل، أو بعد الجرح  )٧(]للقاتل[ إسلاموهما إذا طرأ  وفي الصورتين
ولا يفوضه إليه تحرزاً من تسليط الكافر على المسلم اللهم إلا أن يسلم  بطلب الوارث
  الإسلام أم لا كما قاله في الأمعاد إلى سواءً والأظهر قتل مرتد بذميفيفوضه إليه 

لاستوائهما في الكفر فكانا كالذميين بل المرتد أسوأ حالاً من الذمي إذ لا تحل ذبيحته، 
فيه بدليل  الإسلاملبقاء علقة  ،لا :ولا مناكحته، ولا يقر بجزية والذمي بخلافه، والثاني

د المرتد باع العبع أنه لا يقضاء الصوم والصلاة ويؤيده ما صححه في الروضة في كتاب البي
 ،لا :والثاني كما لو قتل الذمي ذميا، )٩(]لتساويهما[ بمرتدالأظهر قتل مرتد  و )٨(للذمي

ر بعيد، دمعصوم بمه )١٠(]ليوق[ر كالحربي دلأنه مه لا ذمي بمرتدلأن المرتد مباح الدم 

                                                                                     
 ].أي بالمسلم[ في ج زيادة )١١(
 .ومشطوبة  "أ" نسخة مع أا موجودة في] به وكذا[في ب، ج زيادة  )١٢(
 .ومشطوب عليها" أ " دة في نسخة وهي موجو ]أي، ويقتل الذمي بالذمي[  زيادة في ب )١٣(
 ].يشمل[في ج  )١(
 ].أي[في ج زيادة  )٢(
 ].في الأصح أي أن القصاص لا يسقط[في ب  )٣(
 ].القاتل[في ب، ج  )٤(
 ].وبمرتد أي [في ب زيادة  )٥(
 ].ب[ساقطة من  )٦(
 .ولعله الصحيح]وقتل[ في ج )٧(



 

 

لماً وعلى هذا يستوفيه ما لو قتل مس فأشبهاً نلأن الذمي يقتله عناداً لا تدي ،نعم :والثاني
  .لمسلم الذي كان يرثه لولا الردةاقريبه : وقيل ،الإمام

فاقتضى الحصر أن لا  )١(»باِلْعبد والْعبد باِلْحر الْحر« : لقوله تعالى ولا يقتل حر بمن فيه رق

 ولأن ،)٢("ولا يقتل حر بعيد" :عن ابن عباس مرفوعاً الدار قطنيلا يقتل حر بعبد، وروى 
ولا يقطع طرف حر بطرف عبد اتفاقاً،  ،حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف ولأن

ليس بثابت، وعلى : قال ابن المنذر" من قتل عبده قتلناه " :فأولى أن لا يقتل به وحديث
 ،ن ومدبر ومكاتبقويقتل  /)٣(تقدير صحته فهو منسوخ كما قاله البيقهي في خلافياته

ما لو قتل المكاتب  إطلاقههم في الملك ويستثنى من لتساوي وأم ولد بعضهم ببعض
عبده فلا يقتل به على المذهب وإن كان رقيقاً مثله لأنه سيده، قال في زيادة  )٤(المكاتب
لو قتل عبد عبداً ثم ف )٥(وإذا أوجبناه  استوفاه سيد المكاتب لأما عبدان للسيد :الروضة

أي فيما إذا قتل ذمي  )٦(]إسلام[دوث ، أو عتق بين الجرح والموت فكحثم عتق القاتل
 )٧(]إن[قطعاً  ومن بعضه حر لو قتل مثله لا قصاصذمياً، أو جرحه ثم أسلم، وقد تقدم 

سواءً تساويا، أو  د حرية القاتل وجبرإن لم ت: وقيل ،كانت الحرية في القاتل أكثر

                              
 .١٧٨ آية رقم/ البقرةسورة  )١(
 ابن حجر من حديث ابن عباس، وفيه جوبير وغيره،  قال) ٨/٣٥(والبيهقي  ،)٣/١٣٣( :رواه الدارقطني برقم )٢(

 انظـر .من السنة أن لا يقتل حر بعبد، وفي اسناده جـابر الجعفـي  : المتروكين ورويا أيضا عن علي قالمن 
 .٤/١٣١٤: بير لابن حجرالتلخيص الح

ل به، مثده أو الحديث في السنن الكبرى كتاب الجنايات، جماع أبواب تحريم القتل، باب ما روى فيمن قتل عب )٣(
عنـه   يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث، ولكن رغـب : قال الشيخ: قال البيهقي). ١٦٣٧٥(الحديث 

وا عن رواية الحسن عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث لضعفه، وأكثر هل الحديث رغب
 .انتهى. العقيقة

 ].ما إذا قتل[ في ج )٤(
 .٧/٣١: انظر الروضة )٥(
 ].سلامالا[في ج  )٦(
 ].وان[في ج  )٧(

.قتل الحر بالرقيق

 /ب-١٢٠/



 

 

ٌ كانت حرية المقتول أكثر لتساويهما في الحرية والرق في الصورة الأولى  )١(]في[، وأما
 ،والأصح المنع لأنه لا يقتل بعضه الحر ببعضه الحر )٢(]بالفاضل[ن المفضول يقتل الثانية فلأ

والرقيق بالرقيق بل يقتل جميعه بجميعه، ولهذا لو كان القتل خطأ، أو حصل العفو تفريعاً 
على وجوب القصاص ووجب نصف الدية ونصف القيمة مثلاً لا نقول نصف الدية في 

وربع القيمة في ماله، وربع الدية،  الديةمال القاتل، ونصف القيمة في رقبته بل يجب ربع 
لزم قتل جزء الحر بجزء من  شائعاوربع القيمة في رقبته وهذا متفق عليه، فلو وقع الاستيفاء 

الرقيق، وشبه هذا بما إذا باع شقصا وسيفاً قيمه كل واحد عشرة بعبد، وثوب قيمة كل 
الثوب بل المقابل له  )٣(]أو[فإنا لا نجعل الشقص مثلاً في مقابلة العبد،  واحد عشرة

قتل عبد  بأن ولا قصاص بين عبد مسلم، وحر ذميالنصف من هذا، والنصف من ذاك 
عكسه لأنه لو وجب  )٤(]أو[مسلم حراً ذمياً أ وعكسه وكذا إذا قتل كافراً ابنه المسلم 

ولا يقتل فضائل لا تتقابل ولهذا لا يقتل المبعض بمثله القصاص لقتلنا الكامل بالناقص، وال
أخرجه الترمذي، وقال البيهقي في » لا يقاد الوالد بالولد«: لحديث ولد وإن سفل

ولأن الوالد سبب لوجوده فلا يكون الولد  )٥(إسناده صحيح، وصححه الحاكم: المعرفة
 والأموإن علوا من قبل الأب والجدات  والأجداد والأم الأب، وشمل كلامه لإعدامهسبباً 

أي كما لا يقتل الوالد بولده لا يقتل له بطريق الأولى كما لو قتل زوجته  ولا لهجميعاً 

                              
 ].ج[ساقطة من  )٨(
 ].بالقاتل[في ب  )١(
 ].و[في ب  )٢(
 ].و[في ج  )٣(
من مالكة، ولا والد من  مملوك لا يقاد" :بلفظ) ٢٨٥٦/١٦(رواه الحاكم في المستدرك كتاب العتق، الحديث  )٤(

 هذا: وقال) ٨١٠١/٧٨(هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، وفي كتاب الحدود الحديث : وقال "ولده
ورواه البيهقـي في السـنن   . صـحيح : ووافقه الذهبي قال .حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه وله شاهدان

ورواه الترمذي في كتاب الديات، باب مـا  . وفي اسناده نظر) ١٦٣٧٧(الكبرى كتاب الجنايات، الحديث 
اج بن أرطـاه، انظـر   قال ابن حجر في اسناده الحج) ١٤٠٠(بنه يقاد منه أم لا؟ رقم ا جاء في الرجل يقتل

 ).تقدموذكر ابن حجر اضافات في الموطن الم. (٤/١٣١٤: التلخيص الجبير لابن حجر



 

 

لوالد عن الأن سقوط القصاص  ويقتل بوالديهقتل زوجه أبيه  )١(]أو[وله منها ولد 
به  للنص، وحرمة الولد ليست كذلك، وكذا سائر المحارم يقتل بعضهم ببعض، وقد صرح

المصنف ما إذا اشترى  إطلاقالمصنف لأنه مفهوم مما ذكره ويستثنى من  وأسقطه، في المحرر
ولو  )٣(في أصل الروضة) ٢(] الأصح[المكاتب أباه وتكاتب عليه فإنه لا يقتل به على 

، أبوتهالملحق به لثبوت  القائف بالآخر اقتص ألحقهله أحدهما فإن قتتداعيا مجهولاً ف
 الأبوةأي وإن لم يلحقه بالآخر لم يقتص لعدم ثبوت  وإلا فلاعن القاتل  وانقطاع نسبه

لم يلحقه بالآخر وهو ألحقه بغيرها فإنه يجب القصاص مع أنه يصدق أنه وأورد عليه ما لو 
 أحد أخوين /ولو قتل بكسرها فلا يرد قرءاقتص بضم الهمزة فإن  )٤(]قرء[صحيح إن 
على أخيه لأنه قتل مورثه فإن  م معاً فلكل قصاصالأب والآخر الأرقين غشقيقين مست

والترتيب بزهوق  المعيةوالاعتبار في  )٥(]العافي[عفي أحدهما فللمعفو عنه أن يقتص من 
قبل  )٨(أو مبادراًأي بالقرعة  فإن اقتص ا)٧)(٦(بقرعهللقصاص  ويقدمالروح لا بالجرح 

وهو الأصح لثبوته  قاتلاً بحقفلوارث المقتص منه قتل المقتص إن لم يورث قبل القرعة 
عليه فإن ورثناه ولم يكن ثم من يحجبه سقط القصاص عنه لأنه ورث القصاص المستحق 

كان يكون لذلك الأخ ابن فلوارث المقتص منه قتل [على نفسه فإن كان ثم من يحجبه 
 )١٠(]لفلك[ )٩(]وكذا إن قتلا مرتباً ولا زوجه بين الأبوينثنا القاتل بحق رالمقتص، وإن و

                              
 ].و[في ب، ج  )٥(
 ].الصحيح[في ج  )١(
 .٧/٣١: انظر الروضة )٢(
 ].قوى[في ب  )٣(
 ].المعافى[في ج  )٤(
[في ب زيادة  )٥(


